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بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة الرفيق المعظم والأخ العزيز حجة الاسلام العلامة الجليل آقاي شيخ محمد ابراهيم الانصاري دامت ألطافه.

بعد سلام وشوق بقدر ما أحمله لكم من حب وتقدير وإعجاب أخبركم عن وصول رسالتكم الكريمة التي كنت ـ علم الله ـ أترقبها وأتطلع اليها يوما بعد يوم لأطمئن على صحتكم الغالية وراحتكم التي هي شرط من شروط راحتي ، وتحقيق الاهداف الشريفة في التبليغ والتوجيه والهداية ، وقد تلقيت الرسالة الكريمة في هذا اليوم عصراً ، وهي تبشر عن جميع ذلك ، فحمدت الله وشكرته على عظيم نعمه وآلائه وسرني جداً بقاؤكم في تهران ، وتهيأ المجال الكافي لكم هناك ، فانه انسب وفوائده الدينية اكثر ولكي يعلم كل من ينبغي أن يعلم ان من كان مع الله كان الله معه وان العلم والاخلاص في العمل رأسمال لا يدانيه أي رأسمال آخر أسأل الله ان يقر عيوننا برجوعكم واجتماع الشمل وانتم على افضل ما نحب وتحبون.

اما الاحوال هنا فكما تعهدون ، وصحتي بخير ، وكان من المقرر تقريباً أن نشرع في بحث المنطق الذاتي في عشرة محرم ، ولكن عدة صدف ، أحدها مجيء آقاي موسى وغير ذلك اوجب عدم تحقق ذلك ، وقد استأنفنا في هذا اليوم البحث التحصيلي الاعتيادي.

سلامي على آقاي عبادي وعلى آقاي شهابي اذ اجتمعتم به مرة أخرى والرفقاء جميعاً يسلمون عليكم سلاماً مفصلاً ، والسلام عليكم أولاً وآخراً.

	
	محمد باقر الصدر
14 محرم الحرام
1385
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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.

أما بعد ...

فانه لما كان علم أصول الفقه من أهم العلوم الشرعية وأدقها ، ويحتاج اليه الفقيه فضل احتياج في عملية استنباط الأحكام الشرعية لمواكبة ما استحدث في هذا العصر من وقايع وأحداث تحتاج إلى بيان رأي الشارع المقدس فيها ، كما ويحتاجه طلبة العلوم الدينية في فهم ما بين أيديهم من فتاوى وأحكام.

ولما كان أستاذنا الأجلّ الفقيه الشهيد السعيد آية الله العظمى ومجدد علوم آل البيت في القرن العشرين الحاج السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه خرِّيت هذه الصناعة وجهبذ هذا العلم العميق ، حيث سبر أغواره ، وغاص في أعماقه يلتقط الدرر وينظم اللآلئ الباهظة في مجلس درسه الشريف وقد كان ألقى علينا في سنة 1483 للهجرة بحوثاً دقيقة تحتوي على مطالب شيّقة رائقة ، وتشتمل على نكات خفية رائعة في باب القطع ، وهو من أهم أبواب علم الأصول ان لم يكن أهمها على الاطلاق ، وقد تشرفنا بحضور بحثه الشريف ، ونلنا فخر التقاط درره الباهرة وكرامة تدوين كلماته الفاخرة ، وجمعناها في كراريس بانتظار أن تسنح الفرص لعرضها وتقديمها جاهزة لطالبها رأينا أنه من الضروري في هذا الوقت وبعد مرور ما يربو على عقد ونصف على رحيل هذا الحبر العلامة أن نضع بين أيدي

العلماء الأفاضل والطلبة الأعزاء هذه البحوث القيّمة لما فيها من ميزات لا تكاد توجد في ما نشر سابقاً من تقارير بحوثه ، وذلك لأن ما بين يديك عزيزي القارئ هو زبدة أفكاره وتحقيقاته التي ألقاها في الدورة الأولى من دوراته الأصولية حيث كان اهتمامه بالبحث أكثر ، وتفرغه له أشد ، وكان انشغاله بالأمور الأخرى من سياسية واجتماعية ومن أمور المرجعية ولوازمها أقل ، لذلك ضمّن تلك الدورة مطالب وأفكار لا يمكن أن تصدر إلا عن ذهن صافٍ وفكر عميق وبال مرتاح وقريحة خصبة ، وكان السابق في طرق أبوابها والمبادر لكشف اللثام عن فرائدها وإلى اكتشاف غرائبها ونيل قصب السبق في تحرير مطالبها ، فرضوان الله تعالى عليه حياً وميتاً ، وجزاه الله عن الاسلام وأهله خير الجزاء.

ونحن إذ نقدم لكم ما فهمناه واستوعبناه وحررناه في مجلس درسه من غزير بحوثه ونير أفكاره نرجو لكم كامل الاستفادة ، ونأمل منكم الغضّ والمسامحة ، فان الكمال لله وحده والله من وراء القصد.
	
	الراجي عفو ربه الرحيم
محمد ابراهيم الانصاري
الخامس من شهر صفر المظفر / 1415 ه‍ ـ 


المباحث العقلية

قال (قدس‌سره) : اعتاد السيد الاستاذ (قدس‌سره) على بيان مراتب للقواعد الأصولية رباعياً.

فقال : إن لها أربع مراتب طولية ، لأن المكلف اذا التفت الى الاحكام الشرعية :

فإما أن يحصل له العلم بها وجداناً ، فلا بد له من العمل على طبقه.

وإما أن يحصل له الظن المعتبر شرعاً بها ، فيعمل على طبق ظنه.

وإما أن يحصل له الشك ، فلا بد له من الرجوع الى الوظيفة العملية الشرعية فعلاً إن كان ، وإلا فيرجع الى الوظيفة العملية العقلية وإلى الأصول العقلية لا الشرعية.

والمراتب الأربع عنده طولية ، فما دامت الرتبة الأولى موجودة فلا يمكن الرجوع الى المرتبة الثانية ، وهكذا.

ولكن هذا الكلام ، مضافاً الى الاشكال في داخله ، يبتني على مبنى لا يمكن المساعدة عليه ، فانه مبني على وجود الجامع بين القواعد الأصولية ، وقد ذكرنا في أول الدورة أنه لا جامع بينها ، مضافاً إلى أن تقسيم القواعد الى المراتب الأربع والحكم بطوليتها لا يخلو عن اشكالات لا يهمنا التعرض لها مع عدم المساعدة على المبنى ، إلا أننا نتعرض لواحد منها من باب المثال. فما ذكره (قدس‌سره) من أنه لا يرجع الى الأصول العقلية ، أي المرتبة الرابعة ، إلا بعد عدم وجود المرتبة الثالثة ، أي الأصول الشرعية ، ليس بتام.

وذلك لأنه في موارد العلم الاجمالي ، بناء على كون العلم علة تامة لوجوب الموافقة القطعية لا مقتضياً له ، لا تصل النوبة الى الأصول الشرعية مع حكم العقل

بوجوب الاحتياط.

توضيح ذلك : إن في موارد العلم الاجمالي حكمين ؛ أحدهما حرمة المخالفة القطعية ، ثانيهما وجوب الموافقة القطعية ، أما حرمة المخالفة القطعية فهو مقتضى منجزية العلم الاجمالي ، وهو خارج عن محل كلامنا ، وأما وجوب الموافقة القطعية ، ففيه مبنيان :

أولهما : ان العلم يكون موجباً للتنجيز بنحو تجب معه الموافقة القطعية الذي يسمى بمبنى العلية لكون العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية.

ثانيهما : أن العلم يكون مستدعياً لذلك مقتضياً له ، بمعنى أنّه يستدعي وجوب الموافقة القطعية ما لم يمنع مانع ، أما إذا منع مانع من ذلك ، كما إذا رخّص الشارع بارتكاب أحد الأطراف فلا يكون مستدعياً له ، فلو أمكن جريان البراءة الشرعية في أحد الأطراف ، ولم يكن معارضاً بجريانها في الطرف الآخر يكون موجباً لوجوب الموافقة القطعية ، لا أنه يقتضي ذلك بنحو العلية التامة بحيث لا يمكن انفكاك المعلول عن علته التامة.

وعلى هذا ، فلو كان العلم الاجمالي موجباً للوجوب بنحو العلية التامة لا تصل النوبة الى الأصول الشرعية ، بل يجب الاحتياط بحكم العقل ، فما ذكره من أن الأصول العقلية في الرتبة المتأخرة عن الأصول الشرعية ، ليس بتام.

ويقع البحث في ثلاث جهات :

الجهة الأولى : 
في المقسم

ونتعرض فيها لنقطتين :

النقطة الأولى

في شمول المقسم لغير البالغ

قال الشيخ الأعظم (ره) في بيان أبواب كتابه «الرسائل» :

إن المكلف إذا التفت الى الأحكام الشرعية فإما أن يحصل له العلم بها والقطع ، وإما أن يحصل له الظن ، وإما أن يحصل له الشك. فإن حصل له القطع لا بد له من العمل على قطعه ، وإن حصل له الظن لا بد له من الرجوع الى الإمارات الظنية المعتبرة شرعاً ، وان حصل له الشك فان كان لشكه حالة سابقة يبني عليها ، وإلا يرجع الى الأصول الشرعية والعقلية (1).
وذكر المحقق الخراساني (قدس‌سره) تصريحاً في حاشيته على الرسائل ، على ما أذكر ، وإيماء في الكفاية أن المراد من المكلف البالغ الذي وضع عليه القلم ، لا خصوص من تنجز عليه التكليف ، وأن المشتق لا بد من مبدأ الاشتقاق فيه ، فحينئذٍ لا يمكن جعل المكلّف مقسماً لما ذكر من الأقسام ؛ اذ بينها من لم يكن عليه تكليف ، أو لم ينجّز عليه ، كما في الأحكام التي تختص بالمقلد ولا مساس لها

__________________
(1) الرسائل ، الشيخ الأنصاري ، ص 3.

بالمجتهد (1).
وكيفما كان فالمفروغ عنه فيما بينهم اعتبار البلوغ في المقسم مع أنه لا اختصاص له في البالغ ، بل يعم البالغ وغيره ، فإن الشبهات الحكمية التي يكون الانقسام بالنسبة اليها يعم غير البالغ أيضاً ، ويكون للقطع والظن والشك بالنسبة الى غير البالغ ـ والمراد به الصبي الرشيد المميز ـ أثرٌ فيها في موارد.

أحدها : في الشبهة الحكمية كما اذا التفت الصبي الى البلوغ ، وانه هل يحصل باكمال أربع عشرة سنة والدخول في الخامسة عشرة؟ أو يحصل باكمال الخامسة عشرة؟ فلو قطع بأحد الطرفين يعمل على طبق قطعه ، ولو ظن باحدهما ظناً معتبراً شرعاً يكون حجة له ، وأما اذا شك في ذلك فاطلاقات أدلة التكليف تكون شاملة له ، وبالنسبة الى دليل التخصيص ، وهو رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم يكون من قبيل دوران الأمر في المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر ، فيوجب اجمال المخصص على ما ذكرنا في بحث العموم ، وان لم يكن هناك اطلاق فلا بد له من الرجوع الى الأصول الشرعية ، أو العقلية.

ثانيها : الشبهة المفهومية الحكمية كما اذا التفت الى الانبات المجعول حداً للبلوغ ، وشك في مفهومه ، فتجري فيه الاقسام بعينها ، فلو لم يحصل له القطع أو الظن المعتبر ، وبقي على شكه يكون اطلاق أدلة التكليف شاملاً له ، إلا أن الشك في مفهوم الانبات وهو حد البلوغ يوجب دوران الأمر في المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر ، وهو موجب للاجمال ، فان لم يكن له اطلاق فلا بد له من الرجوع الى الأصول العملية المجعولة للشاك وهي البراءة والاستصحاب.

ثالثها : ما اذا علم بشمول أدلة التكليف له ، وعدم خروجه عنها يقيناً ، كما في الأحكام التي يستقل بها العقل ويكون الحكم الشرعي مستفاداً في موردها من حكم العقل ، كما في حرمة القتل بالنسبة الى النفس المحترمة ، فان الصبي المميز الذي لم

__________________
(1) كفاية الأصول ، المحقق الخراساني ، المقصد 6 ، ص 257 ط. آل البيت.

يبلغ قبل بلوغه بيومين يعلم بأن أدلة حرمة قتل النفس شاملة له ولم يخرج عنها تخصيصاً ، فلا بد له من حصول المؤمِّن. هذه هي النقطة الأولى.

النقطة الثانية

في شمول المقسم لغير المجتهد

وأما النقطة الثانية وهي أن المقسم هل يختص بالمجتهد أو يعم المجتهد وغيره؟ فيكفينا في اثبات عموميته وشموله للمقلد أيضاً إثبات أن يترتب على المقلد بقطعه وظنه وشكه أثر ولو على نحو الموجبة الجزئية ، ولا يلزم أن يكون لها أثر في جميع الموارد ، واثبات الاثر بنحو الموجبة الجزئية بمكان من الامكان ، وذلك لأن المقلد اذا قطع بالحكم الشرعي الواقعي لا بد له من العمل على طبق قطعه ، كما ان المجتهد كذلك ، فلا فرق بينهما. إذا لم يحصل له القطع لا بد له من العمل على الامارات والطرق الظنية المجعولة من قبل الشارع ، كما في المجتهد.

نعم ، هناك فرق بينهما ، وهو أن الطرق والامارات الظنية كثيرة بالنسبة الى المجتهد كخبر الواحد وأمثاله ، وأما بالنسبة الى المقلد فالطريق منحصر بفتوى المجتهد ، فلا يمكن له الرجوع إلى غيره من الامارات كخبر الواحد مثلاًً ، وذلك لا من جهة عدم شمول ادلة الحجية للمقلد ، بل من جهة عدم تحقق شرط الرجوع الى الخبر فيه ، لان الشرط فيه أن يكون الشخص فاحصاً ، فخبر الواحد حجة لمن فحص عن المعارض ، وكذا الظهور حجة عن المخصص والمقيد ، والفحص وظيفة المجتهد ، والعامي لا يكون قادراً عليه.

وعلى هذا فان حصل له القطع بفتوى المجتهد فهو ، وإلا يرجع الى الظن المعتبر ان كان ، والا ، أي وإن لم يكن هناك قطع بالفتوى ولا طريق ظني معتبر ، بل بقي شاكاً في فتواه يرجع الى ما يستقل به عقله من الاحتياط وغيره ، فثبت أنه يكفينا في المقام الموجبة الجزئية.

نعم ، هناك بحث مستقل لم نرَ من بحثه فينا ، وهو البحث عن كيفية افتاء المجتهد للمقلد ، فنبحث عنه ويكون بحثاً تأسيسياً منا ، ونجعل عنوانه تحليل عملية

الافتاء أي افتاء المجتهد للمقلد.

تحليل عملية الافتاء

هناك مشكلة عويصة لا بد من التخلص منها ، وهي فيما اذا قطع المجتهد بالحكم الواقعي ووصل إليه ، لا مانع له من الافتاء للمقلد فيكون ذلك من رجوع الجاهل الى العالم وأهل الخبرة ، كما هو سيرة العقلاء في بقية الموارد والأمور العرفية ، فالمريض يرجع الى الطبيب في مرضه لأنه ذو خبرة في ذلك الفن ، هذا في الاحكام الواقعية التي يشترك فيها العالم والجاهل.

وأما في الاحكام الظاهرية فحيث إنها مختصة بالعالم والمجتهد لانه الفاحص والذي يقدر على الفحص دون غيره ، فان المجتهد قادر على الفحص عن المعارض للخبر في بابه ، وعن المخصص والمقيد في باب ظهور الخبر في العموم او الاطلاق فيكون شرط حجية الخبر متحققاً في المجتهد دون المقلد ، وكذا في باب الأصول العملية فان موضوعها «من فحص ولم يجد دليلاً فشك وتحير» ، يجري في حقه البراءة والاستصحاب وغيرهما من الاصول ، وهو المجتهد دون المقلد ، فانه غير قادر على الفحص عن الدليل ، فالاحكام الظاهرية مختصة بالمجتهد ولا تشمل المقلد ، حينئذ يقع الاشكال في انه كيف يجوز للمقلد الرجوع الى المجتهد؟ وكيف يمكن للمجتهد الافتاء للعامي؟ مع أن الحكم الظاهري مختص به ولا يشمل العامي ، فلا يكون من قبيل الموارد التي يرجع الجاهل فيها الى أهل الخبرة ويكون الحكم فيها مشتركاً بين العالم والجاهل ، ويزيد الاشكال وضوحاً فيما اذا كان الحكم الذي يفتي به المجتهد للمقلد غير مرتبط بالمجتهد أصلاً ، بل يكون من الأحكام المختصة بالمقلد ، كما اذا افتى بمسائل الحيض والنفاس ، ولا بد في التخلص عن الاشكال والجواب عنه من التكلم في مقامات ثلاثة :

المقام الأول : البحث عن أن أدلة الأحكام الظاهرية هل تشمل المقلد ايضاً؟ أم هي مختصة بالمجتهد؟
المقام الثاني : البحث عن أنه على فرض عدم شمول أدلة الأحكام الظاهرية

للمقلد هل يمكن توجيه افتاء المجتهد فيها للمقلد على طبق القاعدة أم لا؟
المقام الثالث : في البحث عن انه على فرض عدم شمول ادلة الأحكام الظاهرية للمقلد ، وعدم امكان توجيه افتاء المجتهد فيها للمقلد على طبق القاعدة ، لا بد من استفادة خصوصية من أدلة جواز التقليد يستفاد منها كيفية جواز رجوع المقلد للمجتهد ، فان رجوع المقلد للمجتهد جائز بلا اشكال في الأحكام الظاهرية.

والبحث انما وقع في المبرر له وكيفيته ، وإلا فلا كلام في أصل جوازه ، ونتكلم الآن في المقام الثاني لأن ترتيب البحث توضيحياً هكذا ، وان كان ترتيبه الفني يقتضي التكلم أولاً في المقام الأول ، وبعده في المقام الثاني ، وبعده في المقام الثالث ، إلا أنا نتكلم أولاً في المقام الثاني ، وبعده في المقام الثالث ، ثم بعد ذلك نتكلم في المقام الاول.

المقام الثاني

أحسن ما يستفاد من مجموعة كلمات المحققين في الأبواب المختلفة في المقام الثاني هو أن يقال : إن أدلة الأحكام الظاهرية وإن لم تشمل المقلد فرضاً ، بل تختص بالمجتهد ، إلا أنه اذا دلّت صحيحة زرارة على وجوب السورة في الصلاة مثلاً ، يكون المجتهد بمقتضى أدلة حجية الخبر الواحد عالماً وبصيراً بالواقع ، وهو وجوب السورة تعبداً ، وذلك لان الحكم الظاهري في باب الامارات هو الحجية ، وأما مؤدى الامارة فهو حكم واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك ، وان ما اخذ في موضوعه الشك هو حجية الامارة لا مؤداها ، غاية الأمر أن المؤدى حكم واقعي تعبدي ، لا وجداني فاذا كان المجتهد عالماً وبصيراً بالواقع بمقتضى دليل الحجية ، وكان له كشف للواقع لا مانع له من ان يفتي العامي بذلك الحكم الواقعي المشترك فيه العالم والجاهل ، ويكون قوله قولاً بعلم لا قولاً بغير علم ، فيدخل في قاعدة رجوع الجاهل الى العالم ، كما في سائر الموارد بلا فرق بينها. هذا ملخص ما أفاده المحققون في المقام لكن متفرقاً.

إلا أنه يرد عليه أولاً : انه لو تم في باقي الامارات لا يتم في باقي الأصول

العملية لعدم الكشف عن الواقع فيها ، وعدم كونها طريقاً اليه ، بل هي تعين وظيفة الشاك. في مقام العمل ، «فكل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام» يعين وظيفة الذي شك في حرمة التتن مثلاً ، ولم يجد دليلاً ، وبقي متحيراً بعد الفحص عن الدليل ، وهو المجتهد دون المقلد لعدم كونه قادراً على الفحص ، فالحكم بحلية شرب التتن مختص بالمجتهد فكيف يجوز له ان يفتى للمقلد.

ويرد عليه ثانياً : انه لو تم في باب الامارات فانما يتم على مبنى الكشف والطريقية ، وهو مبنى الميرزا النائيني (قدس‌سره) ، ولا يتم على مبنى المشهور ، كصاحب الكفاية والمحقق الاصفهاني (قدس‌سرهما) من ان وظيفة الامارة جعل الحكم المماثل ، اذ على هذا المبنى غاية ما يستفاد من دليل الحجية هو الحكم المماثل ، وهو لا يكون مشتركاً بين المجتهد والمقلد ، بل يختص بالمجتهد فكيف يمكن ان يفتي بذلك الحكم المختص به للعامي.

ويرد عليه ثالثاً : انه مضافاً الى انه لا يتم في غير الامارات ، ومضافاً الى انه لا يتم في الامارات بناء على جعل الحكم المماثل ، لا يتم في باب الامارات ايضاً حتى بناء على مبنى الكشف والطريقية ، وذلك لان سيرة العقلاء في باب رجوع الجاهل الى العالم انما تجري فيما اذا كان علم العالم حاصلاً عن طريق الصناعة والفن لا من أي طريق كان ولو من طريق الرؤيا ، فلو رأى شخصٌ المعصوم في المنام فقطع من قوله بجميع الاحكام لا يجوز لغيره تقليده في ذلك لعدم جريان السيرة في مثل ذلك ، فتحصل انه لو قلنا في المقام الاول باختصاص الاحكام الظاهرية بالمجتهد لا يمكن توجيه عملية الافتاء فنياً في المقام الثاني.

المقام الثالث

وأما المقام الثالث فقد يقال فيه ، قد يستفاد من أدلة جواز التقليد بان علم المجتهد علم المقلد ، وفحصه فحص المقلد تنزيلاً ، فالمقلد وان لم يكن عالماً بالحكم وجداناً إلا أنه عالم به تنزيلاً بالتعبد الشرعي ، فمن ناحية هذه الخصوصية المستفادة من أدلة جواز التقليد ، وهي التنزيل الشرعي يجوز للمجتهد ان يفتي

العامي بالاحكام.

ولكن هذا المبنى يختلف عن المبنى الأول ، وهو مبنى الطريقية ، من ناحية انه على مبنى الطريقية يكون الحكم على طبق القاعدة ومشمولاً للسيرة العقلائية كما مر ، واما على هذا المبنى لا يمكن الاستدلال على جواز التقليد بالسيرة العقلائية ، بل لا بد من التماس دليل شرعي لفظي أو عقلي كالاجماع ينزل علم المجتهد منزلة علم العامي وفحصه بمنزلة فحص المقلد ، ويرفع يدنا عن السيرة العقلائية التي هي أهم أدلة جواز التقليد ، وهذا أثر مهم.

ويختلفان ايضاً في اثر مهم آخر وهو : انه بناء على مبنى التنزيل اذا لم يقطع المجتهد بأعلمية نفسه ، واحتمل اعلمية غيره لا يجوز له الافتاء للعامي ؛ لانه لم يحرز حينئذ أن علمه يكون بمنزلة علم العامي ، وفحصه بمنزلة فحصه ، بل يحتمل ان يكون غيره أعلم ، ويكون علم الأعلم وفحصه بمنزلة علم العامي وفحصه بمقتضى وجوب تقليد الأعلم ، فيكون اخبار المفضول اخباراً بغير علم ، وكذا الحال بالنسبة الى العدالة ؛ فما لم يحرز عدالة نفسه لا يجوز له الافتاء ، كما انه لا يجوز للعامي تقليده ما لم يكن محرزاً لعدالته وأعلميته أو ما يشابه الأعلمية.

وهذا بخلاف مبنى الطريقية فانه يجوز فيه للمجتهد ان يفتي للعامي وإن لم يحرز أعلمية نفسه ، واحتمل اعلمية غيره ؛ لانه حينئذ يفتي بالحكم الواقعي الذي يشترك فيه العالم والجاهل ، ولا يكون من شرائط العمل بالواقع ان لا يكون رأي الأعلم مخالفاً ، ولا يكون احتمال اعلمية الغير مانعاً عن الافتاء ، كما انه يجوز للعامي تقليد هذا المجتهد اذا اعتقد اعلميته. فهذان الاثران ، وهما : جواز افتاء المجتهد في صورة عدم قطعه بأعلمية نفسه ، وجواز تقليد العامي له اذا ثبت عند العامي أعلميته ، مترتبان على مبنى الطريقية ، كما أنهما مترتبان على العلم الوجداني من المجتهد بالواقع بلا كلام ولا إشكال.

وهناك مبنى متوسط بين هذين المبنيين ، أي مبنى الطريقية ومبنى التنزيل وهو : ان يجعل فتوى المجتهد في مسألة محققاً لموضوع جواز التقليد في مسألة

اخرى ، كما اذا علم المجتهد نجاسة الماء المتغير بالنجاسة بالعلم الوجداني ، فيجوز للمقلد تقليده في هذه المسألة ، فاذا زال تغيره يشك في زوال النجاسة وعدمها فيستصحب المجتهد ، وكذا العامي نجاستها ، أما المجتهد فلتحقق أركان الاستصحاب ، وهو اليقين السابق والشك اللاحق بالنسبة اليه ، وأما المقلد فانه وإن لم يكن له يقين وجداني بالنجاسة سابقاً إلا أنه يقلد المجتهد في الحكم بكون التغير موجباً لنجاسة الماء فيحقق له اليقين السابق بالنجاسة ، ويشك الآن ببقائها ، فيتم بالنسبة اليه ايضاً أركان الاستصحاب ، فيجري في حقه.

وهذا المبنى أحسن من المبنى الثاني ، وهو مبنى التنزيل ، من وجه ، ومثله من وجه ، وأسوأ منه من وجه.

أما انه احسن منه : فمن جهة انه مثل مبنى الطريقية في كونه على طبق القاعدة ، فتجري فيه السيرة العقلائية لعدم احتياجه الى خصوصية زائدة تستفاد من ادلة جواز التقليد ، بل يكون تقليد المجتهد في مسألة موجباً لجوازه في بقية المسائل ، وتكون المسألة الأولى في أول السلسلة ، وهذا بخلاف مبنى التنزيل فانه يحتاج الى دليل التنزيل لأن ينزل علم المجتهد منزلة علم العامي.

وأما انه مثل المبنى الثاني : فمن جهة انه في هذا المبنى ايضاً اذا لم يحرز المجتهد اعلمية نفسه ، بل احتمل اعلمية غيره لا يجوز له الافتاء للعامي ، كما ان العامي ايضا اذا لم يثبت عنده اعلمية ذلك المجتهد لا يجوز له تقليده ، وكذا الحال في العدالة.

والوجه في ذلك : ان المجتهد اذا لم يقطع بأعلمية نفسه واحتمل اعلمية غيره لا يحرز بأن علمه بنجاسة الماء المتغير حجة على العامي ، بل يحتمل ان يكون علم غيره ، وهو الأعلم ، حجة عليه ، فلا يتحقق اركان الاستصحاب بالنسبة الى العامي كي يفتيه به ويحكم ببقاء النجاسة في فرض زوال التغير.

وأما انه أسوأ من مبنى التنزيل : فمن جهة انه لو كان هناك اثر يترتب على علم العامي يكون العامي عالماً على مبنى التنزيل ولو بالتنزيل والتعبد الشرعي ، واما على

المبنى الأخير فلا يكون عالماً تنزيلاً ايضاً ، بل هو مقلد للعالم. وتظهر الثمرة في العلم الاجمالي بناء على مبنى العلية ، وأن العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية ، فانه على مبنى التنزيل اذا علم المجتهد بنجاسة احد الإناءين يكون علمه علم المقلد ، وفحصه فحص المقلد ، وموجباً لوجوب الموافقة القطعية عليه ، وهذا بخلاف المبنى الثالث فان علم المجتهد لا يكون فيه علم العامي لا وجداناً ولا تعبداً ، فلا يكون موجباً لوجوب الموافقة القطعية عليه.

هذه هي المباني الموجودة في المقام ، فان ثبت في المقام الأول أن الأحكام الظاهرية تعم المجتهد والمقلد فلا تصل النوبة الى هذه المباني وإلا فان تم المبنى الأول وهو مبنى الطريقية والكاشفية فهو ، والا ، فيعين المبنى الثالث ، وذلك لأن المبنى الثاني ، وهو مبنى التنزيل ، وان كان موافقا لارتكاز المتشرعة لأن المرتكز في اذهانهم ان عمل المجتهد هو عمل المقلد ، إلا أن هذا الارتكاز لا يكون حجة وموجباً لتعيين هذا المبنى واثباته ، بل يتوقف اثباته على أمرين :

أحدهما : أن أدلة جواز التقليد شاملة للتقليد في الأحكام الظاهرية.

الثاني : أن لا يكون هناك دافع عن الاشكال إلا الالتزام بمبنى التنزيل ويثبت مبنى التنزيل بدليل الاقتضاء حينئذ ، ولكن هذا الأمر الثاني غير تام لوجود المبنى المتوسط فيكون مانعاً عن تمامية دليل الاقتضاء اذ مع وجوده لا ينحصر المبرر لجواز الافتاء وشمول أدلة جواز التقليد الى المبنى الثاني ليثبت بدليل الاقتضاء.

اتضح مما ذكرنا : انه لا مانع من الافتاء بالنسبة الى الاحكام الواقعية ، وأما الأحكام الظاهرية فلا بد في توجيه جواز الافتاء فيها من احد المباني المتقدمة :

إما القول بعمومية دليل الأحكام الظاهرية ، وشمولها للمجتهد والعامي ، وعدم اختصاصها بالمجتهد في المقام الأول.

وإما القول بمبنى الكشف ، والطريقية في المقام الثاني.

وإما الالتزام بمبنى التنزيل ، أو المتوسط في المقام الثالث.

وتمام ما ذكرناه انما كان بالنسبة الى الاحكام المرتبطة بالمجتهد والمقلد ، وأما الاحكام التي لا ارتباط لها بالمجتهد ، بل تختص بالمقلد كالأحكام المختصة بالنساء ، فيجيء فيها الاشكال بعينه ، ويجري فيها جميع المباني المتقدمة إلا مبنى واحد وهو مبنى الكشف والطريقية ، وذلك لأنه في الأحكام التي يكون لها ارتباط بالمجتهد ، قلنا بان دليل الحكم الظاهري يثبت حجية الحكم الظاهري للمجتهد ، ويستكشف من الحكم الظاهري الحكم الواقعي المشترك بين المجتهد والمقلد ، فلا مانع من ان يفتي للمقلد بذلك الحكم الواقعي ، وأما في الحكم الغير المرتبط به فحيث انه لا اثر لظنه بالنسبة الى نفسه فلا يمكن اعتبار ظنه قطعا وعلماً ، بخلاف الأحكام المشتركة فان لظنه بالواقع من الأحكام الظاهرية فيها اثر بالنسبة اليه فيمكن اعتبار ظنه علما ، ولا يصير هذا الاعتبار لغوا ، فاذا كان ظنه علما باعتبار الشارع يجوز له الاخبار عن الواقع للمقلد ، واما في الاحكام المختصة بالمقلد فحيث انه لا أثر لظنه بالنسبة اليه فيصير اعتبار ظنه لغوا ، فلا يمكن اعتباره ، فلا يكون عالما بالواقع باعتبار من الشارع ، ولا يجوز له الاخبار عنه.

ويمكن الجواب عنه بانه لا مانع من اعتبار ظنه حينئذ ايضا علما فلا يصير لغوا.

اما بحسب مقام الثبوت : فبناء على ان الظن كما يقوم مقام القطع الطريقي يقوم مقام القطع الموضوعي ايضا ، وأثره جواز الافتاء للمجتهد حينئذ فلا يكون لغوا ، بل يعتبر ظنه علما بلحاظ جواز الافتاء له.

وأما بحسب مقام الاثبات : فيختلف باختلاف التعبير في لسان الأدلة ، فبعض التعبيرات لا تكون شاملة له ، كصدق العادل ، فان الظاهر منه أن لزوم التصديق انما هو بلحاظ الآثار المترتبة على عمل المكلف والمصدق وهو المقلد دون الاثر المترتب بالنسبة للمجتهد ، وبعضها يكون شاملا للآثار المترتبة بالنسبة الى المجتهد ، كقوله (عليه‌السلام) : «ما أديا عني فعني

يؤديان» (1). هذا تمام الكلام في المقام الثالث.

المقام الأول

وأما المقام الأول : فقد ظهر حاله من طي كلامنا في المقام الثاني والثالث وليس فيه زيادة بحث ؛ وذلك لانه :

أما في الأصول العملية فتارة يقع البحث في الفحص وانه مختص بالمجتهد؟ أم يعم المقلد؟ وأخرى في موضوع الأصل كاليقين السابق والشك اللاحق في الاستصحاب والعلم الاجمالي في الاحتياط والتخيير ، أما في الموضوع فلا شك أن اليقين السابق مختص بالمقلَّد (بالفتح) فانه هو الذي يتمكن من اليقين بالحكم وان كان المقلد يحصل له الشك ايضاً ، وكذا العلم الاجمالي بالحكم من مختصات المقلَّد (بالفتح) ولا يشمل العامي ، وهذا واضح ، وأما بالنسبة الى الفحص فهو ايضا مختص بالمجتهد اذ هو الذي يتمكن منه دون المقلد ، إلا أن يقال ان فحص كل شخص بحسبه ، ومن اساليب الفحص بالنسبة الى المقلد ، هو الرجوع الى رسالة المجتهد لتمكنه منه.

وأما في الامارات فيكون الفحص عن المعارض والمخصص فيها ايضا مختصا بالمجتهد دون المقلد ، لعدم تمكنه منه ، إلا أن يقال هنا ايضا بأن فحص كل شخص بحسبه وفحص العامي انما هو الرجوع الى رسالة مقلده ، هذا تمام البحث في المقامات الثلاثة.

ويمكن تحليل عملية الافتاء في المقام بالتمسك بالاطلاق المقامي ؛ وذلك بأن يقال : ان هذه النكتة ، وهي نكتة الفرق بين الاحكام الظاهرية والواقعية التي صارت منشئا للشبهة والاشكال ، يكون مغفولا عنها غالبا حتى بالنسبة الى المجتهدين. وأدلة جواز التقليد كقوله تعالى : (لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ) (2)
__________________
(1) جامع أحاديث الشيعة باب حجية أخبار الثقات ، ح 1.

(2) سورة التوبة آية 122.

دلت باطلاقها على جواز التقليد حتى بالنسبة الى الاحكام الظاهرية. ولو كانت النكتة المذكورة دخيلة في الفرق لتنبه الشارع اليها ، فمن عدم تنبهه اليها مع كونها مغفولا عنها غالبا يستكشف انها غير دخيلة ، وان اطلاق الأدلة يشمل المقام كما في سائر موارد التمسك بالاطلاق المقامي ، فقد تمسك المحقق الخراساني (قدس‌سره) بهذا الاطلاق لاثبات عدم دخالة قصد الوجه والتمييز في الصلاة.

بناء على ما ذكرنا ، إذا كان المجتهد مفضولا وغير أعلم ، وكان رأيه مخالفا لرأي الأعلم ، وكانت المسألة من المسائل الفنية التي يحتاج استنباط الحكم فيها الى البرهان العقلي والتأمل الفكري ، كما في مسألة انقلاب النسبة ، قد يقال بأنه لا يجوز للمجتهد الافتاء اصلا ؛ وذلك لان هذا مسلم في فقه الشيعة ، بل لعله في فقه الاسلام وهو ان المجتهد لا يجوز له الافتاء إلا إذا قطع بالحكم ، غاية الأمر ان متعلق قطعه قد يكون حكما واقعيا ، وقد يكون حكما ظاهريا واذا كان المجتهد غير أعلم ، وكان رأيه مخالفا لرأي الأعلم ، وكانت المسألة من المسائل الفنية التي تحتاج الى تدبر وتأمل وإقامة برهان يحتمل المفضول أنه ان راجع الأعلم غلب عليه وأرجعه عن هذه الفتوى باقامة البرهان فلا يحصل القطع بالحكم له ، فلا يجوز له الافتاء مع هذه الشرائط الثلاثة.

نعم إذا كانت المسألة من المسائل التي تستنبط من الظواهر اللفظية لا يجيء هذا الاحتمال ، لأن الظهور ليس أمرا مضبوطا تحت قاعدة وبرهان ، فقد يدعي شخص ظهور لفظ في معنى ، ويدعي آخر ظهوره في معنى مختلف وعليه فقد لا يكون الأعلم قادرا على غلبة غير الأعلم أو يكون احتمال الغلبة ضعيفا.

واحتمال الغلبة يتصور على نحوين :

الأول : يحتمل أن يتغير موضوع الحكم عند غير الأعلم بعد تباحثه مع الأعلم ، كما لو كان على يقين من حكم ما ، ثم شك في بقائه ، وعند ما تباحث مع الأعلم ثبت له أن يقينه السابق كان في غير محله ، فلا يكون المورد عنده من موارد الاستصحاب حينئذ بل من موارد البراءة لأن لديه شكا بدويا بعد ما زال يقينه السابق.

وفي هذه الحالة لا محذور في افتائه لأنه يحتمل انه اذا تباحث مع الأعلم يُظهر له الأعلم خطأه في الحكم حتى لا يحصل له اليقين بالحكم من رأس ، بل يحصل له اليقين ويحتمل انه إذا تباحث مع الأعلم ينقله من موضوع إلى موضوع آخر.

الثاني : يحتمل أن يُظهر له الأعلم بعد التباحث معه خطأه في الحكم كما لو كان مخالفا له في مسألة مثل انقلاب النسبة أو الترتب.

ويمكن الجواب عن هذه الشبهة نقضاً وحلاً :

أما نقضا فمن وجوه :

احدها : أن الأعلم ايضا ليس كل استنباطاته في حالة صفاء ذهنه ، فقد يستنبط في حالة الصداع والوجع ، فيحتمل في تلك الحالة انه لو كان في حالة صفاء الذهن لأدى نظره الى خلاف ما أدى اليه فعلا ، فلا يحصل له اليقين بالحكم كي يفتي به.

ثانيها : ان الأعلم ايضا يحتمل انه لو تباحث مع غير الأعلم لغلب عليه ، وذلك لأن التفاوت بين الأعلم وغيره لا يكون دائما تفاوتا كبيرا ، بل قد يكون يسيرا ، وعليه يحتمل الأعلم انه لو تباحث مع غير الأعلم لغلبه وأرجعه عن رأيه ، فلا يحصل له اليقين بالحكم كي يفتي به.

ثالثها : أن الأعلم يحصل له الرقيُّ كغيره لكونه بصدد التكامل والترقي فيحتمل الآن انه قد يترقى فيما بعد ويظهر له ما يرجعه عن فتواه الحالية.

رابعها : أن الأعلم وإن كان أعلم الأحياء إلا أنه ليس بأعلم من جميع المجتهدين أحياء وأمواتا. فاذا كان رأيه مخالفا للأعلم منه من الأموات يحتمل انه لو كان الميت حيا وناظره لغلب عليه وارجعه عن رأيه ، فلا يحصل له القطع الفعلي بالحكم.

ولكن هذا النقض يبتني على أن يكون المراد بالأعلم الأدق نظرا والأعمق فكرا فانه يمكن ان يكون في الأموات شخص أدق نظرا من أعلم الأحياء ، وأما إذا

كان المراد بالأعلم الأجود استنباطا فلا يرد هذا النقض ؛ وذلك لأن اجودية الاستنباط تحصل من كثرة التجربة والاطلاع على تجارب الآخرين ، فالأعلم من الأحياء يكون دائما أجود استنباطا من تمام الأموات وان كانت العظمة لواحد من الأموات فلنفرض ان الانظار كانت خمسين الى زمان الشيخ الانصاري (قدس‌سره) ، فأضاف الشيخ اليها اربعين ، واضاف جميع الاحياء الى التسعين خمسة ، ومع ذلك يكون الأعلم من الاحياء اجود استنباطا من الشيخ الانصاري (قدس‌سره) لاطلاعه على جميع الخمسة والتسعين ، بخلاف الشيخ فانه كان مطلعا على تسعين فحسب ، وان كانت العظمة للشيخ حيث اضاف وحده اربعين الى الخمسين ، وعلى هذا لا يكون هذا النقض وارداً.

خامسها : إن الأعلم يحتمل ان يخلق الله رجلا أدق وأعلم منه بكثير اذ ليس هذا بمحال وان كان الأعلم قويا في فكره دقيقا في نظره ، فيتباحث معه ويغلبه ، ولا يحصل له القطع بالحكم ، لا أقل من انه يحتمل ان يظهر الامام (ع) ويباحثه ويرجعه عن فتواه.

هذا هو الجواب النقضي ، اذا فكل مجتهد سواء كان أعلم أو غير أعلم يحتمل الخطأ في رأيه ، فلو قلنا باضرار ذلك في حجية رأيه لانسد باب الاجتهاد مع أنه لا نحتمل ذلك ، فلا بد حينئذ من التخلص عن هذا الاشكال ، ومن هنا فإن الجواب عنه إنيٌّ لا لميٌّ كما لا يخفى.

أما الجواب الحلي فنقول : ان دليل الحكم الذي وصل اليه رأيه قد يكون دليلا شرعياً ، وقد يكون دليلا عقليا.

فان كان دليلا شرعيا فمرجع احتمال الخطأ في الرأي فيه هو الشك في الظهور ، فلو استقر رأيه في باب الاستصحاب على حجيته حتى في مورد الشك في المقتضي لأن لدليله اطلاقا بالنسبة للشك في المقتضي ، واحتمل انه لو باحث الشيخ الانصاري (قدس‌سره) القائل بعدم حجية الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي لخطأه واثبت عدم الحجية له ، فمرجع هذا الى الشك في ظهور دليل

الاستصحاب في الاطلاق بالنسبة الى الشك في المقتضي ، ويكون شكه هذا من ناحية وجود رأي مخالف له ، وهو مطمئن بالظهور لو لا مخالفة غيره ، وهذا لا يضر بحجية الظهور اذ كما قامت السيرة العقلائية على حجية اصل الظهور ، كذلك قامت على حجية مثل هذا الظهور المشكوك فيه من هذه الناحية ، فان من كان خبيرا بصيرا بلسان شخص ، وفهم من كلامه شيئا وبنى عليه ، مع انه يحتمل ان من هو ابصر وأخبر منه يفهم شيئا آخر ، فان هذا الشخص لا يذم من قبل العقلاء على بنائه بمجرد الاحتمال المذكور ، كما هو واضح لا يخفى.

ولو كان دليل الحكم عقليا : فقد يكون هو العقل العلمي الذي مرجعه الى الحسن والقبح ، وقد يكون هو العقل النظري ، فلو كان هو العقل العملي فيخرج عن موضوع الاشكال ، لأنا ذكرنا ان موضوع الاشكال يتحقق بشروط ثلاثة : ثالثها : كون المسألة صناعية يمكن النزاع فيها ، وهذا الشرط غير متحقق فيما نحن فيه ، اذ العقل العملي مرجعه الى الوجدان.

وإن كان هو العقل النظري كما في مسألة امكان الترتب ، وامكان اجتماع الأمر والنهي ، فقد يكون رأي المجتهد الإمكان ويحتمل الرجوع عن رأيه بالمباحثة الى الامتناع ، فحينئذ يرجع احتمال الاستحالة الى احتمال وجود مقيد لاطلاق وجوب الصلاة مثلا ، ويمكنه الفحص عنه بالمباحثة مع غيره ، فهذا يرجع الى وجوب الفحص ، وقد قلنا : انه لا اطلاق له بالنسبة الى الفحص بمعونة الغير.

وقد يكون رأيه الامتناع ويحتمل الرجوع إلى القول بالاجتماع بعد التباحث ، فيكون مرجع احتمال الامكان الى احتمال وجود اطلاق للوجوب ، وعليه سيكون الاشكال الوارد في المقام هو انه مع احتمال الاطلاق والتقييد ما ذا نعمل؟؟ لا بد من نفي التقييد باصالة عدم التقييد والأخذ بالاطلاق ، وهذا ينافي الامتناع فيرجع عندها إلى الإمكان.

والجواب : ان أصالة عدم التقييد انما تجري فيما اذا لم يكن احتمال التقييد بهذا النحو المفروض في المقام ، وهو ان يطمئن عن بصيرة وخبرة بالتقييد لو لا

المباحثة مع الغير ، فان الاحتمال بهذا النحو يسبب حجية الظهور في الاطلاق كما لا يخفى.

هذا تمام الكلام في المسألة التأسيسية مع خاتمتها.

فلنرجع الى أصل البحث. ذكرنا انه يقع البحث حول التقسيم الذي ذكره الشيخ الأعظم في جهات وكانت الجهة الأولى حول المقسم وقد تم الكلام فيه.

***

 الجهة الثانية

في البحث عن الملتفت اليه وهو الحكم

وبعبارة أخرى في البحث عن التقسيم وأنه هل هو ثلاثي أم ثنائي؟ قلنا : ان الشيخ الأعظم ذكر في أول رسائله التقسيم ثلاثيا ، وأورد عليه صاحب الكفاية بايرادين :

أحدهما : ان هذا التقسيم يلزم منه تداخل بعض الأقسام ؛ فان الظن الغير المعتبر داخل في الشك حكماً ، فان أريد بالشك المعنى الأعم الذي يشمل الظن الغير المعتبر ، يلزم تداخل الظن الغير المعتبر في الشك والظن وهو تداخل الاقسام ؛ وان أريد منه المعنى الخاص فهو بلا موجب مع اجراء حكم الشك عليه.

ثانيهما : ان التقسيم ثنائي لا ثلاثي ، وذلك بأن يقال : ان المكلف اذا التفت الى الحكم الشرعي الواقعي أو الظاهري ؛ فإما أن يحصل له القطع به أو لا؟ فجعل التقسيم ثنائيا من جهة أنه جعل الحكم أعم من الواقعي والظاهري (1).
وأجاب عن الايراد الاول المحقق النائيني بأن تقسيم الشيخ انما هو بلحاظ الخصوصيات الذاتية لكل من القطع والظن والشك ، وأن القطع له خصوصية من جهة تلك الخصوصية تجب حجيته ، وأن الظن له خصوصية من جهتها يمكن اثبات

__________________
(1) كفاية الأصول ، المقصد 6 ، ص 258.

الحجية له ، وأن الشك له خصوصية مانعة عن جعل الحجية له ؛ وهي ان الشك جهل محض فيستحيل ان يجعل حجة بخلاف القطع والظن فان لهما كاشفية ومرآتية عن الواقع إما تاما وإما ناقصا (1).
ولكنه غير صحيح ؛ فانه إن اريد من الشك الترديد وكلا الاحتمالين على نحو المجموع فامتناع جعله حجة مسلّم ، لكن هذا ليس استيعابا للاقسام ، فانه لم يذكر حكم أحد الاحتمالين ، مضافا الى أن ارادة مجموع الاحتمالين من الشك خلاف سياق كلام الشيخ حيث جعله في سياق الظن والقطع ، وكل منهما عبارة عن طرف واحد ، اذ لا يعقل الظن أو القطع بكلا الطرفين.

وإن أريد منه أحد الاحتمالين فجعل حجيته بمكان من الامكان ، فان الاحتمال ايضا له كشف ناقص غاية الامر انه معارض بكشف مثله ، ومن الممكن ان يرى المولى مثلا ان احتمال ثبوت التكليف أغلب مصادفة من احتمال عدمه فيجعله حجة.

التحقيق حول تقسيم الشيخ الانصاري :

تارة يفرض أن مقصود الشيخ (ره) من هذا التقسيم بيان أقسام مباحث الكتاب ، وأخرى يفرض أن مقصوده بيان أقسام موضوع الوظائف العملية.

أما على الأول : فيمكن حمل الشك في كلامه على ما يعم الظن غير المعتبر من دون أن يرد عليه اشكال التداخل ، لأن الظن والشك وإن كانا قد يتصادقان في مورد واحد لكنهما لا يتداخلان من حيث العنوان ، فالظن يبحث عنه في باب الظن من جهة ، وفي باب الشك من جهة أخرى ، ففي باب الظن يبحث عنه من جهة انه هل هو معتبر ، أو لا؟ وفي باب الشك يبحث عن أنه بعد فرض عدم اعتباره ما هو الاصل الجاري في المقام؟ لكن لا يخفى ان هذا الفرض لا يناسب ما في كلام الشيخ من الترديد ب ـ «أو» حيث انه يقول : «إما أن يحصل له القطع أو الظن أو

__________________
(1) أجود التقريرات ، ج 2 ، ص 2.
الشك». فان ظاهر ذلك عدم التصادق في المورد ايضا ، فالمناسب لكلام الشيخ (قده) هو الفرض الثاني.

وأما على الثاني : فيرد اشكال التداخل على كلام الشيخ ما لم يحمل الظن في كلامه على الظن المعتبر باخراج الظن غير المعتبر من هذا العنوان وادخاله في العنوان الثالث وهو الشك ، ويشهد لهذا الحمل ما صنعه الشيخ (قده) في أول البراءة حيث ذكر عين هذا التقسيم وقيد الظن بكونه معتبرا (1).
وأما الجواب عن الايراد الثاني فبأن يقال : إنك قد عرفت ان تقسيم الشيخ اما بلحاظ أقسام كتابه ، أو بلحاظ أقسام موضوعات الوظائف العملية ؛ فان كان باللحاظ الأول فالمتعين هو التثليث فان ابحاث كتابه ثلاثة لا اثنان ؛ مبحث القطع ، ومبحث الظن ، ومبحث الشك ؛ وان كان باللحاظ الثاني فايضا المتعين هو التثليث فان موضوعات الوظائف ثلاثة : العلم ، والظن ، والشك ، ولا وجه لالغاء الثاني بارجاعها الى قسمين ، فانه ليس المقصود ارجاع الأقسام الى عنوان جامع ، وإلا فمن الممكن ارجاعها الى جامع واحد وهو العلم بالوظيفة العملية الأعمّ من كونها حكما شرعيا أو عقليا.

الجهة الثالثة

في البحث عن متعلق الحكم

في أنه بعد الفراغ عن أن ما ينبغي هو تثليث الاقسام ، هل ينبغي أن يجعل متعلق هذه الاقسام ـ أعني العلم والظن والشك ـ هو خصوص الحكم الواقعي؟ أو الأعم من الواقعي والظاهري؟
ذهب السيد الاستاذ (قده) الى الثاني بتقريب أنه كما أن القطع والظن والشك بالحكم الواقعي موارد للأثر كذلك القطع والظن والشك بالحكم الظاهري فلا وجه لتخصيص الحكم بالواقعي. هذا والموجود في الدراسات هو جعل الاقسام

__________________
(1) الرسائل ص 175.

خصوص الحكم الواقعي ، لكنه (قده) قد صرح في البحث بما نقلناه عنه.

ويرد عليه أولا : أن الجمع بين التثليث وتعميم الحكم للواقعي والظاهري مستلزم للتداخل ؛ فان القطع بالحكم الظاهري ظن معتبر بالواقع في مورد الامارات ، وشك فيه في مورد الأصول الشرعية.

وثانيا : مع قطع النظر عن أشكال التداخل فإن ما ذكره من لزوم تعميم الحكم للواقعي والظاهري موقوف على تسليم كون الشك في الحكم الظاهري بما هو موضوعا للوظائف العملية الثابتة بأمارة أو أصل وكونهما منجزين لذلك وليس الأمر كذلك.

هل يقع الشك في الحكم الظاهري موضوعا للأصول غير التنزيلية؟
هذا وقد ظهر هنا بحث فني في نفسه لا كالبحث في ذكر الشيخ (ره) لذلك التقسيم الذي يرجع في الحقيقة الى مناقشات في التعبير وهو : أنه هل الشك في الحكم الظاهري يكون كالشك في الحكم الواقعي في وقوعه موضوعاً لوظيفة عملية تثبت بالأمارة أو الاصل وهما منجزان لنفس ذاك الحكم الظاهري أو لا؟ فنقول : تارة يقع الكلام في الأصول غير التنزيلية ، وأخرى في الأصول التنزيلية والامارات.

أما الاصول غير التنزيلية التي هي محل نظرنا فهي أربعة ، ولا يقع الشك في الحكم الظاهري بما هو موضوعا لواحد منها أصلا ، وهي عبارة عن أصالتي البراءة ، والاشتغال الشرعيتين والعقليتين.

أما أصالة الاشتغال الشرعية فمن الواضح أن الشارع انما يوجب الاحتياط بملاك الاهتمام بغرضه ، وغرضه انما هو في الحكم الواقعي لا الظاهري ، اذ الحكم الظاهري ليس الا طريقا صرفا وليس هناك سببية ، فموضوع ايجاب الاحتياط دائما هو الشك في الواقع غاية الامر انه تارة يجعل الشك في الواقع باطلاقه موضوعا له ، وأخرى يجعل الشك فيه عند احتمال قيام إمارة عليه موضوعا لذلك لكون المصادفة للواقع في ظرف احتمال قيام الامارة اكثر مثلا فيشتد ملاك الاهتمام بالواقع ، وهذا غير مسألة وقوع الشك في الحكم الظاهري من حيث هو موضوعا لأصالة

الاشتغال.

وأما أصالة الاشتغال العقلية فأيضا انما تكون بملاك التحفظ على مطلوب المولى عند سقوط الأصول المؤمّنة ، وليس هو إلا الواقع ، والحكم الظاهري طريق صرف غاية الأمر أن قيام الحكم الظاهري قد يكون هو الموجب لسقوط الاصول المؤمّنة ؛ وذلك كما لو قامت البيّنة على نجاسة أحد شيئين فإنها توجب الاحتياط من كل واحد منهما مع أنه مشكوك لمكان العلم الاجمالي ، فان ذلك ليس لأن قيام البيّنة صار بما هو موضوعا لوجوب الاحتياط ، بل لأن قيام البيّنة أسقط أسقط الأصول المؤمّنة وبقي احتمال الواقع بلا معذر فوجب الاحتياط فيه عقلا.

وأما البراءة الشرعية فسيأتي أنها في الحقيقة رفع لايجاب الاحتياط الشرعي وعلى هذا فموضوعها عين موضوعه.

وأما البراءة العقلية فهي عبارة عن قبح العقاب بلا بيان والعقاب انما هو بلحاظ الواقع لا بلحاظ الحكم الظاهري الذي هو طريق محض ، وان شئت قلت : في باب البراءة ـ شرعية أو عقلية ـ انها لو جرت بلحاظ الحكم الظاهري فان لم تجر البراءة ايضاً بلحاظ الحكم الواقعي وبقي احتمال العقاب بلحاظه ثابتا لم تكن فائدة في البراءة الجارية بلحاظ الحكم الظاهري ، وإن جرت بلحاظ الحكم الواقعي وصرنا آمنين من عقابه فلا حاجة الى اجراء البراءة بلحاظ الحكم الظاهري لعدم العقاب فيه.

وأما الامارات والاصول التنزيلية فكون الشك في الحكم الظاهري موضوعا لحكمها فهو بمكان من الامكان ، وذلك كما لو دل الاستصحاب على بقاء حجية الخبر الواحد أو دل الكتاب على حجيته مثلا ، لكن هذا منجز للواقع رأسا لا أنه منجز لذلك الحكم الظاهري ابتداء ثم يسري التنجيز منه الى الواقع.

وكذا لو فرضنا أنه ثبت حجية خبر الواحد القائم على وجوب صلاة الجمعة بالكتاب أو الاستصحاب ، وفي الواقع لم يكن خبر الواحد حجة ، وكانت صلاة الجمعة واجبة ، وخالف المكلف ما ثبت له من وجوب صلاة الجمعة بحكم دليل

خبر الواحد كان مستحقاً للعقاب ، لأنه ترك حكم المولى بلا عذر ، ولو فرض ان ذاك الدليل ينجز ابتداء حجية خبر الواحد ثم يسرى التنجيز منها الى الواقع ، لزم عدم استحقاقه للعقاب غير عقاب التجري وعدم تنجيز الواقع عليه إذ لم تكن الحجية ثابتة في الواقع حتى تنجز ويسري منها التنجيز الى الواقع.

هذا تمام الكلام فيما ذكره الشيخ (قده) من التقسيم وموضوعه متعلق الاقسام.

القطع

ويقع الكلام في امور : الامر الاول :

لا يخفى أنه لا ينبغي لنا البحث في أن القطع من المسائل الأصولية أم لا؟ بعد ما ذكرنا من أنه ليس هناك جامع بين القواعد الأصولية ، ويقع الكلام فيه من جهات.

حجية القطع

الجهة الأولى : في أنه حجة أم لا؟ وعلى فرض كونه حجة كيف يكون ذلك؟
للحجية مفهوم منطقي ومفهوم أصولي ، أما المفهوم المنطقي فهو الذي سميناه في كتبا «فلسفتنا» بنظرية المعرفة وهو جواز الاعتماد على القطع في اقتناص الواقع. وأما مفهومه الأصولي فهو المنجزية للواقع على تقدير الاصابة والمعذرية عنها على تقدير المخالفة.

إذا تبين ذلك نقول : ذهب الأكابر من المحققين الى ان القطع حجة ، بدعوى ان مخالفة أوامر المولى المقطوع بها ظلم وبالتالي قبيحة من باب قبح الظلم وحسن العدل والاحسان. واختلفوا في أن قبح الظلم الذي يكون مخالفة القطع من مصاديقه هل يكون من المدركات العقلية؟ أو يكون الوجه فيه بناء العقلاء على ذلك؟ أو يكون من الأحكام البعثية للعقل؟ أما الوجه الثالث فسخيف وذلك لعدم وجود أحكام بعثية وزجرية للعقل بما هو عقل ، فيبقى الوجه الأول والثاني.

واختار السيد الاستاذ الاول واستدل على عدم تمامية الثاني بوجهين :

الأول : ان حجية القطع كان مسلما في زمان الانسان الأول قبل ان يوجد مجتمع العقلاء ويبنون على حجية القطع حفظا لنظامهم ، فلو كان ذلك من جهة بناء

العقلاء علي حجيته لما كان حجة عند آدم (ع) مع انه كان كذلك قطعا.

وفيه : أنه ما المراد بانه كان حجة في زمن الانسان الاول قبل وجود المجتمع؟ فان كان المراد ان آدم (عليه‌السلام) كان يعتمد على قطعه في اقتناص الواقع فهو صحيح إلا أن ذلك يدل على حجية القطع بمفهومه المنطقي ، وهو خارج عن محل كلامنا ، وان كان المراد ان آدم (عليه‌السلام) كان اذا استفتي عن منجزية القطع ومعذريته يفتي بأنه منجز ومعذر ، يسأل من أين علمتم بذلك وحصلتهم القطع به؟
الوجه الثاني : ان بناء العقلاء انما يكون في مورد يكون دخيلا في حفظ النظام ، ولا يجري في العبادات لعدم دخلها في حفظ النظام ، واطاعة المولى من العبادات ، فلا يمكن ان يقال : ان مخالفة القطع بالنسبة الى اوامر المولى ظلم بالنسبة الى المولى وهو قبيح لبناء العقلاء على وجوب اطاعة المولى وقبح مخالفته.

وفيه : ان بناء العقلاء انما ينعقد لحفظ نظام الرئاسة ، فينعقد على وجوب اطاعة العبد لمولاه حفظا لنظام الرئاسة ولو كان الرئيس مخطئا في رأيه كما في الموالي العرفيين ، ولا يكون بناؤهم لحفظ النظام الداخلي فيما بينهم ، ففي باب العبادات ايضا بناء العقلاء جار لحفظ نظام الرئاسة (1).
ولكن الصحيح ان الاستدلال بقاعدة القبح والحس لحجية القطع غير تام اصلا ، وذلك لانه ان كان المراد اثبات مولوية المولى بهذا الدليل فهو مضافا الى انه لا يناسب البحث الديني إذ في الابحاث الدينية نبحث بعد الفراغ عن الاقرار بأنا عبيد ولسنا بأحرار ، والاقرار بأن لنا مولىً ، وانما يناسب الابحاث الفلسفية والكلامية ، فمضافا الى ذلك فهو دور واضح ؛ وذلك لان اثبات مولوية المولى يتوقف ويتفرع

__________________
(1) ويرد عليه مضافا إلى ما ذكره (قدس‌سره) أن العبادات أيضا دخلية في حفظ النظام الذي أراده السيد الأستاذ وذلك من جهة كونها موجبة لتزكية النفس ، فتقبل النفس القوانين المجعولة لحفظ النظام ، وتعمل على طبقها بلا كلفة ومشقة ، فكيف يقول بعدم دخلها في حفظ النظام؟ وكانت حكومة الشاه تعلن في كل سنة بعد شهر رمضان أن أرقام الجنايات من القتل والتجاوز كانت أقل من كل شهر من جهة الإقبال على العبادة في هذا الشهر.

على هذا الدليل على الفرض ، وهذا الدليل انما يتم لو كان هناك مولى واجب الطاعة حتى تكون مخالفته قبحا وظلما ، وهذا دور واضح.

وان كان المراد الاستدلال بهذا لحجية القطع بعد الفراغ عن مولوية المولى ، فبعد الاقرار بان هناك مولى واجب الطاعة والاقرار بثبوت الحجية المنطقية للقطع وهو جواز الاعتماد عليه في مقام اقتناص الواقع لا نحتاج الى دليل لاثبات حجيته بمفهومه الاصولي وهو كونه منجزا للواقع ومعذرا له بل نفس هذا المعنى كاف في حجيته وهو ثبوت مولوية المولى وجواز الاعتماد على القطع في اقتناص الواقع ، لأن مولوية المولى تقتضي وجوب إطاعة أوامره ونواهيه وحرمة مخالفتهما ، فإذا انكشف الواقع وهو امر المولى أو نهيه بالقطع ، وقلنا بجواز اقتناص الواقع بالقطع لا نحتاج الى دليل يدل على حجية القطع بمعنى المنجزية والمعذرية ، بل كبرى مولوية المولى ووجوب اطاعته مع انضمام صغرى كون القطع كاشفا تاما عن الواقع يكفي في حجية القطع.

الجهة الثانية : في حجية القطع للجعل

ثم انه تبين مما ذكرناه ان حجية القطع ليست قابلة للجعل ؛ وذلك لأنا بعد ما فرضنا ان القطع كاشف تام عن الواقع ، ويجوز اقتناص الواقع به ، وفرغنا عن مولوية المولى ووجوب اطاعته فنفس هذا هو حجية القطع بلا حاجة الى الجعل للحجية له ، وهذا هو الجهة الثانية التي يبحث عنها في القطع.

الجهة الثالثة : في منع الشارع عن العمل بالقطع

هل يمكن للشارع المنع عن العمل بالقطع والردع عنه أم لا؟ وهذا بحث مهم ، واستدل لعدم الامكان بوجوه ثلاثة :

الأول : انه يلزم من النهي عن العمل بالقطع اجتماع الضدين في الواقع على تقدير مصادفة القطع له ، وبنظر المكلف على تقدير المخالفة ، وكلاهما محال.

الثاني : أنه يلزم من النهي عن العمل بالقطع مخالفة النهي لحكم العقل

بوجوب العمل على طبق القطع ، ولا يمكن للشارع النهي عن العمل بحكم العقل.

الثالث : أنّه يلزم من الردع عن العمل على طبقه نقض غرض المولى ، فانه اذا كان للمولى غرض تعلق بوجوب شيء وقطع المكلف بوجوب ذلك الشيء ، فلو نهى المولى عن العمل على طبق قطعه هذا ، يكون ذلك نقضا لغرضه.

أما الديل الأول ففيه أننا نسأل : ما المراد باجتماع الضدين؟ اجتماع الضدين في مبادئ الاحكام وملاكاتها كالارادة ونحوه؟ أم اجتماعهما في الباعثية والمحركية لهما وفي نفسهما؟
فان كان المراد اجتماعهما في المبادئ والملاكات ، فهذا لا يزيد عن اشكال ابن قبه في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ، فقد يكون الجواب عن الشبهة هناك جوابا عن الاشكال هنا ايضا ، كالجواب بتعدد الرتبة الذي قال به المحقق العراقي وغيره من المحققين ؛ وذلك بأن يقال :

إن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي وفي الرتبة المتأخرة عنه ، فان موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي ، والشك في الواقع متأخر عن الواقع ، وكذا الحكم المترتب على ذلك الشك ، وفي المقام القطع بالحكم الواقعي في طول الواقع وفي التربة المتأخرة عنه ، فكذا النهي عن العمل بالقطع يكون في طول القطع وفي الرتبة المتأخرة عنه.

وان كان المراد اجتماع الضدين في نفس الاحكام ومحركيتها ، حتى يتميز هذا الاشكال عن اشكال ابن قبه (1).
ففيه : أن النهي عن العمل بالقطع يكون ضداً للمحركية الشخصية ، أو يكون ضدا ومتنافيا مع المحركية المولوية ، وذلك لأن كل فعل يكون فيه محركيتان ،

__________________
(1) إذ لو كان المراد ذلك لا يأتي هذا في الاحكام الظاهرية ، اذ لا محركية في الحكم الواقعي فيها من جهة كونه مجهولا ، والمجهول لا محركية فيه ، بخلاف المقام فان الحكم الواقعي فيه معلوم فيتصور له المحركية.

محركية شخصية ومحركية مولوية : المحركية الشخصية ما يكون موجبا للاتيان بالفعل ولو مع قطع النظر عن أمر المولى به ، كما اذا كان شخص محبا للمولى يشتاق الى تحصيل أغراضه كما يشتاق الى شرب الماء البارد ، فيكون له في ذلك الفعل محركية شخصية مع قطع النظر عن أمر المولى. فلو أمر المولى به ايضا يوجد فيه محركية مولوية أيضا.

فان كان المراد تنافي النهي عن العمل بالقطع مع المحركية الاولى التي اسميناها بالمحركية الشخصية فليكن ذلك ، اذ لا محذور فيه اصلا ، فدائما تكون نواهي المولى منافية للمحركية الشخصية ، فقوله : لا تكذب ، مناف لاشتياق النفس الى الكذب ، وهكذا.

وان كان المراد تنافي النهي مع المحركية المولوية ، فهي ترجع الى الدليل الثاني ، وهو ان النهي عن العمل بالقطع يوجب مخالفة نهي المولى لحكم العقل بوجوب اطاعة القطع والعمل على طبقه.

وفي مقام الجواب عن الدليل الثاني يقال : إنه لا منافاة بين النهي عن العمل بالقطع وبين حكم العقل بوجوب العمل على طبقه ، لا على مسلك القوم من أن حجية القطع من جهة حكم العقل بذلك وكونه ذاتيا ، ولا على مسلكنا من أن حجيته هو مقتضى مولوية المولى ووجوب طاعته.

أما على مسلك القوم لأنه لا بد ان ينظر الى ان حكم العقل بوجوب العمل على طبق القطع تنجيزي أو تعليقي؟ بأن يكون معلقا على عدم نهي الشارع عن العمل على طبقه. وليس هذا برهانيا كي يستدل عليه بالبرهان ، بل هو أمر وجداني ، كما أن أصل حكم العقل بوجوب العمل ادعوا أنه وجداني لا برهاني.

والظاهر أنه لا مانع لدى العرف من ان ينهى المولى عن العمل على طبق القطع ، فالوجدان شاهد على ان حكم العقل تعليقي لا تنجيزي.

وأما على مصطلح هذا البحث فلا بد من ملاحظة أن مولوية المولى التي مرجعها الى وجوب اطاعته وإلى حق الطاعة هل يمكن بقاؤها مع سقوط حق الطاعة

كما في جميع الحقوق الثابتة في الفقه؟ او انه لا يمكن بقاء مولوية المولى مع اسقاطه لحق الطاعة عنه؟ فان أمكن ذلك فلا مانع من نهي المولى عن العمل ، والا فلا يمكنه النهي ، وهذا ايضا امر وجداني لا يمكن اقامة البرهان عليه ، بل لا بد من مراجعة الوجدان فيه.

واما الجواب عن الدليل الثالث وهو ان النهي عن العمل على طبقه مستلزم لنقض الغرض بالنسبة الى المولى ، فهو ان المراد من الغرض ان كان الغرض المترتب على نفس الفعل ، كما اذا فرضنا ان هناك غرضا مترتبا على صلاة الليل ونهى المولى عن الاتيان بصلاة الليل فيكون النهي مضادا للمبادئ والملاكات في الحكم ، فهذا لا يزيد عن الاشكال الاول بل هو عينه.

وان كان المراد الغرض المترتب على نفس الحكم لا على متعلقه ، بان كان الغرض محركية الحكم ، فلو كان حكم العقل بلزوم الاطاعة على مصطلح القوم وحكمه بمولوية المولى الذي مرجعه الى حق الطاعة تعليقيا ، ومعلقا على عدم نهي الشارع كما هو كذلك فلا محذور في نهيه ، نعم لو كان حكمه تنجيزيا على كلا المسلكين لا يمكن نهي المولى عن العمل على طبق القطع ، ولكنه خلاف الوجدان.

التحقيق في المقام

التحقيق في المقام أن يقال : ان النهي قد يتعلق بالتحريك الشخصي ، وقد يتعلق بالتحريك كيفما اتفق ؛ اذ قد يكون الاتيان بالفعل من جهة الغرض الشخصي والداعي النفساني فيشتاق الى الفعل كاشتياقه الى شرب الماء البارد ، وقد يكون الاتيان به من ناحية امتثال امر المولى وتحصيل اغراضه ، فان كان النهي عن التحريك الشخصي فعلى كلا المسلكين يبتني امكان النهي وعدمه على ان حكم العقل بقبح الظلم أو مولوية المولى هل هو تعليقي أو تنجيزي؟ فعلى التعليقية لا مانع من النهي ، بخلاف التنجيزية كما مر مفصلا.

وأما إن كان النهي عن التحريك كيفما اتفق ولو كان مولويا وناشئاً عن امر

المولى ، فقد يكون النهي حكما حقيقياً ، وقد يكون حكما طريقياً ، والحكم الحقيقي هو الذي يكون منجزا ومعذرا كما ان الحكم الطريقي ما لا يكون كذلك ، ويأتي بيانهما ان شاء الله ، فالحكم الحقيقي هو الاحكام الواقعية ، والحكم الطريقي هو الاحكام الظاهرية ، فان كان حكما حقيقياً يقع التضاد بينه وبين الحكم المقطوع به فهذا يكون مانعا عن النهي بهذا النحو.

وأما إن كان النهي حكما طريقيا ، فهو لغو محض ، وذلك لعدم ترتب المنجزية والمعذرية عليه على فرض كونه طريقيا ، فيكون بلا فائدة وتمثل له بأمثلة :

الأول : أن يقطع المكلف بالاباحة في موارد مع أن بعضها في الواقع محكوم بحكم الزامي من وجوب أو حرمة ، فيحكم عليه المولى تحفظا على ذلك المورد بحكم طريقي الزامي بمخالفة قطعه ؛ بأن يأتي بما قطع باباحته ، أو يترك ما قطع باباحته حتى لا يضيع ما يتفق في بعض الموارد من الوجوب أو الحرمة ، لكنك ترى أنه لا اثر لهذا الحكم الطريقي فانه ليس منجزا بنفسه حتى يتحرز العبد عن مخالفته ، والمفروض أن العبد لا يحتمل وجود واقع حتى يقطع بتنجزه بذلك على فرض وجوده فيتحرز عن مخالفته ؛ وانما يعقل جعل حكم طريقي في فرض الشك في الواقع لا في فرض القطع بعدمه.

هذا ومما ذكرنا ظهر ما هو المختار في اثبات معذرية القطع بمعنى أنه معه لا يمكن اسقاط العذر بخلافه مع الشك ، وهو أنه إن أريد اسقاط العذر بحكم نفسي وقع التضاد بين المبادئ ، وان اريد اسقاطه بحكم طريقي فلا أثر له ، فانه ليس منجزاً بنفسه ، ولا يراه القاطع بعدم حكم الزامي منجزاً لغيره.

الثاني : أن يقطع المكلف بحكم في موارد مع أن بعض تلك الموارد ليس فيه حكم الزامي ، وفرضنا أن في التزام المكلف في ذلك البعض على طبق ما توهمه من الحكم الالزامي مفسدة اهم من المصلحة الموجودة في موارد مصادفة قطعه كلزوم صيرورة الشريعة عليه شريعة صعبة مثلاً فيرخص له المولى في المخالفة أو يسقط عنه حق الموافقة تحذراً عن تلك المفسدة ، ولكنك ترى أنه لا أثر لذلك ، وذلك لأن ،

ترخيصه ترخيص اضطراري بملاك دوران الأمر بين المصلحة ومفسدة أهم ، والمفروض أن العبد يقطع بعدم دوران الأمر بينهما وتشخيصه لموارد المفسدة عن موارد المصلحة فيتمكن من تحصيل كلا الفرضين ، وفي هذا الفرض لا يكون ترخيص المولى عذرا له ، مثلا لو غرق صديق المولى وعدوه معا وهو يريد نجاة صديقه وهلاك عدوه ولكن هلاك عدوه أهم عنده من نجاة صديقه فنهى عبده عن إنجائهما تحفظا على هلاك العدو لتخيله أن العبد لا يميز بينهما ، لكن العبد يعرف الصديق من العدو فحينئذ لا اشكال في أن النهي الاضطراري للمولى ليس عذرا له بل يلزمه انجاء الصديق.

الثالث : أن يقطع المكلف بحكم الزامي في موارد مع اتصاف بعض تلك الموارد في الواقع بحكم الزامي ضده ، كما لو قطع بالوجوب في موارد مع ان الحكم في بعضها هو التحريم فحرم عليه المولى العمل بقطعه طريقا الى التحفظ على الحرمة الثابتة في بعض الموارد التي هي أهم في نظره من الوجوب في الموارد الأخرى ، وهذا الردع في الحقيقة له جنبتان ؛ جنبة تنجيز لجانب الحرمة ، وجنبة تعذير لجانب الوجوب ، والكلام في الجنبة الاولى هو الكلام في المورد الأول ، والكلام في الجنبة الثانية هو الكلام في المورد الثاني.

التجري

الأمر الثاني : الكلام في التجري :

التجري هو مخالفة القطع بالحكم حال كونه مخالفا للواقع سواء كان القطع بالحكم قطعا وجدانياً ، أو كان العلم بالحكم حاصلا من امارة معتبرة أو حاصلا من أصل شرعي أو عقلي ، أو مخالفة دليل يدل على حجية دليل يدل على حكم شرعي (1) ، فيجري الكلام في جميع هذه الصور.

وهاهنا مقامات ثلاثة :

المقام الأول : في حرمته شرعا.

المقام الثاني : في قبحه عقلا.

المقام الثالث : في استحقاق العقاب عليه وبقية الجهات.

المقام الأول

أما المقام الأول : وهو البحث في حرمته شرعا فقد استدل على الحرمة فيه بوجوه :

الوجه الأول : هو شمول أدلة الأحكام الواقعية له فإذا قطع بخمرية ما يكون خلا في الواقع يشمله دليل «لا تشرب الخمر».
وتقريب ذلك أن الموضوع للحرمة وإن كان بحسب الظاهر من الدليل الخمر الواقعي إلا أن هناك صارفا عن هذا الظهور وهو القرينة العقلية الموجودة في المقام ؛

__________________
(1) وبعبارة أخرى : مخالفة الحكم المنجز الغير المطابق للواقع يكون تجرّيا بأي شيء كان تنجزه ولو كان من جهة الشك البدوي والاحتمال قبل الفحص.

وذلك لأنه إن كان المراد المصادف الخمر للواقع لا بد من تضمين الاصابة للواقع في المتعلق بأن يقال : «لا تشرب الخمر ان صادف الواقع» والاصابة وعدم الاصابة للواقع ليس اختياريا للمكلف وإلا لما أخطأ انسان في الدنيا ، فلا يمكن تعلق التكليف به. فهذه القرينة العقلية توجب صرف الكلام عن هذا الظهور ، وكون المراد من «لا تشرب الخمر» لا تشرب معلوم الخمرية ، فاذا كان المراد لا تشرب معلوم الخمرية يشمل المقام أيضاً.

هذا هو التقريب الصحيح لهذا الاستدلال ، وهذا التقريب أسد وأخصر مما أفاده المحقق النائيني على ما في أجود التقريرات من تقريرات بحثه ، فانه اطال الكلام في المقام بمقدار صفحتين (1) ، وما أفاده في هاتين الصفحتين يرجع الى مقدمات ثلاث كلها غير تامة ، وهي :

المقدمة الأولى : ان الموضوع في الحكم يكون مفروض الوجود ، فان الاحكام مجعولة على نحو القضايا الحقيقية والقضايا الحقيقية تكون أفراد الموضوع فيها مقدرة الوجود. وهذه المقدمة لا ربط لها بالاستدلال اصلاً.

المقدمة الثانية : ان الباعث والمحرك للمكلف نحو الفعل هو العلم به ووجوده العلمي لا الفعل بوجوده الواقعي ، كما أن الانسان يفر من الأسد الذي يعلم به لا من الأسد بوجوده الواقعي.

ثم اعترض على هذه المقدمة وقال : ان المحرك وان كان العلم بوجود الشيء إلا أن العلم مرآة للمعلوم وكاشف عنه ، ففي الحقيقة يكون متعلق التكليف هو المعلوم دون العلم ، فلو كان متعلق التكليف هو العلم لكان الدليل شاملا للمقام إلا أنه ليس كذلك.

والجواب عما أفاده : أن ما ذكره (قده) مناقض لما أراده المستدل ، وذلك لان المستدل أراد توسعة المعلوم وتعميمه لما يكون مخالفا للواقع ايضا وهو (قده) ذكر

__________________
(1) راجع أجود التقريرات ، ج 2 ، ص 23.

أن التكليف إن كان متعلقا بالعلم يشمل المقام ، وان تعلق بالمعلوم لا يشمله ، فهذا نقض لمراد المستدل وان المراد «بلا تشرب الخمر» المعلوم الخمرية سواء كان مطابقا للواقع أم لا.

المقدمة الثالثة : ان ما هو تحت اختيار المكلف هو الارادة والاختيار دون المراد والمختار فان المقدور للمكلف هو ارادة شرب الخمر ، واما نفس شرب الخمر فهو خارج عنه لعدم كون الاصابة للواقع بيده ، فيكون متعلق التكليف هو الارادة والاختيار لاشتراط القدرة فيه.

ثم ذكر أن الارادة والاختيار مأخوذان بنحو المعنى الحرفي بالنسبة الى المراد والمختار لا بنحو المعنى الاسمي.

والجواب عن ذلك أن مراد المستدل كما مر هو توسعة المراد والمختار ، وأن المراد هو معلوم الخمرية سواء كان مطابقا للواقع أم لا ، واثبات ذلك كاف له وإن كان الارادة والاختيار مأخوذين بنحو المعنى الحرفي ، فهذه المقدمة لا دخل لها بمراد المستدل.

والتحقيق في الجواب أن يقال : ان الحكم قد تؤخذ أفراد موضوعه مقدرة الوجود بنحو لا يستدعي ايجاد الموضوع في الخارج من المكلف كما في اكثر الاحكام ، فاذا قال : «لا تشرب الخمر» ، يكون المراد أنه إذا وجد خمر فلا تشربه ، وقد يكون الحكم على نحو يستدعي ايجاد موضوعه ، كما اذا قال الطبيب : اشرب السكنجبين فانه يقتضي ايجاد السكنجبين ، في الخارج أولا ثم شربه.

فان كان الحكم من القسم الاول ففعليته تتوقف على أن يوجد موضوعه في الخارج ويتحقق بنفسه فاذا لم يوجد موضوعه لا يكون الحكم متحققا ، فلا يحتاج الى تضمين معنى الاصابة ليقال بأن الاصابة وعدمها خارجان عن اختيار المكلف.

وإن كان الحكم من القسم الثاني وهو الذي يستدعي ايجاد موضوعه في الخارج ، كما في «اشرب السكنجبين» ، فتحقق موضوعه وايجاده بنحو كان الناقصة وان لم يكن في قدرة المكلف وهو شرب هذا السكنجبين إلا أن تحققه بنحو كان

التامة وهو شرب السكنجبين تحت قدرته واختياره ، فهناك خلط عند المستدل بين مفاد كان الناقصة ومفاد كان التامة.

نعم لو كان هناك انسان لم يقطع بتحقق الموضوع في واحد من الموارد لا يكون تحصيل الموضوع بقدرته واختياره إلا أنه غير مكلف بالحكم من باب عدم قدرته على الامتثال.

هذا تمام الكلام في الوجه الاول ، ولا يخفى أنه مختص لو تم بالقطع في باب الموضوعات.

الوجه الثاني : أن يقال : ان الفعل المتجرّى به قبيح عقلا بأحد انحاء القبح التي يأتي الكلام فيها ، وبقانون الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع تتثبت حرمته شرعا ، فهذا الدليل يتوقف على هاتين المقدمتين :

الصغرى : ان التجري قبيح عقلا. وسيأتي الكلام في ذلك في المقام الثالث ، ولا بد من فرضها مفروغا عنها في المقام.

والكبرى : ان ما حكم بقبحه العقل يحكم بحرمته الشرع ، ولا بد من الفراغ عن هذه الكبرى ايضا في المقام وفرضها مفروغا عنها فلا بد في المقام في فرض هاتين المقدمتين مفروغا عنهما.

وانما يجب البحث في المقام عن نكتة وهي أن تطبيق هذه الصغرى والكبرى ممكن في المقام أم لا؟ وقد ذكروا لعدم امكان شمول هذه الصغرى والكبرى للمقام وجوها :

الأول : ما ذكره المحقق النائيني (قده) وهو أن اثبات الحرمة شرعا من جهة القبح عقلا إما أن يكون بالخطاب الأول الذي يدل على حرمة الخمر الواقعي وإما أن يكون بخطاب آخر غير ذلك الخطاب ، وفي الشق الثاني إما أن يكون الخطاب الآخر مختصا بالمتجري وإما أن يكون شاملا له وللعاصي ، فهذه ثلاثة شقوق وكلها غير ممكنة ، فاثبات الحرمة شرعا في المقام بقانون الملازمة غير ممكن.

أما عدم امكان الشق الاول وهو أن يكون التجري حراما بالخطاب الأول الذي صار موجبا لحرمة الخمر الواقعي مثلا فلان التجري يكون في طول الحرمة للخمر الواقعي لانه موضوعه ، اذ لو لم يكن الخمر الواقعي حراما لا يتحقق التجري بالنسبة الى معلوم الخمرية كما هو واضح ، وعلى هذا يكون حكم التجري وحرمته ايضا في طول الحرمة بالنسبة الى الخمر الواقعي ومتأخرا عنه فلا يمكن ان تكون حرمته بنفس الخطاب الذي دل على حرمة الخمر الواقعي وفي عرض تلك الحرمة ، اذ يلزم منه أخذ المتأخر في المتقدم.

وأما عدم امكان الشق الثاني وهو أن يكون التجري حراما بخطاب مخصوص بالمتجري لا يشمل العاصي غير الخطاب الأول فلأن هذا الخطاب والحكم لا يمكن وصوله ، فحينئذ لا يعقل جعله ، أما عدم امكان وصوله فلأن هذا الخطاب لو وصل الى المتجري بأن يقال : «أيها المتجري يحرم عليك شرب الخمر» يخرج عن كونه متجريا لو التفت الى خطأه ، فالخطاب بهذا النحو لا يمكن وصوله ، وأما انه لا يعقل جعله فلأنه لغو وبلا أثر بعد فرض عدم وصوله.

وأما عدم امكان الشق الثالث وهو أن يكون التجري حراما بخطاب عام شامل للمتجري والعاصي غير الخطاب الذي يدل على حرمة الخمر الواقعي فلأن النسبة بين الخطاب الأول الدال على حرمة الخمر الواقعي وبين هذا الخطاب عموم مطلق بنظر المتجري وان كانت النسبة بينهما عموما من وجه في الواقع ، وذلك لأن المتجري يرى مطابقة علمه للواقع دائما ، فيكون الخطاب الأول الدال على حرمة الخمر الواقعي مع هذا الخطاب الثاني الدال على حرمة معلوم الخمرية مجتمعين في مادة الاجتماع ، فان بقي الخطابان على تعددهما لزم اجتماع المثلين وهو محال ، وان لم يبقيا بل كان الثاني مؤكدا للأول يلزم لغوية الثاني فلا يمكن أن يكون الثاني مؤكداً للأول ، وهذا بخلاف ما اذا كان بينهما عموم من وجه فان فيه يكون كل من الحكمين باعثا ومحركا في مورد الافتراق فلا يلزم من التأكد في مورد الاجتماع لغوية الحكم وعدم كونه باعثا ومحركا بعد ما كان المكلف متحركا بالتحريك الناشئ من الحكم الأول ، وكونه محركا وباعثا في مورد الافتراق كاف في الفائدة التي يجعل

لأجله الحكم. هذا ما افاده من الاشكال في الشقوق الثلاث (1).
ولكن لا يتم شيء مما ذكره.

أما الاشكال في الشق الأول وهو أنه لا يمكن جعل الحرمة للفعل المتجرّى به بعين الخطاب الدال على الحرمة للخمر الواقعي ، لكون حرمة التجري في طول حرمة الخمر واقعا ، فلا يمكن ان يكون مجعولا في عرضه كما أن قصد امتثال الأمر حيث انه في طول الأمر لا يمكن ان يقع في حيز الطلب والأمر.

فالجواب عنه أن الحكم له وجودان ؛ وجود في مرحلة الجعل والتشريع ، ووجود في ناحية المجعول أي مرحلة الفعلية ، فان الاحكام مجعولة بنحو القضايا الحقيقية فقبل تحقق الموضوع فيها يكون الحكم موجودا بالوجود الانشائي والفرضي ، وبعد تحقق الموضوع يكون موجودا بالوجود الفعلي ، فالحكم بحرمة الفعل المتجرّى به وإن كان متأخرا عن الحكم بحرمة الخمر واقعا في مرحلة الفعلية وتحقق الموضوع لأن موضوعه متأخر عن الحكم الأول وفي طوله إلا أنه لا مانع من أن يكون مجعولا مع الحكم الأول بجعل واحد ، ويكون في عرضه ، إذ في مقام الجعل والانشاء لا نحتاج الى وجود الموضوع وتحققه في الخارج ، بل يكفي فيه فرض وجوده كما هو واضح لا يخفى (2).
وأما ما ذكره في الشق الثاني من أن المتجري لو خوطب بخطاب خاص بهذا العنوان يخرج عن كونه متجريا فلا يمكن وصول هذا الخطاب اليه مع فرض كونه متجريا ، فلا يمكن جعله لكونه لغوا وبلا أثر ، ففيه : أنه لا يجب وصول الخطاب الى المكلف تفصيلا ، بل يكفي في عدم اللغوية وصوله ولو اجمالا ، وفي المقام وان لم يمكن ان يعلم المكلف تفصيلا بالخطاب المذكور لانه يخرج عن كونه متجريا إلا أنه لا مانع من أن يعلم به اجمالا ، فهو يعلم بالعلم الاجمالي ان علمه قد يكون مخالفاً

__________________
(1) فوائد الأصول ، ج 3 ، ص 45.

(2) وقياس المقام بقصد امتثال الأمر غير صحيح ، وذلك لأن الحكم هناك واحد وفي المقام متعدد ، فلا يقاس أحدهما بالآخر.

للواقع فيكون متجريا فيشمله الخطاب ، ولا محذور فيه.

وأما ما ذكره في الشق الثالث من أنه لو كان حرمة التجري بخطاب آخر يشمله والعاصي يلزم اجتماع المثلين في نظر المكلف إن كان كل من الحكمين مستقلا في التأثير والمحركية ، ويكون الثاني منهما لغوا ان كان مؤكدا للأول ولم يكن مستقلا في التاثير مع أنه يلزم الخلف من ذلك لأنا فرضنا وجود حكمين مستقلين ، فلو كان الثاني مؤكدا للأول يلزم منه عدم تعدد الحكمين وهذا خلف.

فقد أورد عليه السيد الاستاذ :

أولاً : بأنه يمكن فرض عدم وصول الحكم الأول الى المكلف القاطع ، بل ما وصل هو الحكم الثاني فقط ، فلا يكون حينئذ اجتماعا للمثلين حتى في نظره.

وثانيا : بأنه لو فرضنا بان المقام من قبيل العموم والخصوص المطلق فلا محذور في اجتماع الحكمين فيه ، بل يلتزم بالتأكد في مورد الاجتماع كما اذا نذر أن يأتي بالصلاة فان النسبة بين أدلة الوفاء بالنذر وأدلة وجوب الصلاة عموم مطلق ، فان النذر المتعلق بالصلاة واجب الوفاء مثلا ، ولكن الصلاة واجبة سواء نذر أم لا (1).
ولكن ما ذكره السيد الاستاذ غير تام ؛ أما ما ذكره أولا فمن ناحية أن المقام من قبيل العامين من وجه ولو في نظر القاطع ، فان القاطع وان لم يحتمل مخالفة قطعه للواقع الا انه يدري أن قطع غيره من القطاع قد يكون موفقا للواقع وقد يكون مخالفا له فيكون متعلق التكليفين عموما من وجه في نظره ولو بالنسبة الى قطع غيره لا قطع نفسه ، وهذا كاف في عدم اجتماع المثلين لوجود مورد الافتراق ، والالتزام بالتأكد في مورد الاجتماع من دون لزوم محذور اللغوية.

وأما ما ذكره ثانياً فمن جهة أن النسبة بين وجوب الوفاء بالنذر ووجوب الصلاة عموم من وجه لا عموم مطلق ، ان دليل وجوب الوفاء بنذر الصلاة الواجبية لا يكون دليلا خاصا به ، بل هو من الأدلة العامة لوجوب الوفاء بالنذر ، فدليل وجوب

__________________
(1) مصباح الأوصل ، ج 2 ، ص 45.

الوفاء بالنذر يشمل نذر الصلاة وغيره ، كما أن دليل وجوب الصلاة يشمل الصلاة المنذورة وغيرها فيجتمعان في الصلاة المنذورة كما هو واضح.

ومن هنا يظهر الجواب عما ذكره المحقق النائيني من الايراد في الشق الثالث وذلك لأنه ظهر مما ذكرنا أن المقام من قبيل العموم والخصوص من وجه حتى بنظر القاطع ، غاية الأمر بالنسبة الى قطع غيره لا قطعه ، وهو لا يضر ، لا من قبيل العموم والخصوص المطلق حتى يقال بأنه ان التزم بتعدد الحكمين لزم اجتماع المثلين بنظر القاطع ، ولا يمكن الالتزام بالتأكد كما في العامين من وجه للزوم اللغوية من جعل الحكم لعدم وجود مادة الافتراق ، وان التزم بعدم تعدد الحكمين فهو خلف فرض تعدد الحكمين.

فتحصل عدم تمامية الايرادات الواردة على هذا الوجه بتمامها وان كنا لا نقول به من جهة أنا لا نقبل أصل الملازمة على ما يأتي بيانه مفصلا في محله.

الوجه الثاني من الوجوه التي ذكروها لعدم قابلية المورد لجعل حكم مولوي ما ذكره في الدراسات وهو أن الحرمة المستكشفة من القبح ان فرض اختصاصها بفرض التجري كان ذلك بلا موجب ، اذ فرض التجري ليس بأسوإ حالاً من فرض المصادفة ، وان فرض شمولها لمورد المصادفة لزم التسلسل ، اذ بكل خطاب عصيان وباعتبار ذلك العصيان يتحقق خطاب آخر وله ايضا عصيان وهكذا.

ويرد عليه : ان التسلسل المحال هو التسلسل الحقيقي وهو التسلسل في الوجودات الواقعية بأن تكون كل حلقة مربوطة بحلقة أخرى ، كما لو فرض انكار واجب الوجود ، وقلنا ان كل ممكن معلول لممكن آخر الى ما لا نهاية له.

وأما التسلسل المصطلح عليه بعنوان (لا يقف) وهو التسلسل في الاعتباريات الذي لا يقف ما لم يقف اعتبار المعتبر فلا استحالة فيه ، فان العقل يعتبر الى مدة وفي الأخير يكل عن المشي فينقطع بوقوفه التسلسل ، كما يقال : ان الانسان ممكن ، وامكانه واجب ، ووجوب امكانه واجب ، ووجوب هذا الوجوب واجب ، وهكذا يتصور العقل ذلك الى ان يكل ، وما نحن فيه يكون من قبيل القسم الثاني ، فانه اذا

التفت العقل الى ان هذا شرب معلوم الخمرية وهو حرام تحقق قبح آخر وتجددت حرمة ثالثة وهكذا الى ان يكل العقل وينقطع التسلسل. هذا مضافا الى انه لو سلم اشكال التسلسل التزمنا بالشق الأول وهو اختصاص الحكم بفرض التجري بدعوى ان مقتضى الحكم وان كان ثابتا في فرض المصادفة ايضا لكن هناك مانع عن شمول الحكم له ، وذلك هو لزوم التسلسل.

الوجه الثالث : ما ذكر في الدراسات مشوشا وذكره السيد الاستاذ (قده) في البحث مرتبا وهو ان الحكم الثاني يكون ناشئا عن القبح الثابت بوصول حكم آخر في المرتبة السابقة في نظر المكلف فالمكلف دائما يرى هذا الحكم مسبوقا بمحرك مولوي آخر فان كفاه ما يراه من المحرك المولوي لم تكن فائدة في الحكم الثاني ، وان لم يكفه ذلك وكان بناؤه على العصيان لم يحركه الحكم الثاني أيضا ، فهذا الحكم على كلا التقديرين غير قابل للمحركية فيلغو (1).
والجواب انه تارة يفرض ان المكلف لا يعلم بالواقع وانما تنجز عليه الواقع بمنجز آخر ، واخرى يفرض انه تنجز عليه الواقع بالعلم.

أما في القسم الاول : فلو فرض حرمة الفعل المتجرى به كان الاتيان به مخالفة قطعية بخلاف فرض عدم حرمته والتمرد على المولى في فرض القطع بالحكم ، ولزوم المخالفة القطعية أشد من التمرد عليه في فرض الشك والاحتمال المنجز ، مثلا قتل ابن المولى مع العلم بأنه ابن المولى أشد في مقام التمرد والطغيان على المولى وظلمه من قتله في فرض الشك في ذلك ، فكون تحريم الفعل المتجرى به في هذا الفرض غير قابل للتأثير في المحركية ممنوع.

وأما في القسم الثاني : فأيضا عدم قابلية تحريم الفعل المتجرى به لتحريك العبد ممنوع ؛ وذلك لأن الحكم الأول كان ناشئاً من غرض والحكم الثاني الذي نقول بعدم اختصاصه بفرض الخطأ وعدم الاصابة يكون ناشئا من غرض آخر ،

__________________
(1) الدراسات ج 3 ، ص 29.

فيحصل التأكد لا محالة في مقام المحركية ، لأن التمرد على المولى والطغيان عليه يختلف شدة وضعفا باختلاف درجات الاغراض ، فالتمرد والظلم الثابت في قتل ابن المولى مثلا بالنسبة الى المولى اشد من التمرد والظلم الثابت في قتل عبده.

والمعنى الصحيح عندنا للتأكد عند اجتماع حكمين هو ما ذكرناه من التأكد في مقام المحركية ، لا أنهما يتحدان حقيقة بل هما باقيان على ما هما عليه من التعدد جعلا وملاكا. ولا نقول باستحالة اجتماع المثلين ، بل يمكن جعل تحريمات عديدة مثلا على شيء واحد لتعدد الملاكات والاغراض.

هذا تمام الكلام في الدليل الثاني ، وقد تحصل أنه لا مانع من الاستدلال بقاعدة الملازمة فيما نحن فيه على الحرمة لو صحت القاعدة في نفسها ، نعم لنا كلام في أصل صحة القاعدة برأسها أو اطلاقها ، فيكون هذا الدليل باطلا من هذه الناحية.

تذنيب :

قد اشتهرت بينهم قاعدة موروثة عن الميرزا الشيرازي الكبير (قده) وهي ان الحسن والقبح العقليين انما يستتبعان الحكم الشرعي اذا كانا في سلسلة علل الاحكام ، دون ما اذا كانا في سلسلة معلولاتها كقبح الغصب والتشريع ، وهذه القاعدة لا ينبغي ان يكون مدركها محذور الدور ؛ اذ من الواضح أن المدعى لمن يجري قاعدة الملازمة في سلسلة المعلولات ايضا هو صيرورة الحسن والقبح علة لحكم جديد غير الحكم الأول ، فالظاهر ان مدركها اما محذور التسلسل ، أو محذور عدم المحركية ، وقد عرفت الجواب عن كل منهما.

ثم لا يخفى انه لو سلمنا عدم الاختلاف في مراتب الظلم حتى يتم اشكال عدم المحركية ، فاللازم عدم كون ملاك الاشكال في قاعدة الملازمة مختصا بسلسلة المعلولات من حيث هي كذلك ، فلا فرق من هذه الناحية بين سلسلة العلل والمعلولات بناء على مبناهم في استحقاق العقاب من ان الظلم قبيح ، وارتكاب القبيح موجب لاستحقاق الذم ، وذم كل شخص بحسبه ، وذم المولى عقابه ، فان

عين هذا الكلام يتأتى في سلسلة العلل فنقول في حق من ادرك ان التشريع ظلم للمولى : ان هذا الظلم قبيح ، وارتكاب القبيح موجب لاستحقاق الذم ، وذم كل شخص بحسبه ، وذم المولى عقابه ، فإن كان هذا كافيا في ارتداعه عن هذا العمل فهو ، وإلا فتحريم المولى له ايضا لا يؤثر في ارتداعه.

فالحاصل ان الملاك في قبح الاشياء القبيحة على ما هو المفروض هو امر واحد وهو الظلم ، ويتحصل ان هذا الملاك الواحد لا يقبل الشدة والضعف ، فيكون جعل الحكم على طبق ما احرز من القبح لغواً ، بلا فرق بين كون ذلك القبيح ظلما للمولى بلحاظ حكم سابق له ، أو ظلما له بهذا اللحاظ.

نعم يمكن ان يقال في ظلم غير المولى بامكان استفادة الخطاب الشرعي على طبقه من قاعدة الملازمة ، فيقال : ان من ادرك قبح الغصب كان له اثبات حرمة الغصب شرعا ، وذلك لان الظلم في الغصب لو لا الحرمة الشرعية ليس إلا في حق من غصب ماله ، ومع فرض الحرمة الشرعية يتحقق الظلم في حق المولى ايضا ، فيدعى ان الظلم انما لا يقبل الاشتداد في حق شخص واحد ، ولكنه يشتد بكون الظلم الثابت ظلمين في حق شخصين.

هذا مضافا الى انه إن ادعي عدم قابلية الظلم للشدة والضعف ، ولو بهذا اللحاظ يبقى هنا شيء آخر ، وهو انه ربما لا يكون عنوان الظلم رادعا ، لكن تكون عنوان المبعدية عن المولى رادعة وهي في طول تحريم المولى ، وهذا بخلاف ما يكون قبحه من أول الأمر بلحاظ المولى ، كما يقال به في التشريع ، فانه في هذا الفرض تكون المبعدية ثابتة قبل تحريم المولى.

هذا كله بناء على مبناهم من التعويل على مسألة قبح الظلم ، واما بناء على ان قولنا : «الظلم قبيح» ، يكون ثابتا برأسه بملاك خاص ، لا أن قبح الجميع يرجع الى ملاك واحد وهو كونه ظلما وكون الظلم قبيحا ، فيمكن أن يتوهم تمامية الفرق بين سلسلة العلل وسلسلة المعلولات ؛ وذلك لأن قبح كل شيء يكون بملاك خاص فيحصل التأكد واختلاف المراتب ، وأما القبح الثابت في سلسلة المعلولات فليس

إلّا قبح واحد فيدعى عدم ثبوت مراتب له.

ولكن يرد على هذا انه إن بُني على دعوى الفرق بين فرض وحدة الملاك وتعدده ، وتخصيص انكار المراتب بالفرض الأول لم يكن ذلك ايضا مبرراً للتفصيل بين سلسلة العلل والمعلولات ، من حيث هما كذلك ؛ لأن قبح ما يرجع الى مخالفة حق المولى دائما يكون بملاك واحد بلا فرق بين ما يكون في سلسلة المعلولات كالمعصية ، وما يكون في سلسلة العلل كالسجود بعنوان الاستهزاء بالله.

وكما يقال في التشريع فان ذلك كله بملاك مخالفة احترام المولى وشأنه وجلاله ، فايضا لا يمكن التفصيل إلا بين ما يجرع ابتداء الى غير المولين كما يقال في الغصب ، وما لا يرجع الى غير المولى كالمعصية والتجري.

هذا كله بناء على تسليم القبح العقلي في سلسلة العلل ، واما إذا قلنا أن تمام ما يدرك الناس قبحه في سلسلة العلل ليس قبحه إلّا من الأمور العقلائية التي تختلف بحسب اختلاف المجتمعات ، وليس أمراً واقعيا يدركه العقل ، فلا يبقى موضوع لقاعدة الملازمة في سلسلة العلل.

الوجه الثالث : من الوجوه التي استدل بها على حرمة التجري هو : التمسك بالاجماع في حرمته. والاجماع وإن لم يقم على حرمة هذا العنوان وهو التجري إلّا أنه يقال بأنه يستفاد الاجماع عليه من الاجماع المتحقق في فرعين في الفقه.

أحدهما : أنه اذا خاف المكلف من ضيق الوقت بحيث لا يتمكن من الاتيان بصلاة الظهر والعصر في الوقت يجب البدار عليه.

ثانيهما : أنه إذا ظن الضرر في السفر يجب عليه تركه ، ولو أقدم على السفر المظنون الضرر يكون سفره معصية ، ولو انكشف الخلاف وعدم وجود ضرر في البين ، فيجب عليه الاتمام في صلواته ، كما أنه في الفرع الأول لو لم يبادر يكون عاصياً وان انكشف ان الوقت باق لكلا الصلاتين ، وليس هذا إلا من جهة حرمة التجري شرعا.

وأجاب عن هذا الاستدلال شيخنا الأعظم (قده) في الرسائل بأن المسألة

عقلية فلا يمكن الاستدلال عليها بالاجماع (1).
وأجيب عنه على ما في تقريرات المحقق النائيني بأن المسألة على ما حررناه شرعية لا عقلية ولكن الظاهر أن مراد الشيخ هو ان المسألة حيث إنه يستدل فيها على حرمة التجري بالدليل العقلي ، وهو حكم العقل بقبح التجري ، ويستكشف منه بقاعدة الملازمة حكم الشرع بحرمته تكون مسألة عقلية ، فيمكن أن يكون مستند المجمعين هذا الدليل العقلي ، فلا يكون الاجماع كاشفا عن دليل شرعي وقول المعصوم (ع) ، فلا يمكن الاستدلال به ، لا أن مراد الشيخ هو أن نفس المسألة عقلية.

ثم أجاب المحقق النائيني وكذا السيد الاستاذ وغيرهما عن الاستدلال بأن المعصية في ترك البدار أو في الاقدام على السفر في هذين الفرعين انما هي من جهة ان خوف الضيق في الوقت وخوف الضرر كل منهما عنوان موجب لجعل حكم مستقل على طبقه ، وهو وجوب البدار ووجوب ترك السفر المزبور ، فتكون المعصية من جهة مخالفة هذين الوجوبين لا من جهة التجري بالنسبة الى الحكم الواقعي.

توضيح ذلك : ان الحكم بكون المكلف عاصيا فيما اذا ترك البدار ، ولو في فرض انكشاف بقاء الوقت للصلاتين ، تارة يكون من جهة ان المكلف حيث خاف ضيق الوقت ولم يبادر تجرّى على المولى فيكون عاصيا ، وأخرى من جهة أن خوف الضيق له موضوعية في نظر الشارع فيجعل في مورده وجوب البدار مع قطع النظر عن وجوب أصل الصلاة ، فتكون المعصية من ناحية ترك البدار الواجب رأسا ، لا من ناحية التجري.

فذكروا أن المعصية من ناحية أن البدار واجب بنفسه لا من جهة التجري ، بل استدل السيد الاستاذ على وجوب البدار في نفسه بصحيحة الحلبي الواردة في الظهرين : «ان كان في وقت لا يخاف فوت احداهما فليصل الظهر ، ثم ليصلِ

__________________
(1) الرسائل ، ص 5.

العصر ، وان هو خاف أن تفوته بالعصر» بدعوى ان المستفاد من الصحيحة هو أن خوف الفوت هو الموضوع لوجوب البدار مستقلا ، فتكون المعصية من ناحية ترك هذا الوجوب.

وكذلك في الفرع الآخر ايضا يكون ظن الضرر موضوعا لحكم الشارع بحرمة السفر ولو انكشف عدم وجوب ضرر أصلا ، فتكون المعصية من ناحية مخالفة هذا الحكم ، لا من ناحية التجري في الحكم الواقعي.

يقع الكلام في المقام من ناحيتين :

الأولى : في الجواب عن الاجماع المدعى في المقام.

الثانية : في البحث عن الفرعين المذكورين.

أما الناحية الأولى : فمن تمسك بالاجماع في المقام ممن قال بعدم قابلية المورد لجعل الحكم مولويا بطبيعة الحال لا بد له من توسعة المتعلق للخطاب بأن يكون شاملا لصورة الموافقة والمخالفة للواقع ، ومع ذلك مضافا الى أنه اجماع منقول وليس بحجة ، بل نقل الشيخ الأعظم القول بالمخالفة في المقام ، يرد عليه ما ذكره الشيخ الأعظم ان المسألة عقلية فلا يمكن التمسك فيها بالاجماع. ولا يرد عليه ما أورده المحقق النائيني على ما تقدم ، فالتمسك بالاجماع غير تام في المقام.

أما الناحية الثانية وهي البحث عن الفرعين فنقول : أما الفرع الأول وهو الحكم بالعصيان فيما اذا خاف ضيق الوقت ولو انكشف الخلاف ، ففيه : أن الاجماع لو تم لا يستفاد منه أزيد من أن التارك للبدار يكون عاصيا حتى في صورة انكشاف الخلاف ، وهذا لا يدل على الحرمة الشرعية ، بل يمكن ان يكون من جهة ما سيأتي من حكم العقل بقبح التجري ، وكون المتجري عاصيا ، فالحكم بالعصيان لا يدل على الحرمة الشرعية ، فلا يستكشف من هذا الاجماع وجوب البدار شرعا.

مضافا الى أن وجوب المبادرة الى الصلاة في هذا الفرض انما هو من جهة الأمر بأصل الصلاة ببركة قاعدة الاشتغال ، فان مقتضى اشتغال الذمة بالصلاة يقيناً وجوب البدار اليها في صورة ظن الضيق ، بل في صورة احتماله بحكم العقل.

فمقتضى ما ذكره السيد الاستاذ في الوجه الثاني من الوجوه الدالة على حرمة التجري من أن الأمر الواقعي لو كان باعثا ومحركا للمكلف نحو العمل يكون الأمر والخطاب الثاني لغوا محضا وإن لم يكن باعثا ومحركا ولم يتحرك المكلف بتحريكه لا يتحرك بالتحريك الثاني ايضا ، فهذا الاشكال الذي ذكره هناك مع الغض عما أوردنا عليه يرد في المقام أيضا ؛ فان الأمر بأصل الصلاة يكون موجبا لوجوب البدار وتحريك العبد نحو الصلاة ببركة قاعدة الاشتغال ، فلو كان العبد متحركا من ناحية هذا الامر يكون الخطاب الثاني بوجوب البدار لغوا محضا ، ولو لم يتحرك من ناحية الامر الاول من جهة خبثه لا يكون متحركا من ناحية الأمر الثاني ايضا ، فلا يمكن جعل وجوب البدار مستقلا ، هذا ثبوتا.

وأما بحسب مقام الاثبات فما استدل به السيد الاستاذ لاثبات وجوب البدار في المقام من صحيحة الحلبي فهو غير ناظر الى الاتيان بأصل الصلاة سؤالا وجوبا ، بل هو ناظر الى كيفية الصلاة من التقديم والتأخير ، حيث يسأل السائل عن رجل التفت الى الصلاة عند الغروب ما ذا يصنع؟ قال (ع) : «ان كان في وقت لا يخاف فوت احداهما فليصل الظهر ثم يصل العصر ، وان هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته ، فيكون قد فاتتاه جميعاً» (1) فالظاهر من الرواية ان السائل فرغ عن أصل وجوب الاتيان بالصلاة ، وانما هو يسأل عن كيفيته خصوصاً بقرينة التعليق في ذيل الرواية ، فما ذكره السيد الاستاذ وغيره من وجوب البدار مستقلا غير تام ثبوتا وإثباتا ، هذا هو الفرع الأول.

وأما الفرع الثاني : وهو ما اذا خاف الضرر من السفر يكون سفره معصية ، ويجب عليه اتمام الصلاة ، فالشقوق فيه ثلاثة :

تارة يكون الضرر من الأمور اليسيرة كذهاب شيء قليل من المال ، ففيه لا يكون القطع بالضرر موجبا لحرمة السفر ، فضلا عن الظن به ، وذلك لعدم الدليل

__________________
(1) وسائل الشيعة ج 3 ، ص 94 ، ح 18.

على حرمة كل اضرار.

وأخرى يكون الضرر من الأمور المهمة التي يكون القطع فيها موجبا لحرمة السفر ، ففي هذه الصورة يكون الظن بالضرر موجبا للتنجز في نظر جملة من الفقهاء ، بل احتماله منجز في نظر بعضهم ، ويكون مخالفته حراما ، والوجه فيه ان الظن في موارد الضرر امارة عليه من جهة السيرة العقلائية القائمة على ذلك.

وثالثة يكون الضرر المحتمل من الاضرار التي يجب حفظ النفس منها شرعا كما في الفروج والاعراض ، وفي هذه الصورة يكون احتمال الضرر كذلك موجبا لحرمة الاقدام على السفر من جهة انه مناف للحفظ الواجب في الشريعة.

الوجه الرابع : من الوجوه التي استدل بها على حرمة التجري شرعا هو : الأخبار الدالة على أن الانسان يعاقب بنية السوء وإن لم يفعله ، وهذه الأخبار ذكرها الشيخ الاعظم (ره) في رسائله ، وهناك اخبار اخرى تدل على ان الانسان لا يعاقب بنية السوء اذا لم يعمل عمل السوء كما ذكرها ايضا الشيخ الاعظم (ره).
ولا يخفى ان من قال بعدم قابلية المورد لجعل الحكم المولوي لا بد له في الاستدلال بهذه الأخبار من تعميم التجري لما اذا قصد الحرام ، وطبّق العمل على نيته ، ثم تبين الخلاف في تطبيقه ، كما اذا قصد شرب الخمر وشرب الخل الذي تخيل انه خمر ثم تبين له الخلاف ، وما اذا قصد السوء والحرام وأتى ببعض مقدماته ثم انصرف عن ذلك ، كما اذا مشى الى حانوت الخمر لكي يشرب الخمر ثم انصرف عن ذلك.

لا بد لهذا القائل من تعميم التجري هكذا كما اشرنا اليه في الاجماع ايضا ، وأشار الى هذا التعميم المحقق النائيني (قده) في التقريرات لئلا ترد الاشكالات الواردة في الوجه الثالث المتقدم على هذا الدليل ، وهذا التعميم يمنع من ورود بعض الاشكالات لا عن جميعها ؛ ذلك لان اشكال اجتماع المثلين الذي ذكره الميرزا في الشق الثالث من الوجه الثاني يندفع من ناحية ان النسبة بين حرمة شرب الخمر الواقعي وبين ارادة الشرب من إظهاره في الجملة عموم من وجه ، لا عموم

مطلق.

وأما الاشكال الذي ذكره السيد الاستاذ فلا يندفع بهذا ؛ لان العبد إن كان على نحو يرتدع بالخطاب الأول ولا ينقدح في نفسه ارادة شرب الخمر ، فالخطاب الثاني لغو. وان كان لا يرتدع ولا يتحرك بتحريك الخطاب الاول بل ينقدح في نفسه ارادة شرب الخمر ، فلا يرتدع بالخطاب الثاني ايضا ، ولا يتحرك عن تحريكه.

إذا تبين ذلك فهنا بحثان : بحث في دلالة هذه الاخبار على حرمة التجري ، وبحث آخر في الجمع بين هاتين الطائفتين من الاخبار ، وهما ما دل على ان الانسان يعاقب على قصد السوء وان لم يفعله ، وما دل على عدم العقاب على القصد المجرد وانه لا يحاسب عليه.

أما البحث الأول : فالاخبار الدالة على ان الانسان يعاقب بقصد السوء ويحاسب عليه لا تدل على حرمة قصد السوء مولوياً ، بل تدل على ان الانسان يعاقب عليه ويحاسب ، وهذا التعبير لا يدل على الحرمة المولوية في المقام الذي استقل العقل بقبح التجري فيه واستحقاق العقاب عليه ، بل يكون الاخبار ارشاداً الى ما استقل به العقل من استحقاق العقاب على التجري.

نعم في مورد حلق اللحية مثلا لو وردت روايات تدل على استحقاق العقاب يستكشف منها الحرمة شرعا ، إذ لا وجه للعقاب إلا حرمته شرعا ، وأما في امثال المقام فلا.

وما جعله السيد الاستاذ شاهداً للجمع بين الطائفتين من الاخبار وهو النبوي المشهور القائل : «اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار ، قيل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال (ص) : لأنه أراد قتل صاحبه» (1) لا يدل على حرمة التجري ايضا ؛ وذلك لأن قتال المسلم للمسلم من المحرمات الواقعية ، فإذا كان سب المسلم للمسلم حراما فكيف لا تكون مقاتلته حراماً ،

__________________
(1) وسائل الشيعة ، ج 1 ، باب د من أبواب مقدمات العبادات.

فدخول النار انما هو من جهة عنوان المقاتلة لا من ناحية ارادة القتل.

وأما البحث الثاني : فقد جمع السيد الاستاذ بين الطائفتين بحمل ما دل على ان الانسان يعاقب على نية السوء ويحاسب عليها على ما اذا لم يرتدع المكلف عن السوء بنفسه حتى يشغله شاغل خارجي.

ومجمل ما دل على عدم ترتب العقاب على نية السوء ، وانه لا يكتب على القصد الذي ارتدع الانسان عنه بنفسه ، وجعل الشاهد على هذا الجمع النبوي المشهور الذي ذكرناه ؛ بدعوى أن كل رواية تكون نصا في مورد لها ، ومورد النبوي انما هو قصد القتل مع عدم انقداح رادع له عن نفسه ، فحكم على المقتول فيه بالنار ، وتكون نسبته مع ما دل على عدم ترتب العقاب على قصد السوء من الروايات نسبة الخاص الى العام ؛ فان تلك الروايات مطلقة من ناحية حصول الرادع النفساني وغيره ، فتخصص بالنبوي تلك الروايات ، وتختص بصورة تحقق الرادع له من نفسه ، فتنقلب النسبة بينها وبين ما دل من الروايات على ترتب العقاب على قصد السوء ، من التباين ، لان احدهما كان نافيا للعقاب مطلقا والثاني كان مثبتا له مطلقا ، الى العموم المطلق ، فتخصص ما دل على العقاب بما دل على عدمه ، فتخرج صورة وجود الرادع عن قصد السوء عن الروايات الدالة على العقاب على قصد السوء ، ويكون المقام من موارد انقلاب النسبة.

ولكن ما ذكره غير تام ، وذلك اما أوّلاً : فإنا لا نعترف بمبنى انقلاب النسبة على ما يأتي ان شاء الله في محله.

وأما ثانياً : فلان ما ذكره شاهدا للجمع يكون خارجا عن محل الكلام رأسا ؛ وذلك لان كلامنا في التجري ومقاتلة المسلم مع المسلم من المحرمات الواقعية ، اذ ان سب المؤمن حرام فكذلك مقاتلته بطريق اولى :

هذا اذا اراد ان يجعل الشاهد مورد الرواية ، وان اراد جعل الشاهد ذيلها والتعليل الذي فيه. فان كان المراد بقوله : لانه أراد قتل صاحبه ، ما هو الظاهر منه في المقام ، وهو الاقدام على القتل ، فايضا خارج عن محل الكلام ، ويلحق بالشق

الاول.

ان كان المراد منه صرف الارادة فهو ايضا خارج عن محل البحث لانه إرادة ارتكاب حرام واقعي لا ما تخيله حراما ، ولم يكن حراما في الواقع كما في موارد التجري.

فالصحيح في الجمع أن يقال : ان ما دل على ان الانسان يعاقب على نية السوء يكون المراد منه استحقاق العقاب لا فعليته.

وما دل على عدم العقاب يكون المراد منه عدم فعليته لا نفي أصل الاستحقاق ، بل عدم الفعلية من ناحية العفو والشاهد على هذا النحو من الجمع مضافا الى ان التعبير في اخبار العقاب لا يدل على أزيد من الاستحقاق ، كقوله : «فيه اثم الرضا وإثم الدخول» كما لا تخفى على من راجع الاخبار التي ذكرها الشيخ الاعظم (ره) في الرسائل ، ان الاخبار الدالة على العقاب صريحة في استحقاقه وظاهرة في فعليته ، والاخبار الدالة على نفي العقاب صريحة في نفي الفعلية وظاهرة في نفي الاستحقاق فيرفع اليد عن ظاهر كل منهما لصريح الاخرى ، فتكون النتيجة ثبوت الاستحقاق والعفو عن الفعلية.

المقام الثاني

أما المقام الثاني : وهو قبح الفعل المتجرّى به عقلا.

فتارة يكون الكلام في مقابل الشيخ الاعظم (ره) الذي ينكر قبح التجري فعلياً وفاعلياً ، ويقول : ان التجرّي لا يدل إلا على سوء سريرة العبد وخبث طينته.

واخرى يقع الكلام مع المحقق النائيني (قده) الذي يقول بقبح التجرّي فاعليا فقط ، وينكر قبحه فعليا.

اما الكلام مع الشيخ الأعظم (ره) فيمكن ان يقرب دعواه بأن حرمة التجري عقلا وقبحه لا بد ان يكون من جهة التعدي على المولى وحق المولوية ، والتعدي على حق المولى دائر امره بين ثلاث صور :

1 ـ إما أن يكون من جهة عدم العمل على طبق تكاليفه الواقعية وان لم يصل اليها المكلفون.

2 ـ اما ان يكون من جهة عدم العمل على التكليف الواصل.

3 ـ إما أن يكون من جهة عدم العمل على طبق ما اعتقده المكلف من أنه من تكاليف المولى واغراضه.

أما الصورة الأولى : فهي خارجه عن البحث ، وذلك لأن عدم العمل على طبق التكليف الواقعي الغير الواصل لا يكون تعديا على المولى وقبيحا وموجبا للعقاب لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فيدور الامر بين الصورتين الأخيرتين.

أما الصورة الثالثة التي يتحقق التجري بها فدون اثباتها خرط القتاد ، على ما في تعبيرات المحقق النائيني ، فيبقى تحقق التعدي على المولى في ضمن الصورة الثانية ، ففي مورد التجري لا يكون تعديا على المولى ليكون قبيحا عقلا.

وأحسن ما يمكن ان يقرب به مدعى الشيخ هو : ان قبح الفعل المتجرّى به انما يكون من ناحية كونه منافيا لحق المولى وتفويتا له ، فلا بد في المرتبة السابقة على معرفة انه قبيح أو لا من معرفة أن حق المولى ما هو؟ وصوَره المتصورة ابتداءً ثلاث.

الأولى : أن يقال : ان حق المولى هو ان يطاع ولا يخالف في حكمه الواقعي.

الثانية : أن يقال : ان من حقه ان يطاع ولا يخالف في حكمه الواصل.

الثالثة : ان يقال : أن من حقّه ان يطاع ولا يخالف فيما اعتقد انه حكم المولى سواء كان حكمه واقعيا أم لم يكن.

والصورة الأولى باطلة جزماً ، لاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان ، فتبقى الصورة الثانية والثالثة ، فان قلنا بالصورة الثانية فالتجري ليس تفويتا لحق المولى لعدم الحكم واقعا ، وان قلنا بالثالثة فالتجري تفويت لحق المولى لأن اعتقاد الحكم موجود وان لم يكن هناك حكم واقعا.

هذا هو مركز النزاع الرئيسي في المقام ، وبه يتضح حال جملة من الكلمات التي قيلت في المقام من المثبتين والنافين وانها ليس لها محصّل. وعلى كل حال فالنافي للقبح يختار الصورة الثانية ، وله أن يدعي ان الاطاعة والمخالفة فرع ثبوت الحكم واقعا ، فاذا فرض انتفاء الحكم واقعا فينتفي موضوع الاطاعة والمخالفة ، وذلك كحق زيد على عمرو فان له ان لا يتصرف عمرو في ماله ، وان يضمن له إن تصرف ، فان هذا الحق انما يثبت اذا كان المال ملكا لزيد واقعا ، فلو تخيل عمرو ان المال ملك لزيد فأتلفه ، ثم ظهر له انه ليس ملكا لزيد وانما كان ملكا لنفسه ، فانه لا يتوهم احد ان يكون ضامنا لزيد بمجرد تخيل انه ملكه.

ولكن الحق هو الصورة الثالثة ، وذلك لأن حق المولى ليس أمراً واقعياً محضاً مع قطع النظر عن مولوية المولى وعبودية العبد كالضمان في المثال المذكور ، بل ان حق المولى عبارة عن مرتبة من احترام المولى بحكم العقل بوجوب التحفظ عليها وعدم الاتيان بما ينافيها ، ومن المقطوع ان العقل لا يفرق في تفويت تلك المرتبة من الاحترام بين مخالفة الحكم الواقعي المقطوع به وبين المقطوع به من الحكم وان كان مخالفا للواقع ، ولا يقاس ما نحن فيه بالضمان في المثال المذكور ، فان الضمان حيث انه أمر واقعي محض ليس لشيء دخل فيه فلا يدور مدار العلم لا وجوداً ولا عدماً ، اما عدماً فلما تقدم في المثال من انه لو تخيل عمرو ان المال ملك زيد فاتلفه ، وظهر بعد ذلك انه ملكه فان لا يضمن له ، واما وجودا فلأنه لو تخيل انه ملكه فأتلفه ، ثم ظهر انه ملك زيد فانه يضمن له ، كما لا يخفى.
هذا كله واضح بناءً على كون الحسن والقبح من مدركات العقل، واما بناءً على أنه من بناء العقلاء ومجعولاتهم لأجل حفظ النظام. فيأتي عليه ما أورده السيد الأستاذ على حرمة الفعل المتجزى به شرعاً حرفاً بحرف، فانه يقال في المقام: ان العبد ان كان ممن ينتظم بنظام بناء العقلاء ويتحرك به فيكفيه بناء العقلاء على قبح المعصية، وإن كان ممن لا ينتظم بنظام ولا يتحرك ببناء العقلاء فحال بناء العقلاء على قبح الفعل المتجزى به بالنسبة اليه حال بنائهم على قبح المعصية فيكون لغواً ، فلو تم الاشكال هناك فلا مخلص منه في المقام أيضاً.
ومن هنا يظهر التأمل فيما ذكره المحقق الاصفهاني (ره) في المقام فانه ذكر انه لا فرق في قبح الفعل المتجرّى به بين أن يكون الحسن والقبح من مدركات العقل مع كونها أمرين واقعيين ، وان يكونا من مجعولات العقلاء ، ثم اختار انهما من مجعولات العقلاء.

وذكر في وجهه ان حسن العدل وقبح الظلم ليسا من القضايا البرهانية ، وذلك لأن مواد القضايا البرهانية منحصرة في ست : الأوليات ، والفطريات ، والحسيّات ، والمتواترات ، والتجربيات ، والحدسيات. وحسن العدل وقبح الظلم ليسا من الأوليات لانهما ليستا كقضية «الكل اعظم من الجزء» من الضروريات وليسا من الفطريات وهي القضايا التي تكون قياساتها معها ، ومدركه بادراكها كقضية «الأربعة زوج» ، فان قياس هذه القضية وهو كونها منقسمة بمتساويين يدرك بإدراكها ، وليسا من المحسوسات لأن أياً من الحواس الظاهرة والباطنة لا يدركهما ، وليسا من الثلاث الأخيرة كما هو واضح فلا بد أن يكونا من المشهورات (1).
فان هذا الكلام منظور فيه ، أولاً : لما تقدم من جريان الاشكال المتقدم الذي ذكره هو ايضا كالسيد الاستاذ في تعدد الجعل الشرعي.

وثانيا : لأن ما استدل به على كونهما من مجعولات العقلاء والمشهورات ، وهو انحصار مواد القضايا البرهانية في الست المذكورة بنفسه ، ليس من جملة المواد الست ؛ فان الانحصار ليس من الاوليات بحيث يكون ضروري الادراك ، ولا من الفطريات بحيث يكون قياسه مدركا بادراك نفسه ، ولا من المحسوسات لعدم ادراكه بأحد الحواس الظاهرة والباطنة ، ولا من المتواترات ، والتجربيات ، والحدسيات كما لا يخفى.

إذا فانحصار مواد القضايا البرهانية في الست من المشهورات ، فيتوقف هذا الانحصار على عدم كون حسن العدل وقبح الظلم اللذين ليسا من القضايا الست من

__________________
(1) نهاية الدراية ، ج 2 ، ص 8.

مدركات العقل ، وإلا فلو كانا من مدركات العقل لا يتم الانحصار ، وحينئذٍ فلو كان عدم كونهما من مدركات العقل ثابتا بالانحصار كما أفيد لزم منه الدور كما لا يخفى.

وأما الكلام مع المحقق النائيني (ره) الذي يعترف بأصل قبح الفعل المتجرّى به ، ولكنه يدعي انه قبح فاعلي وليس فعلياً ، فقد ذكر في تقريرات الكاظمي ان الفعل المتجرّى به في نفسه ليس فيه أي قبح اصلا وإنما صدوره من الفاعل يكون قبيحا.

أقول : ان كان المراد من الصدور ـ الذي هو محكوم بالقبح في كلامه ـ العنوان الثانوي للفعل المتجرى به ، فيكون المقصود ان الفعل المتجرّى به ليس بعنوانه الأولي قبيحا بل هو بعنوانه الثانوي ، وهو عنوان صدوره من الفاعل قبيح ، فنحن ايضا لا نقول بقبح الفعل المتجرّى به بعنوانه الأولي ، لكن تسمية القبح بالقبح الفاعلي لا معنى له بل نفس الفعل يكون قبيحا.

وان كان المراد من الصدور نسبة خارجية حقيقية بين الفاعل والفعل ، تلك النسبة متصفة بالقبح ، فقد مرّ انه ليس هناك نسبة خارجية بين الفعل والفاعل. نعم ، في عالم الذهن تحصل نسبة ذهنية بين الفعل والفاعل حينما يضاف الفعل الى الفاعل ، فيقال : «ضرب زيد» ، إلا أن هذه النسبة لا خارج لها إذا لا يوجد في الخارج غير زيد ، والضرب الصادر منه يكون هو صدور الضرب من زيد. هذا ما ذكره الكاظمي في تقريراته.

وقد ذكر في أجود التقريرات في تفسير القبح الفاعلي انه عبارة عن كشف الفعل عن سوء سريرة العبد وهذا الكلام يناسب انكار قبح التجري رأسا كما صدر من الشيخ الاعظم (قده).
استدل صاحب الكفاية (قده) لعدم كون الفعل المتجرّى به قبيحا عقلا بوجوه اربعة ، ثلاثة منها برهانية ، وواحد منها وجداني.

الوجه الأول : إن ما يتصف بالحسن والقبح لا بد ان يكون فعلا اختيارياً

للمكلف ، وإلا لا يتصف بالحسن والقبح كما لا يخفى ، والفعل المتجرّى به بعنوان كونه شربا للخل لا يكون قبيحا كما هو واضح ، وبعنوان كونه شربا للخمر ايضا لا يكون قبيحا اذ لا يتحقق شرب الخمر في الخارج ، وبعنوان كونه شربا للخمر ايضا لا يكون قبيحا اذ لا يتحقق شرب الخمر في الخارج ، وبعنوان كونه مقطوع الخمرية لا يكون فعلا اختياريا للمكلف ليتصف بالحسن والقبح اذ المكلف اراد شرب الخمر الواقعي ، فشرب مقطوع الخمرية ، ولم يُرد شرب مقطوع الخمرية بعنوان كونه مقطوع الخمرية ، فلا يكون تحت ارادته ، فلا يكون فعلا اختياريا له ، اذ الفعل الاختياري ما يكون تحت الإرادة والقدرة ، فلا يتصف الفعل بالقبح اصلا.

ويمكن الجواب عنه حلا ونقضا.

أما حلا : فلما ذكرناه في بحث الطلب والإرادة من ان الفعل الاختياري ما يكون تحت استيلاء المكلف ويكون المكلف مستوليا عليه ، ويكفى في ذلك كونه مقدوراً له وملتفتاً اليه بحيث يصدر عن قدرته والتفاته. وإن أراد صاحب الكفاية بما ذكره من المعنى للفعل الاختياري ، وهو كونه تحت القدرة ومتعلقا للارادة ، بيان معنى اصطلاحي له فلا مشاحة في الاصطلاح إلا أنه يكفي في واقع الاختياري كون الفعل مقدوراً وملتفتاً اليه ، هذا اجمال الجواب ، وتفصيله برهاناً في بحث الطلب والارادة. هذا هو الجواب الحلّي.

وأما الجواب النقضي فقد التفت المحقق الاصفهاني (ره) في حاشيته الى ايراد النقض على استاذه ، فذكر نقضين ، وأجاب عنهما.

النقض الأول : لو شرب الخمر مع الالتفات الى انه خمر لا بقصد انه خمر بل بقصد التبريد لكونه مبردا لا شبهة في قبحه عقلاً ، مع ان القصد والارادة لم تتعلق بشرب الخمر بل تعلقت بالتبريد.

وأجاب عن النقض بان شرب الخمر وإن لم يكن متعلقا للارادة مستقلاً إلا أنه تعلق به تبعا ، حيث ان التبريد معلول لشرب الخمر ، ويتوقف شرب الخمر عليه ، فالارادة النفسية تعلقت بالتبريد إلا أن الارادة الغيرية تعلقت بشرب الخمر.

النقض الثاني : لو اراد شرب المائع فشرب الخمر بما هو مائع من المائعات

لا شبهة في انه قبيح عقلا مع انه لم تتعلق الارادة بشرب الخمر بل تعلقت بشرب جامع المائع.

وأجاب عن هذا النقض بان هذا النقض وإن كان احسن من النقض السابق لأنه لا يرد عليه الجواب السابق ، إذ لا يكون شرب الخمر مقدمة لشرب المائع كي تتعلق به الارادة الغيرية المقدمية بل هما موجودان بوجود واحد إلا أنه لا بد في ترجيح شرب الخمر على غيره من المائعات من خصوصية تتعلق به الارادة لئلا يكون ترجيحا بغير مرجح ، فشرب الخمر ايضاً تعلقت به الارادة. هذا ما ذكره المحقق صاحب الحاشية (1).
ولكن يرد عليه نقوض لا يمكن الجواب عنها.

النقض الأول : ان النقض الثاني الذي ذكره المحقق الاصفهاني (ره) يمكن فرض المائع فيه على نحو الانحصار في الخمر لئلا يحتاج الى الترجيح ، فلو كان المائع الذي اراد شربه منحصراً في الخمر حينئذ تعلقت الارادة بالمائع أي بجامعه ، ومن جهة انحصاره في الخمر شربه فلم يكن خصوصية في الخمر كي تتعلق الارادة به.

ويمكن ان نفرض فرضاً ثانيا وهو ان تكون الخصوصية الموجبة لترجيح الخمر على غيره خارجة عن الخمر ؛ وذلك بان نفرض بان هناك اناءين احدهما قذر وفيه الماء ، والثاني نظيف وفيه الخمر ، وهو اراد شرب المائع لاحتياج معدته اليه فاختار شرب الخمر لخصوصية كونه في اناء نظيف ، فحينئذ شَرِبَ الخمر مع عدم تعلق الارادة به ، مع انه قبيح يقينا.

النقض الثاني : انا نعكس النقض الأول ونفرض فرضا يكون فيه الحرام معلوما للمباح لا علة مقدمية له كي تترشح الارادة من المباح اليه فيكون مراداً بالتبع ، وذلك كما اذا اراد الإضاءة ، فضغط على زر الكهرباء لذلك ، وهو ملتفت الى

__________________
(1) نهاية الدراية ، ج 2 ، ص 10.

انه يترتب عليه قتل المؤمن ايضاً ، فقتل المؤمن في المقام معلول لانارة الكهرباء لا أنه مقدمة له كي يقال : تترشح الارادة من ارادة الضياء اليه ، ولا شبهة في انه حرام مع عدم كونه مراداً.

هذا كله ان اراد صاحب الكفاية ان المتلازمين في الوجود يمكن انفكاكهما في الارادة التكوينية كما ذهب اليه في الارادة التشريعية.

وان أراد ان المتلازمين لا يمكن انفكاكهما في الارادة التكوينية وان لم يكن احدهما متوقفا على الآخر ، بل كان بينهما مجرد الملازمة على خلاف ما ذهب اليه في الارادة التشريعية ، فلا يرد عليه النقضان اللذان ذكرهما المحقق الاصفهاني حتى يحتاج في الجواب الى التمحلات التي تمحلها المحقق المزبور ، كما انه لا يرد عليه النقوض التي ذكرناها الا انه يرد عليه ان عدم الانفكاك بين المتلازمين في الشوق والارادة خلاف الوجدان ، اذ يمكن ان يشتاق الانسان الى استقبال القبلة ولا يشتاق الى استدبار الجدي ، فكما انه يمكن الانفكاك في الارادة التشريعية عند المولى بين المتلازمين ، على ما اعترف به صاحب الكفاية (قده) ، فكذلك يمكن الانفكاك بين المتلازمين في الارادة التكوينية عند العبد.

وثانيا : ان هذا لو تم فانما يتم في موارد الخطأ في الموضوع في التجري ولا يتم في مورد الخطأ في الحكم ، كما اذا شرب التتن باعتقاد انه حرام فتبين انه حلال ؛ وذلك لان ارادة شرب التتن تكون مستلزمة لارادة مقطوع الحرمة الذي هو ملازم لشرب التتن ، فبناء على عدم انفكاك المتلازمين في الارادة لا يأتي استدلاله الأول في مورد الخطأ في الحكم ، وانما في مورد الخطأ في الموضوع.

فان التزم صاحب الكفاية بانه في مورد التجري لا يوجد فعل اختياري اصلاً ، كما يلتزم به في الدليل الثالث على ما سيأتي ، فهذا الوجه حينئذٍ يرجع الى الوجه الثالث وليس وجهاً مستقلا ، وإن لم يلتزم به ، بل قال في مورد التجري بأنه يوجد فعل ارادي واختياري بوجه من الوجوه ولو بعنوان الجامع ، فيلزم من ارادة ذلك الفعل ارادة ملازمه ، وهو مقطوع الخمرية مثلا ، فينحل الاشكال.

الوجه الثاني : ان الفعل المتجرّى به لا يكون قبيحا بعنوان كون شربا للخل ولا بعنوان كونه شربا للخمر اذ ليس هو شربا للخمر ، على الفرض ، وبعنوان كونه مقطوع الخمرية لا يكون ملتفتاً اليه غالبا ، فلا يكون فعلا اختياريا حتى على المبنى القائل بانه يكفي في اختيارية الفعل كونه مقدورا وملتفتا اليه ، فلا يكون قبيحا لما ذكرنا من انه لا بد في اتصاف الفعل بالقبح والحسن ان يكون فعلا اختياريا للمكلف (1).
وأشكل عليه المحقق النائيني بأنه على هذا لا يمكن ان يؤخذ القطع في موضوع الحكم ، وذلك من جهة انه اذا لم يكن القطع ملتفتاً اليه لا يمكن وصول الحكم الذي اخذ القطع موضوعاً له ، فان العلم بالحكم متوقف على الالتفات الى موضوعه ، فاذا فرض اخذ القطع في الموضوع ولم يكن ملتفتاً اليه لا يمكن وصول الحكم ، وجعل الحكم الذي لا يمكن وصوله لغو محض ، مع ان صاحب الكفاية نفسه قائل بالقطع الموضوعي (2).
ولكن التحقيق عدم تمامية كلا الكلامين.

أما كلام المحقق النائيني (ره) فلأن صاحب الكفاية لم يقل بأن الالتفات الى القطع محال عقلا ، بل المراد من كلامه ان المكلف حيث أراد شرب الخمر فيكون عنوان مقطوع الخمرية طريقا الى الخمر الواقعي ، ويكون النظر اليه نظرا آليا لا استقلالياً ، بل النظر الاستقلالي الى الخمر وشربه ، فيكون القطع بالخمر آلة ومرآة ، والشاهد على ذلك قيد الغالب في كلامه ، حيث ذكر انه لا يلتفت اليه غالبا ، فالقطع حيث إنه آلة ومرآة الى الواقع لا يكون ملتفتاً اليه بالتفصيل والاستقلال بل يكون الالتفات اليه بنحو الآلية والاجمال. وهذه النكتة لا تأتي فيما اذا كان القطع موضوعياً ، فان القطع فيه لا يكون آلة ومرآة الى أمر واقعي ، بل هو بنفسه موضوع للحكم ، فيكون ملتفتاً اليه بالاستقلال ، ولا يكون مغفولاً عنه.

__________________
(1) كفاية الأصول ، المقصد 6 ، ص ، 260.

(2) فوائد الأصول ، ج 3 ، ص 44.

وأما كلام المحقق الخراساني فلأنه أولا : يكفي في اختيارية الفعل الالتفات اليه بنحو الاجمال مع كون مقدوراً للمكلف ، ولا يحتاج الى ازيد من ذلك.

وثانيا : أن الفعل المتجرّى به لا يكون قبيحاً بعنوان كونه مقطوع الخمرية ، بل يكون قبيحاً بعنوان كونه معلوم الحرمة ، اذ الملازمة إنما هي بين معلوم الحرمة والقبح لا بين مقطوع الخمرية والقبح.

الوجه الثالث : انه لا يوجد في مورد التجري فعل اختياري أصلا ليتصف بالحسن أو القبح ، وذلك لأن شرب الخمر الذي هو مقصود للمتجري لم يقع في الخارج ، وشرب الخل الذي وقع في الخارج غير مقصود ولم تتعلق به الارادة ، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، هذا الوجه ذكره في حاشيته على الرسائل وعلى الكفاية (1).
واعترض على نفسه بأن شرب الخل وإن لم يكن مقصوداً بعنوانه الخاص الا انه مقصود بعنوان الجامع ، وفرض جامعين ؛ احدهما : عنوان المائع ، والثاني : عنوان التجري بمعناه العام الشامل للمعصية ، ويمكن فرض جامع آخر وهو عنوان مقطوع الخمرية الشامل لمورد المعصية والتجري ، فشرب مقطوع الخمرية يوجب قصد الجامع حيث ان الجامع موجود في ضمن المقصود والمتحقق فهو مقصود ومتحقق ، اما انه مقصود فلأن قصد الفرد يستدعي قصد الجامع ، وأما انه متحقق فلأن الكلي يوجد بوجود فرده ؛ فالجامع مقصود ومتحقق.

وأجاب بان ارادة الجامع بارادة فرده تكون ضمنية لا محالة فان المراد استقلالاً انما هو الخمر ، وإرادة المائع بارادة الخمر انما هي ارادة ضمنية بلا اشكال ، وبقانون الارادة الضمنية تكون ارادة المائع ارادة له في ضمن حصة الخمر لا ارادة لمطلق المائع حتى الحصة الموجودة في ضمن الخل.

فحينئذ يرجع الكلام الذي قلناه من ان ما اريد وهو الجامع في ضمن حصة

__________________
(1) كفاية الأصول ، المقصد 6 ، ص 262.

الخمر لم يقع ، وما وقع وهو الجامع في ضمن حصة الخل لم يرد ، وهكذا الكلام فيما لو كان الجامع هو عنوان التجري على المولى ، فإننا نقول : ان ما اريد وهو التجري على المولى في حصة المعصية لم يقع ، وما وقع وهو التجري في حصة الحرام الخطئي لم يقصد ، فعاد المحذور وهو ان الفعل المتجرّى به ليس اختيارياً اصلا.

والتحقيق انه لو كان مناط اختيارية الفعل عند المحقق الخراساني (ره) هو انطباق العنوان على الفعل بالفعل يكون ذلك العنوان مراداً للفاعل ، فيتم هذا الوجه ، فانه ليس في المقام عنوان ينطبق على الفعل يكون مراداً للفاعل ، حيث ان عنوان الخل ينطبق على الفعل ولكنه ليس مراداً للفاعل ، وعنوان الخمر يكون مراداً للفاعل ولكنه لا ينطبق على الفعل ، وعنوان الخمر يكون مرادا للفاعل لكنه لا ينطبق على الفعل ، وعنوان مقطوع الخمرية ايضا بعنوان الخل ينطبق على الفعل لكنه ليس مرادا للفاعل مع قطع النظر عما قلناه في ما تقدم ، وأما لو كان مناط اختيارية الفعل كون الفعل صادرا بتحريك الارادة فالفعل المتجرّى به يكون فعلا اختياريا بلا اشكال ، ولا يتم ما ذكره في هذا الوجه.

وتوضيح ذلك : ان الارادة دائما تتعلق بالكلي ، والفعل الصادر من الفاعل دائما يكون جزئيا خارجيا كما لا يخفى ، والارادة المتعلقة بالكلي انما تحرك الفاعل نحو الاتيان بالفرد الخارجي حيث قطع الفاعل بانطباق الكلي على الفرد الجزئي او توهم ذلك ، فمحركية الارادة نحو الاتيان بالفرد انما تكون فيما اذا كان هناك طريق الى انطباق الكلي على الفرد ، والطريق وهو القطع او غيره قد يكون مصيبا فيكون الكلي الذي تعلقت به الارادة منطبقا حقيقة على الفرد ، وقد يكون مخطئا فلا يكون الكلي منطبقا على الفرد وإصابة الطريق وخطؤه لا يفرقان في محركية الارادة نحو الاتيان بالفرد قطعا ، فانطباق العنوان الكلي المتعلق به الارادة وعدم انطباقه على الفعل لا يؤثران في اختيارية الفعل وعدمه.

الوجه الرابع : انه في مورد انقاذ العبد للغريق بتخيل انه عدو المولي وانكشاف انه ابن الملوى بعد الانقاذ ، إن قيل بمحبوبية الانقاذ في عرض كونه قبيحا لكونه تجريا فيلزم منه اجتماع الضدين ، وان قيل بعدم محبوبيته لكونه تجريا وقبيحا فهو

خلاف الوجدان قطعا ، فانا نقطع ببقاء الانقاذ على محبوبيته عند المولى حتى في ظرف كونه تجريا عليه ، فيتبين حينئذ أنه لا قبح فيه.

والجواب : ان هذا الكلام ناشئ عن الخلط بين باب الحسن والقبح وباب المصلحة والمفسدة والمحبوبية والمبغوضية وتخيل ان باب الحسن والقبح يرجع الى باب المصلحة والمفسدة كما تقدمت الاشارة اليه ، وسيأتي تفصيل الكلام فيه في تنبيه مستقل في هذا البحث.

والكلام فيه اجمالا هو ان هذا الكلام لو تم فإنما يتم بناء على ان الحسن والقبح من مجعولات العقلاء الممضاة من الشارع بما انه فرد من العقلاء ، فيكونان دائرين مدار الملاكات من المحبوبية والمبغوضية والمصلحة والمفسدة كالاحكام الشرعية.

وأما بناء على أنها من الأمور الواقعية التي يدركها العقل العملي كما يدرك العقل النظري استحالة اجتماع الضدين فلا يدوران مدار الملاكات ، ولا يكون هناك تناف بين ان يكون الفعل مذموما من ناحية التجري ويكون محبوبا من ناحية وجود المصلحة فيه ، اذ التنافي انما هو بين المحبوبية والمبغوضية لا بين كون الفعل مذموما من جهة ومحبوبا من جهة اخرى ، كما انه لا يكون هناك تناف بين أن يكون ممدوحا من ناحية الانقياد ومبغوضا من ناحية وجود المفسدة فيه.

تنبيه :

اعلم أن توهم كون القبح في مورد التجري فاعليا أو فعليا مبني على توهم رجوع الحسن والقبح الى المصلحة والمفسدة قد تترتب على الفعل في حد نفسه وقد تترتب على الفعل باضافته الى الفاعل ، وذلك ككنس المعبر مثلا ، فانه في حد نفسه لا يترتب عليه مفسدة لكن اذا صدر من الامير فيترتب عليه المفسدة ، كما لا يخفى ، فالقبح ايضا كذلك قد يتصف الفعل به في حد نفسه ، وقد يتصف به باعتبار اضافته الى الفاعل.

ولكن هذا التوهم غير صحيح.

أما أولاً : فلأن المفسدة فاعلية تارة وفعلية اخرى ، وذلك لما قلناه من انه ليس هناك نسبة خارجية بين الفعل والفاعل فلا معنى لكونه تترتب عليه المفسدة تارة ولا تترتب عليه اخرى. والنسبة الذهنية القائمة بين الفعل والفاعل في عالم الذهن باعتبار اضافة الفعل الى الفاعل انما هي باعتبار حصص الفعل وافراده ، يعني ان الفعل له حصص وافراد خارجية فضرب زيد فرد من الضرب ، وضرب عمرو فرد آخر من الضرب ، وتصور هذين الفردين في الذهن يستدعي وجود نسبة ذهنية قائمة بين الضرب وزيد ، اذاً فكنس المعبر له افراد وحصص في الخارج بعضها يترتب عليه المفسدة وبعضها لا يترتب عليه المفسدة.

واما ثانيا : فلأنا لو سلمنا ذلك في المفسدة والمصلحة فلا نسلم رجوع الحسن والقبح الى المصلحة والمفسدة ، فان الفعل في حد نفسه لا يتصف بالحسن والقبح اصلا ، وانما يتصف بهما باعتبار صدوره من الفاعل كما قلنا ، فقبح الفعل دائما يكون فاعليا أي باعتبار صدوره من الفاعل ، وهذا لا ينافي ما مر من ان القبح دائما يتقدم بالفعل كما لا يخفى وجهه على المتأمل.

المقام الثالث 
في كون المتجري مستحقا للعقاب

بناء على ما ذكرنا في المقام الثاني من ان التعدي على المولى وسلبه حقه انما هو باتيان المكلف بما اعتقد حرمته وان فيه مخالفة لأمر المولى ، وبناء على ما مر ايضا في الابحاث السابقة من ان المعروف بينهم ان استحقاق العقاب من الآثار المترتبة على سلب المولى حقه وظلمه ، وان العقل يدرك استحقاق العقاب على سلب المولى حقه وظلمه فاستحقاق العقاب في مورد التجري واضح لا غبار فيه ، ويكون استحقاق العقاب فيه بعين الملاك الذي يستحق العاصي فيه للعقاب بلا تفاوت اصلا.

وأما بناء على ما ذكره بعضهم ، ويوجد في كتب الفلسفة أيضا ، من ان استحقاق العقاب ليس من مدركات العقل وانما هو بجعل من الشارع لتتميم محركية

الخطابات الشرعية بالنسبة الى العبد ، فان الناس عبيد وتجار غالبا فلا يعبدون الله لانهم وجدوه أهلا للعبادة كأمير المؤمنين (ع) ، بل يعبدونه خوفا من ناره ، أو طمعا في جنته ، فلا تكون الخطابات الشرعية محركة لهم ما لم يكن وعيد بالعقاب ، أو وعد بالثواب.

فيشكل حينئذٍ استحقاق المتجرّي للعقاب ؛ وذلك لأن جعل استحقاق العقاب من قبل الشارع المقدس ليس بملاك التشفي كما في الموالي العرفيين ليجعل في مورد التجري ايضا ، بل يجعل لتتميم محركية الخطابات الصادرة من الشارع ، وفي مورد التجري يحرك العبد من جهة تخيل كونه عاصيا ، فجعل العقاب على خصوص العاصي يكفي في تحريك المتجري ايضا لأنه يرى نفسه عاصيا في ارتكابه ، فيُحرّك من نفس العقاب المجعول على العاصي ، فيكون جعله في مورد التجري لغوا ، بل يكفي فيه جعله على خصوص العاصي.

فبناء على هذا المبنى يشكل استحقاق المتجري للعقاب ، واما بناء على المبنى المعروف فاستحقاقه للعقاب واضح كما ذكرنا ولا يحتاج الى الاستدلالات العديدة التي ذكرها المحققون في المقام مضافا الى عدم تماميتها في نفسها ، وهي استدلالات عديدة :

أولها : ما نسبه المحقق النائيني (ره) الى السيد الميرزا الشيرازي الكبير (ره) ، على ما في اجود التقريرات ، وهو : ان العلم الذي يؤخذ في موضع حكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفته لا بد ان يكون أعم من القطع المصادف للواقع وغير المصادف له ؛ وذلك لانه لو كانت مخالفة خصوص القطع المصادف موجبة لاستحقاق العقاب لوجب احراز المصادفة للواقع في حكم العقل بوجوب الاطاعة وحرمة المعصية واستحقاق العقاب على المخالفة ، واحراز المصادفة خارج عن اختيار المكلف ، فيلزم ان لا يكون هناك حكم يجب امتثاله ؛ لاحتمال ان يكون القطع مخالفا للواقع ، فجزء الموضوع وهو المصادفة غير محرز ، فلا بد أن يكون الموضوع لوجوب الطاعة وحرمة المعصية أعم من القطع المصادف للواقع وغيره ، فيكون القطع الغير المصادف في مورد التجري موجبا لحرمة المعصية واستحقاق

العقاب على مخالفته (1).
ولكن هذا الوجه لا يتم ، وذلك لانه يكفي لاحراز المصادفة قطع المكلف بالواقع ، فنفس القطع المأخوذ في موضوع حكم العقل بحرمة المخالفة واستحقاق العقاب عليها يكون محرزاً للمصادفة ، فالمصادفة أي احرازها اختياري للمكلف ، فلا مانع من اخذ خصوص القطع المصادف للواقع موضوعا لحكم العقل. وهذا الوجه جعل في اجود التقريرات مقدمة ثالثة لمقدمات اربع للبرهان على استحقاق المتجرّي للعقاب ، مع ان المقدمة الاولى والثانية لا ربط لها بذلك ، وهذه المقدمة ايضا يمكن جعلها وجها مستقلا كما ذكرنا.

ومما ذكرنا يظهر أن ما اجاب به المحقق النائيني (ره) عن هذا الوجه وهو أنه في مورد التجري ليس لدينا علم بالواقع اصلا كي يقال بان العلم والقطع الموضوع لحكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية واستحقاق العقاب على المخالفة هو الأعم من العلم المصادف للواقع وعدم المصادف بل ما هو موجود في مورد التجري انما هو الجهل المركب لا العلم.

ومما ذكرنا يظهر أن هذا الجواب ليس بتام ، كما ان اصل الاستدلال لا يكون تاماً ، وذلك لان نظر الميرزا الشيرازي الكبير (ره) في الاستدلال كان إلى اقامة البرهان على عدم امكان اخذ خصوص العلم المصادف للواقع موضوعا لحكم العقل ، وانه لا بد من تعميم العلم ، فلو كان دليله تاما لوجب تعميم موضوع حكم العقل الى العلم والجهل المركب ايضا لعدم امكان اخذ خصوص العلم وهو المصادف للواقع على الفرض من تمامية الدليل ، فاثبات انه في مورد التجري لا يكون العلم موجودا بل الموجود انما هو الجهل المركب لا يكفي في الجواب عن الدليل.

ثانيها : هو المقدمة الرابعة من برهان الميرزا الشيرازي الكبير (ره) ،

__________________
(1) أجود التقريرات ، ج 2 ، ص 29.

على ما في اجود التقريرات ، وهو ان استحقاق العقاب لا يمكن ان يكون من ناحية القبح الفعلي وذلك من جهة انه في موارد الشك والجهل يكون القبح الفعلي موجودا مع عدم استحقاق العقاب ، فمن شرب الخمر جاهلا بكونه خمرا لا يخرج فعله هذا عن كونه قبيحا لأن مفسدة شرب الخمر موجودة فيه مع أنه غير مستحق للعقاب ، فلا يمكن اناطة استحقاق العقاب بالقبح الفعلي ، فلا بد ان يكون منوطا بالقبح الفاعلي لعدم وجود شيء ثالث يكون استحقاق العقاب منوطا به ، والقبح الفاعلي كما انه موجود في مورد المعصية يوجد في مورد التجري ايضا (1).
ويظهر الجواب عن هذا الوجه ايضا مما ذكرناه في المباحث السابقة من انه ليس هناك قبحان موجودان احدهما فعلي والآخر فاعلي بل ليس لدينا إلا قبح واحد وهو قبح الفعل مضافا الى الفاعل ، فليس الأمر دائرا بين القبح الفعلي والقبح الفاعلي ، بل هناك شيء ثالث وهو قبح الفعل مضافاً الى الفاعل.

ثالثها : ما يوجد في رسائل الشيخ الاعظم (ره) ، وذكر في الكتب المتأخرة عنه ايضا ، وهو على ما في الرسائل وتقريرات الكاظمي لبحث المحقق النائيني (ره) ان يقال : ان العاصي والمتجري إما أ ، يكون كلاهما مستحقين للعقاب أو لا يكون واحدة منهما مستحقا له ، والثاني باطل كما هو واضح ، فيلزم الاول (2).
والوجه في ذلك : انه لا فرق بين العاصي والمتجري الا في ان قطع العاصي مصيب للواقع وقطع المتجري غير مصيب له ، والاصابة ليست اختيارية للمكلف ليناط استحقاق العقاب بها إذ لا فرق بين العاصي والمتجري في ذلك ، فإما أن يكون كلاهما مستحقين للعقاب أو لا يكون واحد منهما ، فإذا بطل الثاني بالضرورة يتعين الاول.

والجواب عنه : ان عدم شرب الخمر قد يكون من جهة عدم وجود العنب والزبيب في الدنيا ليعصر منه الخمر ، وقد يكون من جهة عدم وجود المال لديه

__________________
(1) ذات المصدر السابق.

(2) الرسائل ، ص 5 ، وفوائد الأصول ، ج 3 ، ص 38.

ليشتري الخمر ويشربه ، وقد يكون من جهة كونه مريضا ولا قدرة له على تناول الخمر ليشربه مع كونه موجوداً ، وقد يكون من جهة انه شرب ما يتخيل كونه خمرا كالخل مثلا فلا يشرب الخمر بعد ذلك ، وقد يكون من جهة عدم الميل والارادة الى شربه فلا بد في تحقق شرب الخمر من سد باب جميع هذه الاعدام الخمسة ؛ بان يكون العنب أو الزبيب موجوداً ، ويكون المال موجوداً عنده ، واعطاه العلي القدير العافية من المرض ليتمكن من اخذ الاناء وشربه ، ولم يكن قطعه بأن هذا خمر مخالفا للواقع ، وكان عنده الميل والارادة النفسية لشرب الخمر. ويكفي في كون الفعل اختيارياً للمكلف ان يكون سد باب العدم الاخير بيده وهو عدم شرب الخمر من جهة عدم الميل اليه ، ولا يلزم كون سد باب جميع الاعدام بيده وإلا لم يوجد فعل اختياري اصلا ، إذ لا أقل من أن لا يوجد هناك فاعل أو لا يوجد عنب أو زبيب اصلاً ، وليس في الدنيا معصية لم ينسد على المكلف باب من ابواب عدمها ، ولا أقل من انسداد باب العدم الناشئ من عدم الفاعل. هذا بالنسبة الى من صادف قطعه الواقع ، وأما بالنسبة الى الآخر فنسلم استناد عدم استحقاق عقابه الى انه خارج عن الاختيار ، بل لا بد من الالتزام بذلك في كثير من الموارد ، فمن ترك كثيراً من المعاصي لعدم قدرته عليها لمرض ونحوه لم يكن مستحقا للعقاب على تلك المعاصي قطعا.

تنبيهات

وينبغي التنبيه على أمور :

التنبيه الأول : قلنا في اول البحث : إن مخالفة التكليف المنجز يكون تجريا سواء كان تنجزه بالوجدان كالقطع ، أو كان بتعبد شرعي من امارة ونحوه كالاستصحاب ، أو كان تنجزه بأصل عقلي كأصالة الاشتغال وأصالة وجوب الفحص ، ولا اشكال في ذلك إلا في مورد واحد وهو ما اذا خالف الواقع المنجز برجاء غيره كما اذا شرب الخمر الذي شهدت البيّنة بخمريته برجاء انه ليس بخمر.

فيقع الكلام في ان هذا الرجاء يدفع تنجزه أم لا؟ وظاهر ان الرجاء لا يوجب

دفع تنجز ما يكون منجزاً بمنجز ، فمخالفة الواقع المنجز بأي منجز كان يكون تجرياً ، كما انه إذا كان هناك مؤمن شرعي أو عقلي لا يكون مانع من الارتكاب بلا اشكال إلا في صورة واحدة وهو ما إذا كان هناك مؤمّن عن شرب المائع بأن شهدت البينة بعدم خمريته مثلا فشربه برجاء كونه خمراً.

فيقع الكلام في أن هذا حرام أم لا؟ ذكر المحقق النائيني (ره) على ما في تقريرات بحثه ان هذا يكون تجرياً ، وكذا غيره من المحققين.

ولكن الصحيح ان يقال : انه تارة يشربه برجاء ان يكون خمراً مع الاستناد الى المؤمّن بحيث لو لم يكن هناك مؤمّن لا يشربه من جهة كونه تجريا وهتكاً للمولى وموجبا للعقاب ، ولو قطع بعدم كونه خمراً ايضا لا يشربه لأنه شرب السكنجبين كثيرا وانما يريد ان يعرف طعم الخمر ويحصل له معلومات بالنسبة اليه مع عدم الابتلاء بتبعاته وعقوباته فحينئذ لا شبهة في انه لا يكون تجريا اذ الفعل الخارجي لا يكون تجريا لوجود المؤمّن والارادة ايضا ليس تجريا لعدم استقلاله في ارادته عن المولى ، بل تحفظ على المولى في ارادته ، وراعى حقه.

واخرى يشرب ما يكون المؤمّن عن خمريته موجودا برجاء انه خمر مع عدم الاستناد الى المؤمّن بل هو يريد شرب الخمر ولو لم يكن هناك مؤمن ايضا لشربه ، ولا يحتفظ بحقوق المولى ولا يراعي حقه ، ففي هذه الصورة بالنسبة الى الفعل الخارجي لا يكون هناك تجرٍّ لوجود الرخصة من المولى في ارتكابه والاذن فيه ، واما بالنسبة الى الارادة والأمر النفسي فقد يقال بانه تجرٍ من جهة استقلاله في ارادته عن المولى وعدم الاهتمام به ، ولكن هذا لو تم فلا اختصاص له بصورة شربه برجاء كونه خمرا بل يأتي فيما اذا شربه مع عدم الاستناد الى المؤمن مطلقا سواء شربه برجاء كونه خمراً أم لا.

التنبيه الثاني : انا ذكرنا سابقا انهم تخيلوا أن الحسن والقبح في باب التجري مرجعهما الى الملاكات الواقعية للأحكام من المفسدة والمصلحة ، وحيث اشتبه عليهم ذلك وقع الكلام في ان الفعل في مورد التجري حسن وذو مصلحة بعنوانه

الواقعي وقبيح وذو مفسدة بعنوان التجري ، فكيف يجتمع في فعل واحد المصلحة والمفسدة والحسن والقبح؟ فلو تخيل المكلف أن زيد بن ارقم عدو الله يجب هتكه وكان في الواقع عالما عادلا يجب احترامه ، كيف تجتمع المصلحة والمفسدة فيه؟
ذكر صاحب الفصول انه يقع التزاحم بينهما ، وبعد الكسر والانكسار يبقى ما هو الغالب منهما.

وأجاب المحقق العراقي (ره) في مقالاته عن ذلك بعد تسليم ان الحسن والقبح مرجعها الى باب المصالح والمفاسد في الاحكام بأن هناك اختلافا في الرتبة ، ومعه لا تزاحم ، وذلك لأن التجري انما هو في طول الحكم الواقعي لا في رتبته فانه قطع بالخمر وحرمته أولا ثم تجرى وخالف قطعه بذلك ، فلو لم يكن الخمر حراما في الواقع لم يتحقق التجري في شرب مقطوع الخمرية (1).
وهذا الجواب ذكره ايضا المحقق في الجمع بين الاحكام الظاهرية والواقعية عن شبهة ابن قبه ، فذكر هناك ان الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي فان الشك في الحكم الواقعي مأخوذ في موضوع الحكم الظاهري ، فلا يكون الحكم الظاهري في رتبة الحكم الواقعي ليقع التنافي ، ونذكر هذا الوجه هناك في الجمع بين الاحكام الظاهرية والواقعية مفصلا مع نكاته وخصوصياته.

ولكن هذا الكلام لو تمّ في الجمع بين الاحكام الظاهرية والواقعية فهو لا يتم في المقام ، وذلك لأن التجري في المقام انما هو في طول الحرمة المزعومة لا في طول وجوب الاحترام الواقعي في المثال ، فهو تخيل ان زيد بن أرقم عدو الله يحرم اكرامه ، فأكرمه ، فانكشف انه عالم عادل يجب اكرامه ، فالتجري في طول الحرمة المتخيلة ، واما بالنسبة الى الحكم الواقعي وهو وجوب الاكرام فهو في عرضه ، فليس هناك طولية واختلاف في الرتبة كما في باب الأحكام الظاهرية ، حيث ان الحكم الظاهري مجعول في مورد الشك في الحكم الواقعي فيكون في طوله ، ونذكر

__________________
(1) مقالات الأصول ، ص 16.

هناك ان هذا الجواب لا يتم هناك ايضاً.

فالصحيح في الجواب ان يقال : ان الحسن والقبح في باب التجري اجنبيان بالكلية عن باب المصالح والمفاسد في الاحكام ، بل هما امران واقعيان يدركهما العقل العملي كما يدرك العقل النظري استحالة اجتماع النقيضين ، وليستا من المجعولات العقلائية فلا تنافي بينهما.

وعلى هذا فلا نحتاج في الجواب الى ما ذكره صاحب الفصول ، ولا الى ما ذكره المحقق العراقي من الاختلاف في الرتبة ، اذ الحسن والقبح أجنبيان عن باب المصلحة والمفسدة والمحبوبية والمبغوضية ، بل هما امران يدركهما العقل العملي كما يدرك العقل النظري استحالة اجتماع الضدين ، وليستا من المجعولات العقلائية لتكون ممضاة من قبل الشارع ايضا بما انه فرد من العقلاء ليكونا كاشفين عن المصلحة والمفسدة في المتعلق كالاحكام الشرعية.

وعلى هذا فيمكن ان يكون الفعل قبيحا ولكنه محبوب للمولى لا مبغوض له كما في المثال الذي ذكرناه ، وهو ما إذا علم بأن زيد بن أرقم عدو الله ويحرم اكرامه فأكرمه وتبين انه في الواقع عالم عادل يجب اكرامه ، فان اكرامه قبيح من جهة كونه تعديا على المولى وسلبا لحقه ، لما ذكرنا من أنه يكفي في سلب المولى حقه المخالفة فيما اعتقد انه من أوامره ونواهيه ولكنه محبوب للمولى من جهة كونه اكراما للعالم العادل ، إذ لا تنافي اصلا بين قبح التجري وبين الملاك الواقعي للفعل فيما اذا فرض كونه واجبا في الواقع ، كما اذا علم بحرمة صلاة الجمعة ولكنه أتى بها برجاء ان لا تكون حراما في الواقع ، وان لا تنجّز عليه الحرمة لشدة اشتياقه لصلاة الجمعة ، وكانت في الواقع واجبة ، فلا نحتاج الى الجواب عن التنافي بما اجاب به صاحب الفصول أو ما اجاب به المحقق العراقي.

نعم هناك تنافٍ بين دليل الحكم الواقعي وهو وجوب صلاة الجمعة في المثال وبين دليل التنجيز وهو الدليل الدال على حرمتها وان لم يكن تنافياً بين قبح التجري وبين الملاك للوجوب الواقعي ، فالتنافي انما هو بين الدليل المنجز للحرمة وبين

دليل الوجوب واقعاً ، وبعبارة اخرى بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي.

ويأتي الكلام فيه في باب الجمع بين الاحكام الظاهرية والواقعية في الجواب عن شبهة ابن قبه ، وهناك اجوبة تكفي في الجواب عن الشبهة فيما اذا كان الحكم الواقعي الزاميا والظاهري ترخيصيا أو بالعكس ، ولا تكفي فيما اذا كان الحكمان إلزاميين كما في المثال ، فلا بد من التفصيل هناك ، وفي الحقيقة هو التزام بنصف شبهة ابن قبه ، وتمام الكلام هناك ان شاء الله.

التنبيه الثالث : ذكر المحقق العراقي (قده) ثمرة للبحث عن قبح التجري ، وهي انه لو قلنا بقبح التجري تكون الصلاة فيما اذا علم بحرمة صلاة الجمعة وأتى بها برجاء كونها حراماً وكانت في الواقع واجبة باطلة ، واما لو قلنا بعدم قبحه تكون الصلاة صحيحة (1).
ولكن التحقيق في المقام ان الفعل المتجرّى به تارة يكون توصليا واخرى يكون تعبدياً ، فان كان توصليا فان استكشفنا من الدليل سعة الملاك وانه موجود حتى في الفرد المحرم يكون الفعل صحيحا ان كان واجبا توصليا في الواقع وان كان قبيحا ومحرما في الظاهر ، واما ان لم نستكشف سعة الملاك وكونه موجوداً حتى في الفرد الحرام فلا يمكن القول بصحته على القول بقبح التجري.

وأما إن كان الفعل تعبدياً كما في المثال فحيث انه لا بد في صحة الفعل التعبدي من وجود امرين :

احدهما : ان يكون قابلا في نفسه لأن يتقرب به.

الثاني : فعلية التقرب به ، فلا يكون الفعل صحيحاً إن لم يقصد العبد التقرب به واقعا ، سواء قلنا بقبح التجري أم لا ، أما على القول بالقبح فواضح ، لأن الاتيان بالفعل يكون سلبا للمولى حقه وظلماً له ، وحينئذٍ فلا يمكن ان يتقرب بمثل ذلك الفعل الى المولى لعدم صلاحيته في نفسه لان يتقرب به ، واما على القول بمقالة

__________________
(1) نهاية الأفكار ، ج 3 ، ص 42.

الشيخ الاعظم من انكار قبح التجري رأسا فمن جهة ان التجري هو اتيان العبد بما يكون معصية في الواقع لا بما اعتقد المكلف كونه معصية فحينئذٍ وان كان الفعل مما يمكن ان يتقرب به في نفسه إلا أنه حيث يحتمل المكلف مخالفة قطعه للواقع ويحتمل مصادفته له فلا ينقدح في نفسه التقرب بالفعل الى الله فيكون الشرط الثاني مختلا وهو المقربية الفعلية ، هذا تمام الكلام في بحث التجري.

قيام الامارة والاصل 
مقام القطع

الأمر الثالث 
وفيه جهتان :

الجهة الأولى : في أقسام القطع.

الجهة الثانية : في قيام الامارة والأصل مقام القطع.

الجهة الأولى

في أقسام القطع

قسموا القطع إلى قسمين رئيسيين :

1 ـ القطع الطريقي : وهو ما يكون طريقا إلى حكم شرعي.

2 ـ القطع الموضوعي : وهو ما يكون موضوعا لحكم شرعي. كما إذا جعل القطع بعدالة الامام موضوعا لجواز الاقتداء به في الصلاة.

ثم قسموا القطع الموضوعي إلى قسمين :

أ ـ ما يؤخذ على نحو الصفتية ، أي صفة خاصة وحالة نفسية للقاطع ، فلو كان القطع بعدالة الامام موضوعا لجواز الاقتداء به في الصلاة ؛ وكان مأخوذاً على نحو الصفتية ، كانت الصلاة خلف مقطوع العدالة صحيحة فيما إذا تبين فيما بعد فسقه.

ب ـ ما يؤخذ على نحو الكاشفية ، أي بما هو طريق وكاشف عن الواقعي ، وفي المثال المتقدم لو كان القطع بعدالة الامام مأخوذاً على نحو الكاشفية ثم تبين فسقه تقع الصلاة باطلة.

ثم قسّموا كلا من هذين القسمين إلى ما يكون تمام الموضوع وما يكون جزء الموضوع.

فتصبح اقسام القطع الموضوعي أربعة :

1 ـ ما أخذ على نحو الصفتية وكان تمام الموضوع.

2 ـ ما أخذ على نحو الصفتية وكان جزء الموضوع.

3 ـ ما أخذ على نحو الطريقية وكان تمام الموضوع.

4 ـ ما أخذ على نحو الطريقية وكان جزء الموضوع.

هكذا قسم الشيخ الاعظم (ره) القطع الى هذه الأقسام (1).
وأشكل عليه بأن حقيقة القطع هو الانكشاف وإراءة المقطوع به ، فلا يمكن ان يؤخذ في موضوع الحكم مع قطع النظر عن كاشفيته بل بما هو صفة خاصة ، اذ لا تنفك الكاشفية عن القطع بل هي عين حقيقته ، فلا يمكن اخذه في الموضوع تارة بما هو صفة للقاطع مع قطع النظر عن كونه كاشفاً ، واخرى بما هو كاشف ، بل لا بد ان يؤخذ دائما بما هو كاشف ، وذلك كما في الانسان فانه لا يمكن لحاظه مع قطع النظر عن انسانيته لأن الانسانية عين حقيقة الانسان.

ولذا غيَّر المحقق الخراساني العبارة في مقام التقسيم لتصحيحه ، وعبَّر بعبارة يستخلص منها تقريبان لدفع الاشكال وان كان بحسب الصورة تقريبا واحدا.

التقريب الأول : ان العلم نور لنفسه ونوره لغيره على ما ذكره الفلاسفة ، وعلى هذا يندفع الاشكال وذلك لان معنى أخذه موضوعا على وجه الطريقية والكاشفية لحاظ كونه نوراً لغيره ، ومعنى اخذه موضوعا على وجه الصفتية لحاظ كونه نوراً لنفسه وعدم لحاظ كونه نوراً لغيره.

وهذا التقريب لا محصل له ؛ وذلك لان الغرض من كون العلم نوراً لنفسه ونوراً لغيره هو ان ظهور كل شيء عند العقل انما هو بالعلم ، وظهور العلم عنده

__________________
(1) الرسائل ، ص 4.

ليس بعلم آخر بل هو بنفسه ظاهر عند العقل ، وكونه لنفسه ظاهراً عند العقل لا يختص به بل تمام الموجودات الذهنية كالحب والبغض والارادة ونحوها كذلك ، فانها بنفسها ظاهرة لدى العقل ولا تحتاج الى مظهر ، فمن هذه الناحية يشترك العلم مع باقي المجردات الموجودة في عالم النفس ، وانما الشيء الذي يميزه عن غيره هو كونه كاشفاً وطريقا وغيره ليس كاشفاً وطريقاً ، فتمام حقيقته هو كونه كاشفاً وطريقاً.

وحينئذٍ يعود الاشكال ، حيث ان المأخوذ موضوعا ان كان عنوان الظاهر بنفسه فهو ينطبق على باقي المجردات في عالم النفس فيلزم ان يكون غيره ايضا موضوعاً ، وهذا خلف ، وإن كان خصوص هذا الظاهر بنفسه فلا خصوصية له عن غيره إلا بكاشفيته وطريقته.

التقريب الثاني : ان العلم من الصفات الحقيقية ذات الاضافة على ما ذهب اليه كثير من الفلاسفة ، وتوضيح هذا الكلام وتقريب كونه وجها لدفع الاشكال ومصححا للتقسيم المذكور هو ان الصفة إما أن تكون حقيقية وإما أن تكون اضافية ، والصفة الحقيقية هي التي يكون لها وجود في الخارج حقيقة كالسواد والبياض ، والصفة الاضافية هي التي ليس لها وجود حقيقة ، بل هي امر اعتباري وانتزاعي ينتزعها العقل من منشأ انتزاعه ، كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية وغير ذلك ، والصفة الحقيقية إما أن تكون ذات اضافة كالقدرة والارادة والحب والبغض وغير ذلك فان القدرة بلا مقدور والارادة بلا مراد والحب بلا محبوب غير متعقلة.

وأما ان لا تكون الصفة الحقيقية ذات اضافة كالسواد والبياض وغيرهما فانهما يحتاجان الى محل فقط يعرضان عليه ، والعلم على ما ذهب اليه كثير من الفلاسفة من الصفات الحقيقية ذات الاضافة وان ذهب بعضهم الى انه من الصفات الاضافية لكنه ليس بشيء.

وبناء على كونه من الصفات الحقيقية ذات الاضافة تكون الاضافة غير حقيقة العلم ، ويكون العلم واجداً للاضافة ، وحينئذٍ يقال في تقريب التقسيم : ان المراد بالقطع المأخوذ في موضوع الحكم على وجه الصفتية العلم مع قطع النظر عن

اضافته ، والمراد بالقطع المأخوذ على وجه الطريقية والكاشفية هو العلم مع لحاظ اضافته فيندفع الاشكال لا محالة.

وتحقيق المقام ان الاضافة في الفلسفة على قسمين :

احدهما : الاضافة المقولية ، وهي النسبة المتكررة بين شيئين موجودين الموجبة لتعنونهما بعنوانين متكافئين في التعقل والوجود الخارجي ، بحيث كلما تعقل احدهما ، أو وجد خارجاً تعقل الآخر ، أو وجد خارجا كالاضافة الموجودة بين الأب والابن فانها نسبة متكررة بين زيد وعمرو ، وتوجب تعنون زيد بعنوان الأب ، وتعنون عمرو بعنوان الابن ، وعنوان الاب والابن متكافئان في التعقل ، والوجود الخارجي وانما سميت هذه الاضافة المقولية لانها من المقولات العشر التي احداها الجوهر والبقية الاعراض التسعة.

ثانيهما : الاضافة الاشراقية ، وهي النسبة بين شيئين هما شيء واحد بحسب الحقيقة والوجود الخارجي ، لكن بحسب التحليل هما شيئان :

الأول : له فعليه والثاني لا فعلية له ، وإنما يصير له فعلية بفعلية الأول ، كالاضافة بين الماهية والوجود في قولنا مثلا : ماهية الانسان موجودة ؛ فان الماهية والوجود بحسب الحقيقة والوجود الخارجي شيء واحد ، إلا انهما بحسب التحليل شيئان ، احدهما وهو الوجود له فعلية ، والآخر وهو الماهية لا فعلية له ، وتصير فعلية بنفس فعلية الوجود وبسبب النسبة ، فالاضافة هنا ليست اضافة حقيقية وانما هي اشراقية من جهة التحليل العقلي ؛ ولذا يسمى بالاضافة الاشراقية ، وانما لم تعد هذه الاضافة من المقولات لأن المقولات انما هي في الماهيات وهذه الاضافة ، كما ترى انما هي بين الماهية والوجود ، أو ما هو من قبيل الماهية والوجود ، ومن الواضح ان الوجود ليس ماهية ، والفرق بين هذه الاضافة وتلك الاضافة هي ان الأولى تستدعي طرفين حقيقيين ، والثانية لا تحتاج إلا إلى طرف واحد حقيقي ؛ وان كان لها طرفان بالتحليل.

ثم ان العلم له معلوم بالذات ومعلوم بالعرض ، فاما معلومه بالذات فهو

الصورة الحاصلة لدى النفس ، وانما تسمى بالمعلوم بالذات لأنها هي المنكشفة لدى النفس حقيقة لا غيرها ، واما المعلوم بالغرض فهو الامر الخارجي الذي انعكست صورته في الذهن ؛ وانما سمى بالمعلوم بالعرض لانه ليس في الحقيقة هو المنكشف لدى النفس ، وانما المنكشف هو صورته الذهنية ، وهو معلوم ومنكشف مجازاً ، وباعتبار مطابقته لما هو معلوم ومنكشف بالذات وهو صورته الذهنية ومماثلته له.

إذا تبين هذا فنقول : ان الاضافة المدعاة في كلام المحقق الخراساني (قدس‌سره) إن أُريد بها اضافة العلم الى المعلوم بالذات فالاضافة المقولية غير معقولة لاحتياجها الى طرفين ، مع ان العلم والمعلوم بالذات شيء واحد كما لا يخفى ، فلا بد ان تكون الاضافة هي الاضافة الاشراقية ، حيث ان العلم والمعلوم بالذات هو الوجود والماهية.

ويرد حينئذ ان الاضافة الاشراقية ليس لها إلا طرف واحد في الحقيقة ، وان كان لها طرفان بالتحليل ، فان الماهية على ما تقدم لا فعلية لها وتصير فعلية بنفس فعلية الوجود وبسبب اضافة الوجود اليها ، فالمعلوم بالذات هو حقيقة العلم في الحقيقة والوجود ، إذن فيعود الاشكال ، حيث ان اخذ العلم مع قطع النظر عن اضافته الى معلومه بالذات تهافت وتناقض كما لا يخفى.

وان اريد بالاضافة اضافة العلم الى المعلوم بالعرض فالاضافة الاشراقية غير معقولة حينئذ ، كما لا يخفى ، انما المتوهم هو الاضافة المقولية ، وهي ايضا غير صحيحة ؛ لما قلناه من ان العلم ليس له اضافة حقيقية الى المعلوم بالعرض ، وان المعلوم بالعرض ليس معلوما ومنكشفا لدى النفس حقيقة وواقعاً ، بل هو معلوم عرضا ومجازاً ، كما تقدم فللعلم اضافة مجازية اليه ، ولا مضايقة ، لدعوى ان المراد من الاضافة هي هذه الاضافة المجازية ، فانه من الممكن حينئذ أن يأخذ الشارع العلم في الموضوع ، تارة بما هو صفة حاصلة في النفس ، واخرى يأخذه في الموضوع بما هو مضاف الى المعلوم بالعرض ، وحينئذٍ يصح تقسيم القطع

الموضوعي الى المأخوذ على وجه الصفتية تارة ، وعلى وجه الطريقية اخرى.

ويندفع الاشكال الذي تصدّى المحقق الخراساني (قدس‌سره) لدفعه ، لكن يرد عليه حينئذ ان القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية والكاشفية لا يصح تقسيمه الى ، ما أخذ تمام الموضوع تارة ، وجزء الموضوع اخرى بل ان هذا القسم دائما يكون جزء الموضوع ؛ لأن معنى القطع المأخوذ على وجه الطريقية على هذا التفسير للاضافة ، هو اخذ المعلوم بالعرض وهو متعلق القطع في الموضوع ، فلا يتصور اخذه تمام الموضوع ، فيكون التقسيم ثلاثيا لا رباعياً.

واشار المحقق النائيني (قدس‌سره) الى تثليث الاقسام ايضاً ، مع ان المحقق الخراساني ذكر الاقسام رباعياً ، فهو قرينة على انه لم يفسر الاضافة بهذا التفسير ، فالاشكال وارد على كلامه لا محالة.

ثانياً : يرد عليه على كل حال انه ذكر ان ظاهر القطع المأخوذ موضوعاً في لسان الشارع هو ان يكون مأخوذاً على وجه الطريقية ، وكونه مأخوذاً على وجه الصفتية خلاف الظاهر ويحتاج الى قرينة ، مع ان صحة التقسيم الى الطريقي والصفتي انما هي على تفسيرنا للاضافة ، وعلى تفسيرنا للاضافة يكون الظاهر من القطع المأخوذ في الموضوع ان يكون القطع مأخوذا على وجه الصفتية لا على وجه الطريقية على عكس ما ذكره ؛ لان اخذ القطع على وجه الطريقية انما هو بلحاظ المعلوم بالعرض في القطع ، ولحاظه كذلك فيه مئونة زائدة مندفعة بالاصل كما لا يخفى ، فقد تبين الى هنا ان تعقل التقسيم الاول يقتضي عدم تعقل التقسيم الثاني.

والتحقيق في المقام انه يمكن تصحيح تقسيم القطع الموضوعي الى ما هو مأخوذ على وجه الصفتية وما هو مأخوذ على وجه الطريقية ، كل منهما بنحو تمام الموضوع تارة وبنحو جزء الموضوع اخرى ، بتقريبين احدهما عرفي ، والثاني دقي.

اما التقريب الأول العرفي فهو ان يقال : ان للقطع خصوصيات ولوازم لا تنفك عنه وجودية كانت أو عدمية ، كاستقراء النفس وسكونها وعدم تذبذبها واضطرابها ، فان هذه الخصوصية ملازمة للقطع يغر منفكة عنه ، وليست عين حقيقة

القطع ، ولذا ورد : «من وجد اليقين فقد وجد برد اليقين» ، وحينئذٍ فمن الممكن ان يأخذ الشارع القطع موضوعاً بما انه كاشف وبما هو قطع فيكون مأخوذاً على وجه الطريقية والكاشفية ، وان يأخذ القطع موضوعاً بما انه مسكن للنفس ومبرد لها ، وواجد لصفة المسكنية والمبردية فيكون مأخوذاً على وجه الصفتية.

ثم ان الخصوصية الملازمة للقطع المأخوذة في الموضوع قد تكون مأخوذة بدلا عن القطع ، وقد تكون مأخوذة منضمة الى القطع ، وعلى هذا التقريب يصح التقسيم الثاني ايضا كما لا يخفى ، وهذا التقريب يلائم المثال الذي ذكره الشيخ الاعظم (قدس‌سره) ، وهو ما لو كان ابنه في الهند ونذر أن يتصدق لو علم بحياة ابنه كي يخرج نفسه عن الاضطراب وعدم الاطمئنان ، كما ان التقريب مستفاد من المثال الذي ذكره (قده).
وأما التقريب الثاني فهو بعد بيان أمر وهو ان العلم عبارة عن الانكشاف ، وقد يكون الانكشاف للغير ، وقد يكون لنفس العلم ، وبعبارة اخرى قد يكون العلم انكشافاً لنفسه ، وقد يكون انكشافا لغيره ، والأول : كما في علم الباري تعالى على ما ذهب اليه الشيعة من ان علمه عين ذاته ، فيكون العلم انكشافا لنفسه ، والثاني : كما في علم الانسان ؛ فان العلم بالنسبة الى الانسان حيث انه عرض قائم بالنفس ، والنفس تكون محلا له فيتحقق هناك ربط بين العلم والنفس ، وهذا الربط يوجب كون العلم انكشافا للنفس ، فالربط بين النفس والعلم اثنان في الحقيقة ، احدهما : كون العلم علما وانكشافاً في النفس وقائما بها ، والثاني : كون العلم انكشافاً للنفس لا لغير النفس.

إذا عرفت هذا فنقول : انه يمكن للشارع أخذ القطع موضوعاً ، تارة بما انه انكشاف في النفس فيكون مأخوذاً على وجه الصفتية ، وأخرى بما انه انكشاف للنفس فيكون مأخوذاً على وجه الطريقية ، ويصح حينئذٍ التقسيم الرباعي كما لا يخفى ، وهذا التقريب يلائم عبارة من عبارات المحقق الخراساني (قدس‌سره) في المقام ، وهي قوله : ان القطع قد يكون مأخوذاً بما هو حالة في النفس ، وقد يكون مأخوذاً بما هو كاشف للنفس ، هذا مضمون كلامه.

بقي هنا شيء وهو ان المحقق الخراساني (قدس‌سره) ذكر في المقام ان القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتية ، تارة يؤخذ بما هو صفة للقاطع ، وأخرى يؤخذ بما هو صفة للمقطوع به ، كما ان المأخوذ بما هو صفة للقاطع ، تارة يكون تمام الموضوع ، واخرى يكون جزء الموضوع كذلك المأخوذ بما هو صفة للمقطوع به ، تارة يكون تمام الموضوع ، واخرى يكون جزء الموضوع (1).
والتحقيق : ان هذا التقسيم غير معقول ؛ فان المقطوع به هو المعلوم ؛ فان اراد ان القطع يؤخذ بما هو صفة للمعلوم بالذات في قبال اخذه بما هو صفة للقاطع ، فهو غير معقول ؛ لان اخذه بما هو صفة للعالم هو اخذه بما هو صفة للمعلوم بالذات ، فليس اخذه بما هو صفة للمعلوم بالذات قسما في قبال اخذه بما هو صفة للعالم ؛ وذلك من جهة انه تقدم ان العلم والمعلوم بالذات شيء واحد في الحقيقة والوجود ، فلو اخذ بما هو صفة للقاطع لا بما هو صفة للمقطوع به بالذات يلزم ان تكون حرمة الشرب ثابتة لاي علم تعلق بأي معلوم وبأي شيء ولو بغير خمرية هذا المائع مثلا ، فلو علم بكون هذا المائع سكنجبين مثلا ، أو علم ان ذاك المائع ماء يلزم ان يكون حراما ، وهكذا.

والوجه في ذلك ان موضوع الحرمة في قوله : «لا تشرب معلوم الخمرية» ، هو المائع الذي وقع موصوفاً للعلم ، أي أن الموضوع هو المعلوم ، لكن لا مجرد اتصافه بالعلم بأي علم ، بل اتصافه بالعلم بالخمر ؛ فالموضوع هو معلوم الخمرية لا كل معلوم ، وهذا يستدعي ان يكون نفس ما اتصف به العالم وهو العلم بالخمر صفة للمعلوم بالذات ، ولا يتصور ان يكون العلم بالخمر صفة للقاطع ، ولا يكون صفة للمعلوم بالذات ، ولو فرض محالا انه لا يكون صفة للمعلوم بالذات ، فمعناه ان المعلوم بالذات هو نفس المتصف بالعلم أي نفس المعلوم لا معلوم الخمرية ، ومن الواضح ان معلوم السكنجبينية أيضاً معلوم ، ومعلوم المائية ايضا معلوم ، فيلزم ان تكون الحرمة ثابتة لهما أيضا ، لأنهما أيضا معلومان ، هذا في المعلوم بالذات.

__________________
(1) كفاية الاصول : مقصد 6 ، ص 263.

وأما لو اريد ان العلم يؤخذ بما هو صفة للمعلوم بالعرض في قبال اخذه بما هو صفة للعالم فيرد عليه أولاً : انه على هذا لا يصح بعد ذلك تقسيم هذا إلى المأخوذ بما هو صفة للمعلوم بالعرض الى تمام الموضوع وجزء الموضوع ، بل يكون جزء الموضوع دائما ؛ لان المعلوم بالعرض هو الأمر الخارجي الذي تعلق به العلم وأخذ الأمر الخارجي في موضوع الحكم هو فرض اصابة العلم ، واخذ المتعلق في الموضوع فيكون جزء الموضوع ، كما لا يخفى.

وثانياً : ان اخذه بما هو صفة للمعلوم بالعرض عبارة اخرى عن أخذه على وجه الطريقية والكاشفية ، فيخرج عن كونه صفتيا ويصبح طريقياً ، كما مرّ تفصيل ذلك في تفسير الاضافة في التقريب الثاني المستفاد من كلام المحقق الخراساني (قدس‌سره).
الجهة الثانية 
في قيام الامارات والأصول مقام القطع

ويقع البحث في هذه الجهة في مقامات ثلاثة :

المقام الأول : في قيامها مقام القطع الطريقي المحض.

المقام الثاني : في قيامها مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الصفتية.

المقام الثالث : في قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الكاشفية.

المقام الأول 

قيام الامارات والأصول مقام القطع الطريقي المحض

أما المقام الأول : وهو قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي المحض في المنجزية فلم يقع ولم يظهر فيه اشكال من أحد إلا ممن سوف نشير اليه ، نعم هنا شبهة وهي : ان في المقام قاعدتين عقليتين ، إحداهما حسن العقاب مع البيان ، الذي هو عبارة عن منجزية القطع ، والثانية قبح العقاب بلا بيان ، ولا بد في منجزية شيء

ان يخرج مورده عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ويدخل في قاعدة حسن العقاب مع البيان. والامارات والاصول التنزيلية فضلا عن غيرها بما أنه قد تكون مخالفة للواقع فلا تكون بيانا ليخرج موردها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ويدخل في قاعدة حسن العقاب مع البيان ، لا يمكن قيامها مقام القطع في المنجزية.

وهذه الشبهة انما تأتي على القول بالطريقية في باب الامارات وكونها طريقا الى الواقع ، واما على القول بالسببية وكونها موجبا لحدوث الملاك في مواردها فلا تأتي الشبهة ، وذلك لأنه على هذا تكون منجّزة للملاك الموجود في مؤداها ومصححة للعقاب عليه لا على الواقع حتى يقال : بأن الواقع لا يكون محرزا بالامارة أو الاصل كي يكون منجزا له ، بل يحتمل الاصابة وعدمها فيكون فيه تخيل وجود الملاك ، وهذا بخلاف القول بالطريقية ؛ فان فيه لا يكون في مؤدَّى الامارة ملاك ليكون منجزاً له ، ومصححا للعقاب عليه ، بل لا بد ان يكون منجزا للملاك الموجود في الواقع ، وهو غير مبين لاحتمال الخطأ.

هذا ولكن هذا الجواب انما يصحح العقاب على الملاك الموجود في مؤدى الأمارة بناء على اقول بالنسبية وتكون الامارة منجزة له ، ولا يكن مصححا للعقاب على الملاك الموجود في الواقع ، ولا يكون موجبا لتصحيح تنجيز الواقع بالامارة والاصل ، مع ان البحث في المقام في ذلك المعنى من التنجيز لا في تصحيح العقاب على الملاك الموجود في الامارة نفسها.

كما ان ما يقال على مبنى الطريقية من ان العقل يحكم بوجوب امتثال الانشاء ، سواء كان صادراً عن الارادة حقيقة ، أو كان الانشاء صادرا عن الارادة بتوسط الشك ، كما في الاحكام الظاهرية ، فان للمولى اغراض لا يمكن تعيينها للمكلف فيبقى مشكوكا للمكلف في ضمن امور فينشأ المولى الاحكام الظاهرية للتحفظ على تلك الاغراض والارادات لكن بتوسط الشك ، وهذا بخلاف الحكم الواقعي ، فان الانشاء فيه صادر عن ارادة حقيقية ، فهذا القول ايضا لو تم فإنما يصحح العقاب على الحكم الظاهري وموجبا لتنجزه ، ولا يكون موجبا لتنجز الواقع بالامارة أو الاصل الذي هو محل الكلام ، فان محل كلامنا انما هو في قيام الامارات

والاصول مقام القطع في تنجز الواقع.

ولكن هذه الشبهة انما ترد على مباني القوم القائلين بان التنجز إنما هو من لوازم القطع وآثاره ، ولذا أسسوا على هذا المبنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، واما على مبنانا من ان التنجز وتصحيح العقاب انما يكون من آثار سلب المولى حقه والتعدي عليه ، ولا بد ان يبحث عن ان سلب المولى حقه هل يختص بالمخالفة والعصيان فيما اعتقد كونه غرضا له أو يعم ما احتمل كونه من اغراضه وملاكاته؟ وبعبارة اخرى ، لا بد من البحث عن ان من حق المولى ان يطاع ولا يخالف فيما اعتقد انه حكم المولى فقط او يعم الاطاعة وعدم المعصية فيما احتمل انه حكم المولى ايضا؟
فنقول : ما احتمل كونه حكم المولى تارة يكون بدرجة من الاهمية بحيث يقطع المكلف بانه لو كان هناك حكم وملاك لا يرضى المولى بتركه حتى في صورة الشك ، كما اذا كان هناك غريق يحتمل كونه ابن المولى ، ويحتمل كونه عدوه ، فانه لو كان ابن المولى يجب انقاذه للمكلف ، وهذا الوجوب بدرجة من الأهمية يقطع المكلف بعدم رضى المولى بتركه حتى في صورة الشك.

وأخرى لا يكون الحكم وملاكه بدرجة من الأهمية بحيث يقطع المكلف بوجوب امتثاله حتى في صورة الشك ، فان كان الحكم بنحو لا يقطع المكلف بعدم رضى المولى بتركه حتى في صورة الشك لا يكون احتماله منجزاً ، واما ان كان الحكم بنحو يقطع المكلف بعدم رضى المولى بتركه حتى في صورة الشك في وجوده ، فيعلم المكلف بأنه لو كان مثل هذا الحكم موجوداً في الواقع لا يرضى المولى بتركه حتى في صورة شك المكلف ، فمثل هذا الحكم يكون نفس احتماله منجزاً للواقع بلا احتياج الى امارة أو اصل ، وانما تكون الامارة أو الأصل دافعا لاحتمال المؤمّن ، فمن حق المولى ان يطاع ولا يخالف في احتمال هذا الحكم ايضاً ؛ لان نفس احتماله يكون منجزاً ، فعلى مبنانا لا بد من البحث عن ان الامارات والاصول كيف تكون معذرة عن

الواقع (1).
وأجاب المحقق النائيني (قدس‌سره) عن هذه الشبهة بان الامارات ، والاصول الشرعية طريق الى الواقع شرعاً من ناحية ادلة الجعل ، فتكون علماً بالواقع ، وكاشفة عنه تعبداً ، فالقطع يكون بيانا للواقع ذاتا وكاشفا عنه ، والامارة والاصل يكونان بيانين له بالتعبد الشرعي ، فيخرج مورده عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ويدخله في قاعدة حسن العقاب مع البيان ؛ لانه بيان تعبدي (2).
والبحث عن هذا المبنى ، وهو كون الامارات والاصول طريقا الى الواقع ، وكاشفاً عنه ، يجيء في باب الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ، ونذكر هناك خصوصياته ودقائقه وتماميته وعدمها.

ولكن لو تم هذا المبنى في باب الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ، فانما يفيد في الجواب عن الشبهة في باب الامارات ، واما في باب الاصول التنزيلية فلا يفيد بوجه ؛ وذلك لانها ليست مجعولة بنحو الطريقية والكاشفية عن الواقع بل في باب الاصول يكون المجعول حكما ظاهريا في ظرف الشك في الحكم الواقعي وليس فيها أي طريقية.

وذكر المحقق العراقي (قدس‌سره) في الجواب تقريبين : (التقريب الأول) ويتضح بعد بيان مقدمة وهي ان الاحكام الواقعية على نحوين :

أحدهما : ما يكون الملاك فيه بدرجة من الأهمية يقطع المكلف بعدم رضى المولى بتركه حتى في صورة الشك في وجود الحكم واحتمال وجوده ، فيقطع المكلف بانه لو كان هناك حكم موجود لكان بدرجة من الاهمية لا يرضى المولى

__________________
(1) وهذا الأمر أيضاً ظهر جوابه مما تقدّم وذلك لأنه إذا كان من حقّ المولى أن يطاع ولا يخالف حتى في احتمال الحكم الذي لو كان موجوداً لكان بدرجة من الأهمية لا يرضى الشارع بتركه حتى في صورة الشك ، يكون ذلك حق المولى فله الترخيص في تركه ، فإذا جعل امارة أو أصل يكون ذلك رخصة ومؤمّناً ومعذّراً للعبد عن الواقع. من المقرر.

(2) أجود التقريرات ، ج 2 ، ص 9.

بتركه حتى في صورة الشك في وجوده.

ثانيهما : يكون الحكم بنحو لا يقطع المكلف بانه لو كان موجوداً لكان بدرجة من الاهمية لا يرضى المولى بتركه حتى في صورة الشك.

وبعد هذا ذكر المحقق العراقي ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تعم كلا الصورتين ، بل يختص موردها بصورة علم المكلف بان التكليف لو كان موجوداً لكان بدرجة من الأهمية لا يرضى المولى بتركه حتى في صورة الشك ، واما في صورة قطع المكلف بان الحكم لو كان لكان بدرجة من الأهمية لا يرضى المولى بتركه حتى في صورة الشك فلا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولذا نلتزم بوجوب النظر إلى المعجزة ، ولو لا الاهتمام المزبور أو عدم كفايته في حسن العقاب لا وجه لوجوبه مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان ، وانما تكون الامارة او الاصل في موردها كاشفة عن الاهمية بتلك الدرجة ، فيستكشف من وجود الامارة او الاصل كون التكليف بتلك الدرجة من الاهمية ، ويكون احتمال التكليف منجزاً حينئذ ، فنتيجة وجود الامارة او الاصل هو الكشف عن الاهمية ، وإلا فاحتمال مثل هذا التكليف منجز.

وهذا الكلام من المحقق العراقي (قدس‌سره) بظاهره مستلزم للدور ؛ وذلك لان كشف الامارة عن اهمية الواقع بتلك المرتبة متوقف على كون الامارة منجزة للواقع وحافظة له وإلا فلا وجه لكاشفيتها عن الاهمية ، وتنجيزها للواقع موقوف فرضاً على كونها كاشفة عن الاهمية بتلك المرتبة ، فمنجزيتها متوقفة على منجزيتها.

ولكن يمكن تأويله وتصحيحه بنحو يكون تقريبا متينا غاية المتانة عن الشبهة ؛ وذلك بأن يقال : ان جعل الامارة كاشف بالظهور العرفي عن تلك المرتبة من الاهمية ، فتكون الامارة بنفسها ظاهرة في نظر العرف عن تلك المرتبة فاذا انكشفت تلك المرتبة من الاهمية لا بد من العمل على طبق الامارة لكونها منجزة للواقع بلا لزوم دور اصلا. فهذا التقريب بعد هذا الاصلاح الذي اصلحناه به يكون جوابا متيناً

عن الشبهة بلا فرق بين ان يكون لسان الدليل «صدّق العادل» ، أو كان «ما أديا عني فعني يؤديان» ، أو غيرها من التعابير ، بل كل تعبير يكون مناسبا لهذا الظهور والكشف العرفي عن الاهمية المذكورة يكون كافياً ، ومن هنا ظهر ان ما افاده المحقق النائيني (قدس‌سره) في الجواب عن الشبهة بان لسان الدليل هو جعل الطريقية والكاشفية لا يفيد في الجواب ، بل لا بد من وجود هذه النكتة وهي الكشف عن الأهمية بتلك الدرجة سواء كان لسان الدليل جعل المؤدى أو جعل الطريقية والكاشفية أو غيرهما.

التقريب الثاني : يظهر بعد بيان بمقدمتين :

الأولى : ان عدم الشيء انما يستند الى وجود المانع في صورة وجود المقتضي فعدم احتراق ما يكون مبتلاً بالماء مع عدم وجود النار مثلاً يستند الى عدم النار لا الى مانعية الماء.

الثانية : ان الحكم الواقعي مقتضٍ للعقاب على مخالفته ، وعدم البيان مانع عن ذلك. واستنتج (ره) من ذلك أي من هاتين المقدمتين ان موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان انما هو عدم البيان على تقدير وجود الحكم في الواقع لا مطلق عدم البيان ، وهذه النتيجة هي نكتة الجواب ، وعليه يقال : ان خطاب حرمة شرب التتن مثلاً ، الواصل بدليل الحكم الظاهري ان كان موافقاً للواقع فهو بيان للحكم الواقعي الناشئ عن مبادئ الحكم الحقيقية ، وان كان مخالفا له فانما هو صرف انشاء بلا روح وليس بيانا للحكم الواقعي ، وقد عرفت ان موضوع البراءة العقلية انما هو عدم البيان على تقدير وجود الحكم في الواقع ، وهذا الموضوع منتف بهذه الامارة أو الاصل لتحقق البيان على تقدير الواقع بذلك.

ويرد عليه أولا : فيما يسلمه من قاعدة قبح العقاب بلا بيان انه إن كان المراد من البيان هو ما يكون وظيفة للمولى من ذكره لكلام يدل على حكمه ، وجعل ذلك في معرض الوصول ، فالقول بتمامية البيان وانتفاء موضوع قاعدة البراءة العقلية صحيح ، لكن ليس مراده ذلك لأنه قائل بجريان البراءة العقلية في الشبهات

الموضوعية مع أن البيان من ناحية المولى تام ، وان كان مراده من البيان هو علم المكلف فمن الواضح أن المكلف لا يعلم بالتكليف حتى على تقدير وجود الحكم في الواقع ، والخطاب الظاهري الواصل انما يتكلف البيان على تقدير الواقع بالمعنى الاول ، لا البيان بالمعنى الثاني.

وثانياً : انه لو سلمنا محالا ثبوت العلم للمكلف على تقدير ثبوت الحكم في الواقع مع انه ليس عالماً على جميع التقادير ، فالبراءة العقلية ثابتة في حقه لانه لا يدري بتحقق التقدير الذي بناء عليه يكون عالما بالحكم ، ومرجع ذلك الى انه عالم به ، وهذا العلم لا يكفي في مقام وصول الحكم ؛ إذ هو بنفسه غير واصل ، والحاصل انه يكفي في جريان البراءة العقلية مطلق عدم العلم ولو كان على بعض التقادير ، ولا يشترط في جريانها خصوص عدم العلم على تقدير وجود الحكم في الواقع.

وما استنتجه المحقق العراقي (قدس‌سره) من المقدمتين ، من ان موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان انما هو عدم البيان على تقدير وجود الحكم في الواقع في غير محله ؛ فانه لو فرض في المقدمة الاولى ان ذات وجود المانع متوقف على وجود المقتضي صح استنتاج ذلك إذ لازم ذلك انه لا يعقل عدم البيان إلا على تقدير وجود الحكم في الواقع ، ولو فرض ثبوت البيان على ذلك التقدير لم يبق موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.

لكن المفروض في المقدمة الاولى انما هو توقف مانعية المانع على وجود المقتضي دون ذات المانع ، وهذا غير مستلزم لكون موضوع تلك القاعدة عدم البيان على تقدير الواقع ، بل بعد فرض وجود الواقع يبقى احتمالان احدهما : كون قبح العقاب لأجل عدم البيان على تقدير الواقع ، والآخر كونه لأجل مطلق عدم البيان.

ثم ان ما ذكرناه بالنسبة الى المقدمتين ليس موجوداً في كلام المحقق العراقي (قدس‌سره) وانما ذكرناه توضيحاً لمرامه (قدس‌سره) ، وتحقيق المقدمة الاولى في محله ، وأما المقدمة الثانية فنقول فيها : ليس عدم البيان مانعاً عن العقاب ، بل البيان

داخل في مقتضى العقاب سواء قلنا بمبنى الاصحاب من اسناد الحجية الى القطع ام قلنا باسناده الى مولوية المولى وخصصنا حق المولوية بفرض البيان ، فلا تصح المقدمة الثانية.

وقد تحقق من جميع ما ذكرناه ان الوجه المتين في مقام دفع ما يرد من الشبهة على مباني القوم ما مضى من قيام الدليل على اهتمام المولى بالحكم بحيث لا يرضى بتفويته حتى في فرض الشك ، بالتقريب الذي بيّناه ، لا بالتقريب الذي أفاده المحقق العراقي (قدس‌سره) والحاصل : ان الانشاء على قسمين ، أحدهما : الانشاء الواقعي ، وثانيهما : الانشاء الظاهري ، وهو من حيث الدلالة التصورية يكون كالانشاء الواقعي ، لكنهما يفترقان من حيث الدلالة التصديقية ، فالدلالة التصديقية للأول هو ثبوت الارادة الجدية وروح الحكم في عالم الثبوت ، والدلالة التصديقية للثاني ليست هي ثبوت الارادة الجدية وروح الحكم في عالم الثبوت ، وإنّما هي أهمية الحكم الواقعي على تقدير ثبوته ، وهذا هو السر في تنجّز الحكم الواقعي بالحكم الظاهري ، سواء قلنا في الحكم الظاهري بجعل الحكم المماثل ، أم بجعل الطريقية ، أم بجعل المنجزية ، أم بشيء آخر ، فلو فرض كون جعل الحكم الظاهري بداعي اعطاء الدينار للمولى على ذلك مثلاً ، لا بداعي اهمية الواقع لم يكن له اثر في تنجز الواقع بأي لسان كان من الألسنة ، وإن فرض كونه بداعي اهمية الواقع كان موجبا لتنجز الواقع بأي لسان كان من تلك الالسنة الواقع فيها الخلاف ، فان كلّ واحد منها مناسب عرفا لأهمية الواقع ودال عليها بالدلالة التصديقية ، ولا فرق بينها بحسب عالم الثبوت اصلا فما صدر منهم. من اتعاب انفسهم الزكية في مقام تشخيص ما هو المجعول في باب الامارات والاصول من الطريقية والمنجزية وغير ذلك بداعي البحث الثبوتي في غير محله ، نعم تنتج تلك الالسنة بحسب عالم الاثبات في مقام تقديم الامارات والاصول بعضها على بعض من باب اختلاف السنتها.

بقي هنا شيء ، وهو ان ما ذكرناه من اختصاص قاعدة قبح العقاب بلا بيان بفرض عدم العلم بأهمية الحكم على تقدير وجوده بحيث لا يرضى المولى بتفويته

حتى في حال الشك ، وعدم جريانها في فرض العلم بذلك هو أمر وجداني لنا ، وأما اذا انكر ذلك شخص وكان له وجدان غير وجداننا يحكم بعدم الفرق بين الصورتين وجريان القاعدة في كلا الفرضين ، فنقول له : ان مقتضى الجمع بين هذا الوجدان المزعوم والوجدان الحاكم بتنجز الواقع بمثل امر المولى بالاحتياط والتحفظ عليه ، بعد فرض ثبوت هذا الوجدان لذلك الشخص ، فيرى انه لو غرق ابن المولى ولا يرضى المولى بغرقه ووقع الشك في كونه ابناً له أو عدوه ، وأمر المولى عبده بانجائه احتياطاً فلم ينجه الى ان هلك ابن المولى كان مستحقاً للعقاب ، ـ كما يحكم وجداننا بذلك ـ هو ان نلتزم بكون التنجيز من العناوين القصدية.

توضيح المقصود : ان بعض العناوين ليست قصدية ، وهو ما يتحقق ولو بدون قصد ، وذلك كعنوان الايذاء المترتب على مشي زيد مثلاً المزاحم لعمرو فانه يترتب هذا العنوان عليه وان لم يكن الماشي ملتفتا الى ذلك اصلا ، وبعض العناوين قصدية ، أعني أن قوامها بالقصد كعنوان التعظيم ، فمن قام مثلا لا بقصد التعظيم للوارد بل لعمل آخر دعاه الى القيام لم يكن ذلك تعظيما له.

اذا عرفت ذلك فنقول : إن مقتضى الجمع بين الوجدانين هو الالتزام بأن عنوان التنجيز من العناوين القصدية ، فانشاء المولى للحكم الظاهري بداعي التنجيز يكون منجزاً للواقع ، وهذا هو الذي يعبر عنه المحقق الخراساني (قدس‌سره) بالحكم الطريقي.

ثم انه لا داعي لنا الى الالتزام بما عرفت ، بعد ما بيّناه من التفصيل الذي عرفت بالنسبة الى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا ، واعلم ان الذي ذكرناه اخيراً مرجعه ايضا الى الالتزام بتفصيل في الرتبة السابقة.

والحاصل ان المقصود من الوجه الأخير دعوى ان العقل يحكم بتنفيذ الحكم المقطوع به من قبل المولى والحكم المحتمل الذي انشأ المولى الحكم الظاهري بداعي ان يصير الحكم الواقعي منجزاً ، هذا تمام الكلام في قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي. واعلم ان تمام ما مضى من البحث كان بالنسبة الى الامارات

والاصول الشرعية دون مطلق الأصول فان هذا البحث عقدناه للجواب عما عرفت من الشبهة ، وهي غير جارية في الأصول العقلية.

المقام الثاني
قيام الامارات والأصول مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية

لم يقع الاختلاف في هذا المقام ثبوتا كما في المقام الاول ، ولا اشكال فيه ايضا ؛ وذلك لان الشارع اذا اخذ شيئا في موضوع حكمه ، حيث ان امره بيده فله التوسعة في حكمه بأن يأخذ شيئاً آخر مكان الموضوع.

وهذا بخلاف المقام الأول ؛ فان الكلام فيه كان في قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي المحض في المنجزية عن الواقع ، ومنجزية القطع عن الواقع حكم عقلي لا شرعي فيمكن ان يقع الكلام في أنه كيف يمكن قيام الامارة أو الأصل مقام القطع في ذلك الحكم العقلي؟ مع انه ليس بيد المولى وضعاً ورفعاً ، فلا اختلاف ولا اشكال في المقام ثبوتا.

وانما وقع الكلام والاشكال فيه بحسب مقام الاثبات بعد الفراغ عن المقام الاول ، وان الامارة أو الأصل يقومان مقام القطع الطريقي المحض في المنجزية.

ولنتكلم أولاً في الامارة ثم بعد ذلك نبحث عن الاصل ، فنقول : ذكر الشيخ الاعظم (قده) ان القطع لو كان مأخوذاً في الموضوع على وجه الطريقية تقوم مقامه الامارات والاصول ، وذلك لأنّ القطع له آثار شرعية وعقلية من المنجزيّة والمعذريّة والحكم المترتب عليه شرعاً ، فإذا نزل الظن منزلته يترتب على الظن جميع الآثار من المنجزية والمعذرية ، وهذان في القطع الطريقي الصرف ، ومن ترتب الحكم عليه ، وهذا في القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية. ولا يخفى انه لو كان هناك دليلان في باب الامارات والاصول يدلان على حجيتها ايضا فلا خلاف ولا اشكال في انها تقوم مقام القطع الموضوعي على وجه الكاشفية.

وانما الكلام والاشكال وقع فيها بعد فرض انه لا يوجد هناك الا دليل واحد يدل على حجية الامارة أو الاصل (1) ، ففي هذا الصدد ذكر الشيخ الاعظم (قدس‌سره) كلامه الذي نقلناه ، ولكن المحقق ، الخراساني (قدس‌سره) استشكل في ذلك.

وتوضيح ما أفاده ببيان منا : ان قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي المحض في المقام الاول في نظر الآخوند انما هو من جهة ان الدليل الدال على قيام الظن مقام العلم لا يمكن ان يكون المراد بالظن والعلم فيه نفس الظن والعلم ، بل لا بد ان يكون المراد بهما المظنون والمقطوع ؛ وذلك لأنه لا يمكن ان ينزل الشارع الظن بما هو ظن مقام العلم بما هو علم في آثاره ولوازمه ، وذلك لأن آثار العلم إما تكوينية ، أو عقلية ، فكاشفيته تكوينية ، ومنجزيته عقلية ، فلا يمكن ان ينزل الشارع الظن مقامه في هذه الآثار لانها ليست بيده ، فلو فرضنا أن الشارع قال : الظن كالعلم ، لا بد ان يكون لحاظ الظن آلة الى الواقع والمظنون ، وكذا العلم فانيا في المعلوم ، ويكون المراد ان المظنون كالمعلوم.

فيرى صاحب الكفاية ان العلم والظن في المقام الاول لا بد ان يكونا آليين وفانيين في المقطوع والمظنون ، واما في المقام الثاني فحيث ان القطع مأخوذ في الموضوع فهو ملحوظ استقلالاً ، ويكون الظن المنزّل منزلته ايضاً ملحوظا استقلالاً ؛ لأن نفس القطع موضوع للحكم الشرعي ، ففي هذا المقام لا بد ان يكون

__________________
(1) ثم ان هذا الدليل الواحد ، قد يفرض أن لسانه تنزيل مؤدى الامارة والأصل مقام الواقع ، كما ورد في الحدي (ما أدّيا عني فعني يؤديان) وقد يفرض أن لسانه تنزيل الظن منزلة القطع ، فان كان لسانه الأوّل فلا يعقل تكلّفه لقيام الإمارة والأصل مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية ، وذلك لأنّ الحاصل من الامارة هو الظن بالواقع والقطع بمؤدّاها ، فالّذي يقوم مقام القطع الموضوعي هو هذا الظن بالواقع أو القطع بمؤدّى الامارة ، والدليل لم يتكفل لقيام أيّ منهما مقامه ، أما الظن بالواقع فلأنه ليس مصب التنزيل وانما مصب التنزيل هو المؤدى وهو المظنون ، وأمّا القطع بالمؤدّى فقيامه مقام القطع بالواقع أيضاً خارج عن التنزيل ، ويحتاج إلى تنزيل ، ويحتاج إلى تنزيل آخر ، وهو منتف.

نفس الظن منزلا منزلة القطع ، لا بما هو آلة ومرآة الى الواقع والمظنون.

فبعد تمامية هاتين المقدمتين وكون العلم والظن ملحوظين آليين في نظر الآخوند وكون التنزيل في المؤدى في باب الامارات في المقام الاول ، وكونهما ملحوظين استقلاليين في المقام الثاني ، استنتج صاحب الكفاية انه مع كون الدليل واحداً في مقام الاثبات لا يمكن جعل كلا الامرين أي كون الامارة قائمة مقام القطع الطريقي المحض وكونها قائمة مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية ؛ لانه مستلزم للجمع بين اللحاظين في كلام واحد ، وهو غير ممكن ، فعلى مبنى الآخوند في المقام الاول ، وهو كون المجعول في باب الامارات جعل المؤدى وتنزيل المظنون منزلة المقطوع بنى هذا الاشكال.

والرد عليه بأن المجعول في باب الامارات هو الطريقية والكاشفية لا جعل المؤدى ، كما عن المحقق النائيني (قدس‌سره) ، غير صحيح ؛ وذلك لانه اشكال في المبنى لا في البناء ، ومحط كلام الآخوند في الاشكال انما هو كلام الشيخ الاعظم (قدس‌سره) في الرسائل ، الذي استفاد الآخوند من مجموع كلماته ان مبناه في باب الامارة هو جعل المؤدى وتنزيل المظنون منزلة المقطوع ، فلا ينبغي الاشكال المبنائي عليه.

ولكن هذا الاشكال من المحقق الخراساني (قدس‌سره) لو ابقي على ظاهره ولم يؤوّل فإنه غير تام ؛ وذلك (1) لان لحاظ الظن أو القطع يكون له واقع ومصداق وله مفهوم ، فمصداق اللحاظ قائم بالمكلف والظان أو القاطع فانه هو الذي يلاحظ الظن أو القطع آليا أو استقلاليا ، ومفهوم اللحاظ مربوط بالمولى والشارع فانه يتصور مفهوم لحاظ الظان أو القاطع الظن أو القطع آلياً أو استقلالياً ، والذي يتصور فيه اللحاظ آليا تارة واستقلاليا أخرى هو مصداق اللحاظ المرتبط بالمكلف.

وأما مفهوم اللحاظ المربوط بالشارع الذي هو جاعل الحكم فلا يتصور فيه

__________________
(1) نهاية الدراية ج 2 ، ص 16.

الآلية والاستقلالية ، بل هو كسائر المفاهيم يكون آلة ومرآة الى مصاديقه ، فاللحاظ الآلي والاستقلالي انما هو مختص بالظان والقاطع ، فتارة يلاحظ قطعه استقلالاً ، واخرى يلاحظه آلة ومرآة ، وأما غير القاطع والظان فليس عنده الا مفهوم قطع القاطع وظن الظان ، والمفهوم منهما غير قابل لكلا اللحاظين. فلا يمكن للشارع لحاظ قطع غيره أو ظنه تارة آليا وأخرى استقلالياً ؛ كي يقال بأنه لا يمكن الجمع بينهما في دليل واحد.

فلا بد من تصحيح كلام الآخوند بنحو لا يرد عليه هذا الاشكال.

فنقول : الكلام الذي يلقيه المتكلم الى السامع تارة يريد ان يتصور السامع مدلوله ، واخرى يريد تصديقه بمدلوله ايضا بعد تصوره ، وبعبارة اخرى تارة يريد القاء المراد الاستعمالي للكلام وافهامه له ، واخرى يريد القاء المراد الجدي ، وهو التصديق بمدلول الكلام ، والمراد الجدي تارة يتعلق بالمدلول المطابقي للكلام ، واخرى يتعلق بملزوماته ، فتارة يقول : زيد كثير الرماد ، ويريد تصديق المخاطب والسامع بالمفهوم التصوري من الكلام ، وهو زيد والكثرة والرماد والنسبة بين زيد وكثرة الرماد ، وهو المعنى المطابقي للكلام ، وأخرى يقوله ويريد به افهام المخاطب ملزوم ذلك المعنى التصوري والمعنى المطابقي ، وهو كرم زيد ، والاول يسمى بالصراحة ، والثاني يسمى بالكناية.

اتضح هذا فنقول : يمكن تأويل كلام صاحب الكفاية (1) بأن المولى تارة يقول : الظن كالعلم ، ويريد به المعنى الصراحتي ، وأخرى يقول ذلك ، ويريد به المعنى الكنائي ، ففي المقام الأول ، وهو قيام الظن والامارة مقام القطع الطريقي المحض يكون المراد من ان الظن كالعلم هو المعنى الكنائي ، وذلك لانه ليس لنفس العلم آثار شرعية ينزل الشارع الظن مقامه بلحاظها كما مرّ ، فلا بد ان يكون المراد بالعلم المعلوم وبالظن المظنون لينزل المظنون منزلة المقطوع في آثاره الشرعية.

__________________
(1) المصدر السابق ، ص 17.

وأما في المقام الثاني فحيث ان القطع مأخوذ في الموضوع بما هو ، فيكون المراد من ان الظن كالقطع هو المعنى الصراحتي من ذلك ، وكأنه قال : موضوع حكمي يكون الظن ايضا كما كان القطع ، ولا محذور في ذلك ؛ لان موضوع حكم الشارع بيده. واذا كان دليل التنزيل واحداً كما هو المفروض فلا يمكن لحاظ كلا المعنيين ، المعنى الكنائي والمعنى الصراحتي بان يراد كلاهما بلفظ واحد ، وليس في كلام الآخوند من أوله الى آخره تعبير بالصراحة والكناية ، إلا في مورد واحد عبّر فيه بالكناية ، واما سائر كلامه فقد كان التعبير فيه باللحاظ الآلي والاستقلالي.

ولكن لتصحيح كلامه لا بد من التأويل الذي ذكرناه ، من ان الشارع قد يريد من قوله : «الظن كالعلم» المعنى الصراحتي ، ويكون المراد الجدي له مطابقا للمدلول المطابقي من الكلام ، وقد يكون المراد المعنى الكنائي منه ، فيكون المراد الجدي مطابقا للمدلول الالتزامي من ذاك الكلام ، وهو كون المظنون كالمقطوع ولا يمكن ان يكون المراد كلا المعنيين في فرض وحدة الدليل ، المعنى الكنائي والصراحتي معاً ؛ اذ لا يعقل تكفل الدليل الواحد لكلا التنزيلين لاستلزامه الجمع بين أن يكون الظن والقطع مقصودين تبعيا كما في الكناية ، واستقلاليا كما في الصراحة ، والجمع بين القصدين ممتنع ؛ إذ لا يمكن الجمع بين الكناية والصراحة.

وهذا الوجه في تقريب امتناع تكفل الدليل الواحد لكلا التنزيلين انما يتم لو لم نلتزم في الكناية بوجود الملازمة بين المدلول الاستعمالي والمدلول الجدي ، واما لو التزمنا بذلك فهذا الوجه غير تام ؛ لعدم وجود الملازمة بين المدلول الاستعمالي والمدلول الجدي ، فالمحقق الاصفهاني حيث انه التزم بذلك لا يتم عنده هذا الوجه مع انه تمسك به في المقام.

وتوضيح ذلك تفصيلا ان الكناية على قسمين :

الاول : ان يحكي بالكلام عن ثبوت نسبة استعمالا بداعي الحكاية عن ثبوت ملازمها جداً ، كما في قولنا : «زيد كثير الرماد» ، فانه يحكي بهذا الكلام عن ثبوت كثرة رماد زيد استعمالاً بداعي الحكاية عن ثبوت الكرم لزيد جداً.

الثاني : ان يحكم على موضوع بحكم استعمالا بداعي الحكم على ملازمه جداً ، كما في قولنا : «اكرم كثير الرماد» ، فانه يحكم بوجوب اكرام كثير الرماد استعمالاً بداعي الحكم بوجوب اكرام الكريم جدا ، والكناية في المقام لو كانت فانما تكون على الوجه الثاني ، أي ان الكناية في قوله : «الظن منزل منزلة العلم» ، لا بد ان تكون بمعنى انه يحكم بتنزيل الظن منزلة العلم استعمالاً بداعي الحكم بتنزيل ملازمه وهو المظنون منزلة ملازم القطع وهو المقطوع به ، مع انه لا ملازمة بين القطع والمقطوع به والظن والمظنون.

فانه إما أن يدعي الملازمة بين الظن والمظنون بالذات ، أو ان يدعي الملازمة بين الظن والمظنون بالعرض ، فان ادعي الملازمة بين الظن والمظنون بالذات فهي تامة إلا أن المظنون بالذات لا يكون منزلا منزلة المقطوع به بل مصب التنزيل هو المظنون بالعرض ، وهو الحكم الخارج عن عالم ذهن الظان ، وان ادعى الملازمة بين الظن والمظنون بالعرض فهي ممنوعة ، كما لا يخفى.

والمحقق الاصفهاني (قدس‌سره) اختار في بيان هذا الوجه لتقريب مدعاه الشق الاول ، وذكر ان المظنون بالذات وان لم يكن باعتباره هو مصبا لجعل التنزيل ، إلا أنه باعتباره فانيا في المظنون بالعرض يكون مصبا للجعل ، فلا محذور ، إلا أنه غير تام ؛ حيث ان المظنون بالذات بلحاظ فنائه في المظنون بالعرض وإن كان مصباً للجعل كما ذكرناه إلا أن الملازمة غير متحققة حينئذٍ ، بل الملازمة بين الظن والمظنون بالذات باعتباره هو.

ويمكن ، بعد تسليم مبنى المحقق الخراساني في قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي الصرف والقطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية ، تقريب امكان تكفل دليل واحد لكلا التنزيل بوجوه ثلاثة :

الوجه الأول : ان تنزيل المؤدى منزلة الواقع الذي هو عملية قيام الامارة مقام القطع عند المحقق الخراساني ، نتيجته انه إذا تحقق صغراه بان اخبر زرارة عن وجوب صلاة الجمعة مثلاً ، فالمكلف يحصل له الظن بمؤدى خبر زرارة ، وحينئذٍ

يكون هذا الظن بمؤدى الخبر منجزاً للواقع ، لا محالة ، كما كان القطع منجزاً للواقع ، فالتنزيل الكبروي ينتج تنزيل الظن منزلة القطع في تنجيزه للواقع ، فتنزيل الظن منزلة القطع في المنجزية وان لم يكن مجعولا ابتدائياً للشارع الا انه يترتب على المجعول الشرعي ، فيصح ان يقال : ان تنزيل الظن منزلة القطع في المنجزية مجعول للشارع بالتبع ، وهذا بخلاف تنزيل الظن منزلة القطع في الحكم الشرعي المترتب على القطع ، وهو عملية قيام الامارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية ؛ فان هذا التنزيل مجعول للشارع ابتداء كما لا يخفى.

واذا صح ان يقال : ان تنزيل الظن منزلة القطع في المنجزية مجعول للشارع بالتبع ، فكما يمكن للشارع ان يخبر عن التنزيل المجعول له ابتداء ، وهو تنزيل الظن منزلة القطع في الحكم الشرعي المترتب على القطع ، كذلك يمكن للشارع ان يخبر عن التنزيل المجعول له بالتبع ، وهو تنزيل الظن منزلة القطع في المنجزية ، كما انه يمكن ان يخبر الشارع ايضا عن التنزيلين بكلام واحد ، فيقول : ان الظن منزل منزلة القطع ، فيترتب عليه جميع آثار القطع الشرعية والعقلية ، غاية الأمر ان التنزيل في موارد القطع الطريقي الصرف مجعول له بالتبع ، وفي موارد القطع الموضوعي الطريقي يكون مجعولا ابتدائياً.

وهذا المقدار لا يضر بتكفل دليل واحد لكلا التنزيلين ، كما ان الامر في غير المقام متحقق فانه قد نرى في بحث الاجرة على الواجبات ان قوله : (الناس مسلطون على اموالهم) يتكفل لاثبات سلطنتين ؛ وهما سلطنة تكليفية ، وهي جواز التصرف في المال واباحته ، وسلطنة وضعية وهي صحة معاملاته التي يوقعها على المال ، والسلطنة التكليفية مجعولة للشارع ابتداء ، كما لا يخفى ، واما السلطنة الوضعية فهي ليست مجعولا ابتدائيا للشارع ، بل المجعول للشارع هو انفاذ معاملاته ، فالسلطنة الوضعية مجعولة للشارع بالتبع ومع ذلك يكون قوله : (الناس مسلطون على اموالهم) متكفلا لكلا الجعلين الابتدائي والتبعي ، وقد مر تفصيل ذلك في محله ، وما نحن فيه من هذا القبيل فان قوله : (الظن كالقطع) متكفل لكلا التنزيلين الابتدائي والتبعي.

وهذا الوجه غير تام ، وقياس محل الكلام بالسلطنة التكليفية والوضعية قياس مع الفارق ؛ وذلك لان السلطنة الوضعية كما تقدم نتيجة للجعل الشرعي ، وهو انفاذ المعاملات الواقعة على المال من دون دخل لعلم المكلف بالجعل الشرعي ، فالسلطنة الوضعية تتبع نفس الجعل الشرعي وحينئذٍ تكون مجعولة بالتبع ، فيصح تكفل دليل واحد لبيان كلا الجعلين ، وهذا بخلاف ما نحن فيه فان تنزيل المظنون منزلة الواقع لا ينتج تنجيز الظن للواقع ما دام لم يصل الى المكلف التنزيل الشرعي ، وهو تنزيل المظنون منزلة الواقع ؛ فان التنجيز انما يكون بعد وصول التنزيل الشرعي الى المكلف كما لا يخفى ، وحينئذٍ لا يكون نفس التنزيل الشرعي منتجا لتنزيل الظن منزلة القطع في المنجزية ، بل العلم بالتنزيل الشرعي هو المنتج لهذا التنزيل ، فتنزيل الظن منزلة القطع في المنجزية لا هو مجعول شرعي ابتدائي ولا هو مجعول شرعي تبعي.

الوجه الثاني : ان قوله : (الظن بمنزلة القطع) انما يفيد تنزيل نفس الظن منزلة نفس القطع ، فيفيد قيام الامارة مقام القطع الموضوعي إلا انه بنكتة يفيد بنفس هذا البيان قيام الامارة مقام الطريقي الصرف ايضاً.

والنكتة هي : ان القطع كما يؤخذ في موضوع الحكم الواقعي كذلك يؤخذ في موضوع الاصول المنجزة والمعذرة ، وان شئت فقل : يؤخذ عدمه شرطاً ، فاذا نزل الظن منزلة القطع الموضوعي فلا فرق بين القطع الموضوعي للاحكام الواقعية والقطع الموضوعي للاصول المنجزة والمعذرة ، فكما ان الظن يقوم مقام القطع الموضوعي للاحكام الواقعية فيترتب على الظن ما يترتب على القطع من الاحكام الشرعية كذلك يقوم الظن مقام القطع الموضوعي للاصول المنجزة والمعذرة ، فيكون الظن غاية للاصول كما كان القطع غاية لها ، وهذا يدل بالالتزام على حجية الظن ومنجزيته للحكم الواقعي كما كان القطع الطريقي الصرف منجزاً للاحكام الواقعية ، فبالنتيجة يكون الظن قائما مقام القطع الطريقي الصرف.

فان قلت : لا ملازمة عقلا بين كون الظن بالنجاسة ببركة التنزيل غاية للحكم

الظاهري بالطهارة وبين كونه منجزاً للنجاسة الواقعية ، إذ من المعقول جعل الأول بدون الثاني ، كما لا يخفى.

قلت : الأمر كذلك الا اننا نعلم من الخارج ان ما جعل رافعاً لمنجزية الاصول ومعذريتها يكون بنفسه منجزا للواقع ، ولا يحتمل ان يكون شيء مجعولا رافعاً لمنجزية غيره من الاصول ومعذريتها وغير منجز هو للواقع ، فهذا الوجه يفي بتكفل دليل واحد لبيان كلا التنزيلين.

الوجه الثالث : أن يقال : ان التقريب الذي ذكره المحقق الخراساني (قدس‌سره) لعدم تكفل دليل واحد لبيان كلا التنزيلين انما يتم لو قلنا بان قوله : الظن بمنزلة العلم ، تنزيل للظن منزلة القطع ، مع انه لا ينحصر جعل الحكم للظن بذلك.

وتوضيح ذلك : ان جعل حكم لشيء قد يكون ابتدائياً ، بان يقول : الخمر حرام ، فيجعل الحرمة للخمر ابتداء وبدون أي عملية ، وقد يكون بتنزيل شيء منزلة شيء آخر ذي حكم يفيد هذا التنزيل اسراء حكم المنزّل عليه الى المنزل ، كأن يقول : الفقاع خمر ، فان تنزيل الفقاع منزلة الخمر يفيد اسراء حكم الخمر وهو الحرمة الى الفقاع ، وفي هذه العملية لجعل الحكم لا بد ان يكون للمنزل عليه حكم مجعول في المرتبة السابقة على هذا التنزيل من قبل المنزِّل (بالكسر) ليصح افادة هذا التنزيل اسراء حكم المنزل عليه الى المنزل ، فلو لم يكن للمنزل عليه حكم مجعول من قبل المنزِّل (بالكسر) كان تنزيله لغواً ، وغير مفيد لجعل الحكم على المنزَّل (بالفتح).
وثالثة يكون بتشبيه شيء بشيء آخر ذي حكم ليفيد هذا التشبيه جعل حكم للمشبه مشابه ومماثل لحكم المشبه به ، كأن يقول زيد لعبده : ان رزقت ولداً فاعمل ما يعمله عبد عمرو عند ما يرزق ولدا ، فان هذا التشبيه يفيد جعل وجوب الصوم على عبد زيد المماثل لوجوب الصوم على عبد عمرو ، وفي هذه العملية لجعل الحكم لا يجب ان يكون حكم المشبه به مجعولاً للمشبِّه (بالكسر) ، كما في المثال ، فان المشبِّه هو زيد والمشبه به وهو وجوب الصوم على عبد عمرو مجعول لعمرو ، ولا

يكون مجعولا للمشبه وهو زيد ، وذلك لان الغرض من التشبيه ليس إلا جعل حكم للمشبه مماثل للحكم الثابت للمشبه به ، وهذا لا يقتضي ان يكون حكم المشبه به مجعولا لنفسه المشبِّه (بالكسر) بوجه من الوجوه ، كما لا يخفى.

إذا عرفت هذا فنقول : ان عملية جعل الحكم لمؤدى الامارة لو كانت بنحو التنزيل لكان للتقريب الذي ذكره المحقق الخراساني (قدس‌سره) مجال ، وأما لو كانت بنحو التشبيه فنقول : ان جميع أحكام القطع مجعولة للظن نفسه حتى المنجزيّة ، ولا يرد حينئذٍ أن منجزية القطع ليست مجعولة للشارع ، وذلك لأن جعل الحكم للظن حيث كان بنحو التشبيه ، فلا يقتضي ان يكون مماثله المجعول للقطع مجعولا من قبل الشارع على ما تقدم ، بل لا بد ان يكون ذلك بنحو التشبيه ، ولا يمكن ان يكون بنحو التنزيل ، فانه غير معقول ، حيث ان المراد من تنزيل المظنون منزلة المقطوع جعل نفس المظنون ، كما ان نفس المقطوع مجعول ، وهذا لا يعقل لأن المظنون لا بد ان يكون متقدماً على الجعل ، فينصب الجعل عليه مع انه متأخر عنه ، كما لا يخفى.

وإن كان المراد من ذلك اسراء حكم المقطوع به الى المظنون فالمقطوع به وهو الحكم الواقعي ليس له حكم سوى وجوب الامتثال ، وهو حكم عقلي لا شرعي ، وقد قلنا : ان التنزيل يقتضي اسراء حكم المنزل عليه الشرعي الى المنزل ، فاذا انتفى الحكم الشرعي في المنزل عليه فالتنزيل لغو ، فلا بد ان يكون جعل الحكم للظن بنحو التشبيه.

ثم ان المحقق الخراساني (قدس‌سره) ذكر هذا التقريب في الكفاية وفي حاشيته على الرسائل وأورد في حاشيته على الرسائل على التقريب بأمرين :

الأول : ان جملة «الظن بمنزلة القطع» لو كانت انشائية يأتي التقريب المذكور ، حيث انه في مقام الجعل والانشاء لا بد من ملاحظة الظن ، وحينئذٍ يستدعي الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي ، الى آخر ما تقدم ، وأما لو كان جعل كل من التنزيلين تاما قبل ذلك وكانت الجملة اخباراً عن الجعل ، فيتمسك

باطلاق الظن للآلي والاستقلالي ولا محذور فيه ، ثم استدرك في نفس الحاشية على كلامه هذا بأن مقدمات الحكمة لاثبات الاطلاق انما تتم لو لم يوجد في البين قدر متيقن ، والمفروض في المقام ان الآلية قدر متيقن ، فلا اطلاق في المقام (1). وفي كل من كلامه واستدراكه نظر.

أما استدراكه فالاشكال مبنائي فيه لانه قد تقدم في المطلق والمقيّد ان وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب غير مضر بالاطلاق فضلا عن القدر المتيقن من الخارج.

وأما كلامه فوجه النظر فيه هو ان ما يثبته الاطلاق غير مفيد ، وما يفيدنا في المقام خارج عن قدرة الاطلاق في اثباته ، وذلك لان التعميم قد يكون بالغاء الخصوصيات ، كالتعميم في (أحل الله البيع) فانه انما هو بالغاء خصوصية المعاطاتية والعقدية وغير ذلك ، وقد يكون بالجمع بين الخصوصيات ، كما في المقام ، فان تعميم الظن انما هو بالجمع بين خصوصية الآلية والاستقلالية ، والتعميم المستفاد من الاطلاق انما هو بمعنى الغاء الخصوصيات ، فان نتيجة مقدمات الحكمة هي أن تمام ما ذكر في عالم الاثبات هو تمام ما هو ثابت في مقام الثبوت ، وتمام ما ذكر في عالم الاثبات انما هو نفس البيع مثلا بلا دخل خصوصية فيه ، فما هو ثابت في عالم الثبوت ايضا هو نفس البيع بلا دخل خصوصية فيه ، وهذا التعميم الذي هو نتيجة مقدمات الحكمة لا يفيدنا في المقام ، فانا لو أجرينا مقدمات الحكمة ، واثبتنا تعميم الظن بالغاء خصوصية الآلية والاستقلالية فهذا الظن الثابت على هذا النحو غير قابل لقيامه مقام القطع الطريقي والموضوعي ؛ لأنه انما يقوم مقام القطع الطريقي لو لوحظ فيه خصوصية الآلية ، كما أنه انما يقوم مقام القطع الموضوعي لو لوحظ فيه خصوصية الاستقلالية ، فلا بد في تعميم الظن من الجمع بين الخصوصيتين ، وهو خارج عن طاقة الاطلاق.

الثاني : ان مرجع التنزيل أي تنزيل المؤدّى منزلة الواقع الى ان المؤدى واقع

__________________
(1) حاشية المحقق الخراساني على الرسائل ص 8.

جعلي ، وهذا التنزيل يستلزم تنزيلا آخر ، وهو تنزيل القطع بالواقع الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي ، وعبارة المحقق الخراساني (قدس‌سره) في المقام في بيان وجه الملازمة بين التنزيلين مشوشة يحتمل منها احد امرين :

الأول : ان الملازمة عرفية فان تنزيل المؤدى منزلة الواقع يستدعي عرفا أن يكون القطع بالمؤدى الذي هو الواقع الجعلي منزلا منزلة الواقع الحقيقي ، فاذا استلزم التنزيل الاول التنزيل الثاني قامت الامارة مقام القطع الموضوعي ايضا ، وهذا ظاهر.

الثاني : ان الملازمة عقلية بدلالة الاقتضاء ، بتوضيح : ان الواقع المنزل عليه في مورد ما لو كان له حكم يصح تنزيل المؤدى منزلته ، كما في الخمر فانه بنفسه له حكم وهو حرمة شربه ، وهذا واضح ، وفي مورد ما لو لم يكن له بنفسه حكم كالعدالة فيما لو فرضنا ان موضوع جواز الائتمام هو القطع بالعدالة فانها بنفسها ليس لها حكم ، فحينئذ تنزيل المؤدى منزلة الواقع في هذا الفرض يكون بمفرده لغواً ؛ اذ التنزيل انما هو بداعي اسراء حكم المنزل عليه الى المنزل ، والمفروض ان المنزل عليه ليس له حكم ، فيكون التنزيل لغواً ، وحينئذٍ بدلالة الاقتضاء نستكشف ان هناك تنزيلا آخر متمما لهذا التنزيل ، وحيث ان الانسب بكون التنزيل الآخر هو تنزيل القطع بالمؤدى ، وهو الواقع المجعول منزلة القطع بالواقع المحقق ، يتعين هو لا محالة.

واستدرك المحقق الخراساني (قدس‌سره) على كلامه هذا في الكفاية ، وتوضيح استدراكه ببيان امور :

الأول : ان الحكم قد يكون انحلاليا بالنسبة الى اجزاء طرفه ، وقد لا يكون انحلالياً ، فالاول : كما في المتعلق فان وجوب الصلاة ينحل بالنسبة الى اجزاء متعلقه وهو الصلاة ، فالسورة لها وجوب ضمني ، والفاتحة لها وجوب ضمني آخر ، وهكذا ، والثاني : كما في الموضوع فان وجوب اكرام العالم العادل ، لا ينحل الى اجزاء الموضوع ، وهو العالم العادل فالعالم ليس له وجوب ضمني ، وهكذا العادل ،

بل ان الحكم حكم واحد غير قابل للانحلال بالنسبة الى اجزاء الموضوع.

الثاني : انه في مقام التنزيل لو كان المنزل عليه مركبا فان كان متعلقاً فيمكن تنزيل شيئين منزلة جزئيه في عرض واحد ، ويمكن تنزيل شيء منزلة احد جزئيه وتنزيل شيء منزلة جزئه الآخر في طول التنزيل الاول.

والوجه في ذلك ما ذكرناه في الأمر الأول من أن الحكم انحلالي بالنسبة الى اجزاء المتعلق في كل من التنزيلين يقوم بلحاظ الحكم الضمني الموجود في كل من جزئي المنزل عليه ، فلا محذور في كون احد التنزيلين في طول الآخر ، وان كان المنزل عليه موضوعاً ، فلا بد من تنزيل شيئين منزلة جزئيه في عرض واحد ، ولا يمكن تنزيل شيء منزلة أحد جزئيه وتنزيل شيء منزلة جزئه الآخر في طول التنزيل الاول ، وذلك لما مر من أن الحكم غير قابل للانحلال بالنسبة الى اجزاء الموضوع فليس كل واحد من جزئي الموضوع واجداً للحكم الضمني ، فيمتنع ان يكون تنزيل احد جزئيه في طول تنزيل جزئه الآخر ، حيث ان التنزيل لا بد ان يكو بلحاظ حكم والمفروض ان كل واحد من جزئيه غير واجد للحكم الضمني ، فلا يصح تنزيل احد جزئيه بدون تنزيل الجزء الآخر في عرضه ، بل لا بد من تنزيل كلا الجزءين في عرض واحد.

الثالث : ان تنزيل القطع بالواقع الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي في طول تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، لان القطع بالواقع الجعلي متأخر عن الواقع الجعلي ، والواقع الجعلي نتيجة المؤدى منزلة الواقع ، اذا تبينت هذه الأمور اتضح وجه الاستدراك وهو ان التنزيل الثاني وهو تنزيل القطع بالواقع الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي في طول التنزيل الأول ؛ إذا لا يصح التنزيلان لأنه لا بد ان يكونا في عرض واحد. هذا بيانه واستدراكه ، ولنا في كل من بيانه واستدراكه نظر.

أما استدراكه ففيه نظر لا لما ذكره المحقق العراقي (قدس‌سره) من ان كلا من التنزيلين بلحاظ حكم مستقل عن حكم التنزيل الآخر ، فان التنزيل الأول وهو تنزيل المؤدى منزلة الواقع ليس هو بلحاظ جزء الحكم لأن الحكم غير قابل للانحلال كما

تقدم ، بل هو حكم واحد وليس هو بلحاظ هذا الحكم منجزاً ايضا ؛ لان هذا الحكم موضوعه الواقع والقطع به وتنزيل المؤدى منزلة الواقع يحقق جزءاً من موضوعه ، ولا يحقق تمام موضوعه ، فلا يصح التنزيل بلحاظه ، وانما هذا التنزيل الاول بلحاظ الحكم التعليقي الثابت للمنزل عليه ، فان المنزل عليه وهو الواقع جزء موضوع الحكم المنجز ، وتمام موضوع الحكم التعليقي ، والحكم التعليقي هو الحكم على تقدير القطع بالواقع ، فان الواقع تمام الموضوع لهذا الحكم التعليقي كما لا يخفى والتنزيل الاول بلحاظ هذا الحكم التعليقي ، وهذا الحكم التعليقي يثبت بهذا التنزيل الاول لمؤدى الامارة ، والتنزيل الثاني وهو تنزيل القطع بالواقع الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي بلحاظ فعلية هذا الحكم التعليقي ، فحينئذ لا يرد على بيان المحقق المذكور في الحاشية استدراكه في الكفاية (1).
وذلك لان هذا لا يراد على الاستدراك غير مستقيم ، والوجه فيه : انا نسأل عن التنزيل الاول انه هل هو بلحاظ الحكم المعلق على القطع بالواقع الحقيقي ، أو هو بلحاظ الحكم المعلق على القطع بالواقع الجعلي؟ فان كان بلحاظ الحكم المعلق على القطع بالواقع الحقيقي يلزم لغوية هذا التنزيل ، لان هذا التنزيل انما يثمر في ظرف فعلية الحكم ، وفعليته بتحقق القطع بالواقع الحقيقي كما هو المفروض مع انه عند القطع بالواقع الحقيقي لا حاجة الى هذا التنزيل ، بل نفس القطع بالواقع الحقيقي يكون موضوعاً للحكم مع قطع النظر عن هذا التنزيل ، وهذا غير خفي.

وان كان هذا التنزيل الأول بلحاظ الحكم المعلق على القطع بالواقع الجعلي فيرد عليه :

أولاً : انه مع هذا التنزيل يستغنى عن التنزيل الثاني ، اذ لو ثبت بهذا التنزيل الأول للواقع الجعلي الحكم على تقدير القطع به فبمجرد القطع به يتحقق موضوع الحكم ويصير فعليا بلا احتياج الى التنزيل الثاني.

__________________
(1) نهاية الأفكار ، ج 3 ، ص 26 بتصرف.

وثانياً : ان مقتضى التنزيل هو اسراء حكم المنزل عليه الى المنزل لا جعل حكم مستقل للمنزل ، والمقام من قبيل الثاني ، فان حكم المنزل عليه انما هو الحكم على تقدير القطع بالواقع الحقيقي ، وحكم المنزل انما هو الحكم على تقدير القطع بالواقع الجعلي.

وثالثا : ان الحكم لو كان معلقا بالقطع بالواقع ، فحيث ان الواقع الجعلي هو اثر تنزيل المؤدى منزلة الواقع يلزم على هذا تعليق الحرمة على القطع بتلك الحرمة ، وسيأتي ان المحقق العراقي (قده) لا يجوّز ذلك. وجه اللزوم ان المفروض ان الحرمة علقت على القطع بالواقع الجعلي ، وليس جعل الواقع إلا عبارة عن التنزيل ، وليس التنزيل إلا عبارة عن اسراء الحكم وهو الحرمة الى المنزل عليه ، وهذا عبارة عن جعل الحرمة ، فتحصل ان الحرمة معلقة على القطع بالحرمة.

وان كان مراد المحقق العراقي انما هو المعلق عليه هو الجامع بين القطع بالواقع الحقيقي والقطع بالواقع الجعلي يرد عليه :

أولاً : انه هل يدعي كون هذا بعد تنزيل الجزء الآخر أو قبله؟ فان ادعى الأول كان خلاف المفروض ، وان ادعى الثاني قلنا ان الحكم الواقعي حينئذ انما هو معلق على القطع بالواقع الحقيقي ، فلم يكن حكم المنزل مطابقا لحكم المنزل عليه إلا على وجه المحال ، وهو ان يكون للتنزيل نظر الى ما هو متأخر عنه من الحكم الواقعي.

وثانياً : ان كان المراد الجامع بين القطع بالواقع الحقيقي ونفس عنوان القطع بالواقع الجعلي ، لم يكن احتياج الى التنزيل الثاني لكفاية القطع بالواقع الجعلي حينئذ في فعلية الحكم ، وان كان المراد الجامع بين القطع بالواقع الحقيقي وما كان منزلا منزلته بحيث اخذ في الفرض الثاني من الجامع عنوان التنزيل ، فحينئذ نحتاج الى تنزيل ثان ، لكن هذا ليس تنزيلا حتى مع التنزيل عن الاشكال الاول ، والقول بان المعلق عليه الحكم الواقعي ليس خصوص القطع بالواقع الجعلي ، بل الجامع بينه وبين ما نزل منزلته ، فانه بعد تسليم ذلك يكون المعلق عليه الحكم الواقعي الجامع

بين القطع بالواقع وواقع ما نزل منزلته وهو القطع بالواقع الجعلي لا الجامع بين القطع بالواقع وعنوان ما نزل منزلته.

وثالثا : انه لا يعقل التعليق على الجامع بين القطع بالواقع الحقيقي والقطع بالواقع الجعلي لعدم معقولية التعليق على الفرد الثاني ولو في ضمن الجامع لاستلزامه اخذ القطع بالحرمة في موضوع تلك الحرمة. وكيف كان فقد تحصل ان اشكال المحقق العراقي (قده) لا يرد على استدراك المحقق الخراساني (قده) ، بل يرد على استدراك المحقق الخراساني (قده) وجه آخر ، وتوضيحه : انا ذكرنا ان عبارة المحقق الخراساني (قدس‌سره) في بيان وجه الملازمة بين التنزيلين مشوشة ، يحتمل منها احد الامرين المتقدمين وهما : دعوى الملازمة العرفية بين التنزيلين ، ودعوى ان الملازمة بدليل الاقتضاء ، فلا بد في المقام من التكلم على كل من الاحتمالين ، فنقول :

أما بناء على دعوى ان الملازمة عرفية فالاستدراك انما يتم بناء على ان مورد التنزيل الثاني هو ما جعله المحقق الخراساني (قدس‌سره) مورداً له في بيانه وفي استدراكه ، وهو ان يكون موضوع الحكم مركبا من الواقع والقطع به ، واما لو غيّرنا المورد وقلنا بان مورده هو ما يكون نفس القطع تمام الموضوع للحكم ، فيرتفع الاشكال المذكور في الاستدراك من اصله ، حيث ان كلا من التنزيلين بلحاظ حكم غير الحكم الملحوظ في التنزيل الآخر ، وأما لو كان الموضوع مركبا من الواقع والقطع به فيتم الاستدلال بالنسبة اليه بدعوى عدم القول بالفصل أو نحوه.

وأما بناء على دعوى ان الملازمة بدلالة الاقتضاء فنقول : ان غاية ما يثبت بدلالة الاقتضاء هو ان هناك شيئا على وجه الاجمال منزّل منزلة القطع بالواقع الحقيقي ولا تعين دلالة الاقتضاء ان ذلك الشيء هو القطع بالواقع الجعلي ، كما اعترف بذلك المحقق الخراساني (قدس‌سره) في بيانه ، ولذلك ذكر ان اقرب شيء يكون منزلا منزلة القطع بالواقع الحقيقي بحسب المناسبات هو القطع بالواقع الجعلي.

والاشكال الذي ذكره في استدراكه انما نشأ من تعيين ما اقتضته دلالة الاقتضاء ، وهو القطع بالواقع الجعلي ، وإلا فلو لم نعينه بالقطع بالواقع الجعلي فلا يأتي الاشكال اصلا ، ولا وجه لتعيينه فيه ، بل يصح أن يكون الشيء المنزل منزلة الواقع الحقيقي مجملا ، وليتم موضوع الحكم بالتنزيل الثاني الذي يكون فيه المنزل مجملاً ، فان المنزل منزلة القطع في بدء النظر يتردد بين ان يكون ملازما للامارة وان يكون غير ملازم ، لكن اطلاق التنزيل الأول واطلاق دلالة الاقتضاء يقتضيان ان يكون ملازما للامارة ، لانه لو لم يكن ملازما ففي فرض انفكاكه عن الامارة يبقى التنزيل الأول بلا تنزيل ثان ، ويأتي محذور اللغوية ، فبمقتضى اطلاق التنزيل الاول واطلاق دلالة الاقتضاء يكون الشيء المنزّل منزلة القطع بالواقع الحقيقي ملازما للامارة ، فاذا ثبت انه دائما لا بد أن يكون ملازما للامارة ، فبمجرد تحقق الامارة وتحقق التنزيل الأول نعلم بأن شيئا غير معلوم لدينا منزّل منزلة القطع بالواقع الحقيقي ، وحينئذٍ لا يفرق بين ان يتعين ذلك الشيء عندنا او لا يتعين.

هذا وجه النظر في استدراك المحقق الخراساني (قده) في الكفاية على ما افاده في الحاشية على الرسائل ، وهو مع ذلك احسن من اصل بيانه ؛ إذ هو مطلب فني يعطي ضابطا كليا صحيحا لتنزيل المركب وإن لم يكن تطبيقه على ما نحن فيه تماماً ، وهذا بخلاف اصل بيانه فانه لا يستقيم اصلا ، ولا بد من التكلم فيه على كل من احتمالي وجه الملازمة بين التنزيلين.

فنقول أما بناء على دعوى الملازمة العرفية فوجه عدم استقامة البيان هو ان الملازمة العرفية لو كانت الى حد بحيث يكون اللفظ دالا على المدلول الالتزامي التزاما بالدلالة التصورية ، بحيث يخطر المدلول الالتزامي في الذهن من اللفظ على حد خطور المعنى الحقيقي منه ، وهذه الملازمة العرفية يكون المدلول الالتزامي فيها ثابتاً ، لكن لا بما هو بل بما ان اللفظ يكون دالاً عليه ، فيدخل تحت الظهورات ، وأما لو لم تكن الدلالة الالتزامية الى ذلك الحد ، بل كانت للغفلة والمسامحة من العرف ، فهي ليست حجة بلا اشكال ، وفيما نحن فيه لو سلمنا اصل الملازمة ، فنقطع انها ليست من قبيل الأول ، ولا اقل من ان لا نجزم بأنها من قبيل الأول ،

وحينئذٍ فلا يتم البيان.

وأما بناء على الملازمة بدلالة الاقتضاء فوجه عدم استقامة البيان هو انه يرجع الى التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وهو غير جائز.

توضيحه : ان كل دليل يخصص بالمخصص العقلي فيما اذا كان له اثر شرعاً ، ويكون لوضوحه بحكم المخصص المتصل ، فلو قال : صدق العادل ، فاطلاقه لا يشمل حجية الخبر الذي لا يترتب عليه أي اثر شرعي ، بل يقيد اطلاقه بحكم العقل بما يترتب عليه من أثر شرعي ، فلو قال : المؤدى بمنزلة الواقع ، فبمقتضى اطلاقه قد يكون المؤدى منزلا منزلة مطلق الواقع حتى الواقع الذي ليس تمام الموضوع ، بل يكون جزء الموضوع وجزؤه الآخر القطع ، وهناك دليل عقلي يدل على ان التنزيل الذي يكون لغوا خارج عن هذا الاطلاق ، وحينئذٍ فلو كان المؤدى منزلا في نفس الأمر منزلة الواقع الذي يكون جزء الموضوع فبدلالة الاقتضاء يكون هناك تنزيل شيء آخر منزلة القطع بالواقع الحقيقي ، ولو لم يكن المؤدى منزلا منزلة الواقع الذي يكون جزء الموضوع ، فيكون مندرجاً تحت عموم المخصص ، فيتردد الأمر لدينا بين ان يكون هذا المورد داخلا تحت العموم وبدلالة الاقتضاء يستكشف تنزيلا آخر ، وبين أن يكون داخلا تحت المخصص ، وحينئذٍ لا مجال للتمسك بالعام فيه ، ولا تجري فيه دلالة الاقتضاء ، فان مورده ما اذا كان الدليل خاصا لا مطلقا ، اذ لا يلزم حينئذ اللغوية لو لم يترتب اثر على احد افراد المطلق وترتب على الآخر.

وقبل الفراغ من الكلام مع صاحب الكفاية في البناء الذي بناه على المبنى المتقدم لا بد من بيان نكته وهي : ان صاحب الكفاية اشترط في المقام ان يكون التنزيلان عرضيين ، ويكون تنزيل المؤدى منزلة الواقع في عرض تنزيل القطع بالواقع الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي على ما مر ، واعترض بأن التنزيلين لا يكونان عرضيين ، بل يكون تنزيل القطع بالواقع الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي في طول تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، لان القطع بالواقع الجعلي متأخر عن الواقع الجعلي ، والواقع الجعلي هو نتيجة تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، مع انه يشترط ان

يكون التنزيلان عرضيين.

ولكن يرد على هذا الكلام ان كون احد التنزيلين في عرض الآخر غير معقول في المقام ، وذلك لان العرضية انما تتم فيما اذا كان الحكمان والتنزيلان كل منهما ظاهريا أو واقعياً ، لا فيما اذا كان احدهما ظاهريا والآخر واقعياً ، وكانا مختلفين.

توضيح ذلك : ان صاحب الكفاية ذكر في المقام قاعدة كلية وهي : ان موضوع الحكم اذا كان مركبا من جزءين ، وأردنا تنزيل شيئين منزلة هذين الجزءين لا بد ان يكون التنزيلان في عرض واحد ، وذكر في توضيح ذلك ان التنزيل انما يكون من ناحية اسراء حكم المنزل عليه الى المنزل ، ولهذه الجهة ينزّل شيء منزلة شيء آخر ، وإذا كان الحكم واحداً وموضوعه مركبا من جزءين ، وأردنا اسراء حكمه الى شيء وتنزيل شيء منزلة احد أجزائه وشيء آخر منزلة الآخر ، لا يمكن تنزيل احد الشيئين اذا لم ينزل الشيء الآخر من جهة انه اذا لم يتم كلا التنزيلين لا يسري الحكم الى المنزل فلا تتحقق نتيجة التنزيل (1).
ثم طبّق صاحب الكفاية هذه الكبرى الكلية على المقام ، وقال : ان حكم الحرمة تعلق بالخمر المقطوع الخمرية ، فيكون الموضوع مركبا من الخمر الواقعي والقطع به ، فاذا اردنا تنزيل مظنون الخمرية منزلة مقطوع الخمرية ، والظن منزلة القطع ، والمظنون منزلة المقطوع ، لا بد ان يكون التنزيلان عرضيين لما ذكرنا ، ولأجل هذه القاعدة الكلية اشكل على ما ذكره في الحاشية من تصور قيام الامارة مقام القطع الموضوعي بتنزيلين طوليين كما عرفت ، واحترازاً من لزوم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي ، ونحن قد بينا أنه لا حاجة في مقام تنزيل الامارة منزلة القطع الموضوعي بقوله : الظن كالقطع ، الدال حسب الفرض على تنزيلها منزلة القطع الطريقي الى ما افاده في الحاشية من التنزيلين الطوليين ، بل يمكن ذلك بنحو آخر ، ومقصودنا الآن تنقيح الكلام فيما افاده في الكفاية من الكبرى ، فنقول : ان اريد تنزيل مجموع الجزءين منزلة مجموع الجزءين ، بحيث لا يكفي التلفيق في

__________________
(1) كفاية الأصول ، المقصد 6 ص 266.

تحقيق الحكم بان يثبت الحكم بانضمام الجزء الاول من الموضوع الأول مع الجزء الثاني من الموضوع الثاني ، او بالعكس ؛ فلا بد من اتحاد التنزيلين رتبة وزمانا وسنخاً ، بل وحدة التنزيل ، وإلا فنتكلم في ذلك في مقامين :

المقام الاول : فيما لو اريد تنزيل شيئين منزلة جزئي الموضوع مع عدم كون احد الجزءين عبارة عن القطع بالواقع ، بل كلاهما امران واقعيان ، كالاجتهاد والعدالة في جواز التقليد مثلا ، وحينئذٍ ، تارة يفرض ان التنزيلين يكونان من سنخ واحد ، بأن كان كلاهما واقعيا ، أو كان كلاهما ظاهرياً ، وأخرى يفرض خلاف ذلك. وضابط كون التنزيل واقعيا أو ظاهريا انه اذا كان يتلائم مع الواقع ويجتمع معه فهو ظاهري ، واذا كان متكفلا لتعيينه في دائرة الواقع فهو واقعي ، ومقتضى اطلاق الأدلة الواقعية دائما الحمل على كونه ظاهرياً ، فيحمل على الظاهرية إلا إذا لم يمكن حمله على الظاهرية لعدم الشك في الواقع ، أو أمكن حمله عليها لكن كان خلاف ظاهر الدليل ، كما اذا لم يكن موضوعه الشك ، وبالجملة تارة يفرض التنزيلان من سنخ واحد ، واخرى يفرضان متخالفين.

فإن فرضنا انهما من سنخ واحد فيمكن ان يكون التنزيلان عرضيين ويمكن ان يكونا طوليين ، لما مضى عن المحقق العراقي (قده) من التنزيل بلحاظ الحكم التعليقي ، فمن الممكن ان ينزل الكرم مثلا منزلة العدالة فيثبت بالنسبة اليه جواز التقليد معلقا على الاجتهاد ، ثم في ساعة اخرى ينزل الهاشمية مثلا منزلة الاجتهاد فيما له من جواز التقليد اذا انضم الى جامع العدالة والكرم.

فان فرضنا انهما من سنخين فهنا لا بد من الطولية بان يكون التنزيل الظاهري في طول التنزيل الواقعي ؛ لان التنزيل الظاهري يكشف عن جعل حكم مماثل للواقع ، والتنزيل الواقعي يتصرف في دائرة المماثل ، وينقح حدوده ، والمماثل (بالفتح) مقدم على المماثل (بالكسر).
المقام الثاني : في الكلام فيما نحن فيه وهو تنزيل المظنون منزلة الواقع وتنزيل شيء آخر منزلة القطع بالواقع ، فنقول ، لا اشكال في أن تنزيل المظنون منزلة

الواقع ظاهري ، لكون موضوعه الشك وقابلية كونه بنحو يكون بداعي التحفظ على الواقع ، فيجتمع هو مع الواقع ، كما انه لا ينبغي الشك في ان تنزيل الآخر تنزيل واقعي ؛ اذ من المعلوم عدم القطع بالواقع ، ولا شك له في ذلك حتى يجعل حكم ظاهري بداعي التحفظ على الواقع ، وحينئذٍ نقول ان تنزيل المظنون منزلة الواقع الذي هو تنزيل ظاهري يجب ان يكون في طول التنزيل الآخر ؛ لما مضى من ان التنزيل الظاهري يكون بمعنى جعل حكم ظاهري مماثل للواقع ، والتنزيل الواقعي مربوط بتحديد حدود المماثل (بالفتح) ، وذلك مقدم على المماثل (بالكسر) ، فيجب ان يكون ما نزل منزلة القطع بالواقع الحقيقي غير القطع بالواقع الجعلي ، بناء على ان القطع بالواقع الجعلي في طول الواقع الجعلي.

وعلى فرض الغفلة عن ما ذكرنا وتخيل ان التنزيلين من سنخ واحد ، فكما ان تنزيل المظنون منزلة الواقع ظاهري ، كذلك تنزيل الشيء الآخر منزلة القطع بالواقع ظاهري ، فينتفي ما ذكرناه من لزوم كون تنزيل المظنون منزلة الواقع في طول التنزيل الآخر.

نعم يمكن ذلك كما يمكن كونهما في عرض واحد ، واما كون التنزيل الآخر في طول تنزيل المظنون منزلة الواقع فغير ممكن ، فانه ان فرض تعليق الحكم الثابت بالتنزيل للمظنون على القطع بالواقع استحال وصوله إلا بفرض اجتماع الضدين ؛ اذ الظن والقطع ضدان لا يجتمعان ، وان فرض تعليقه على شيء آخر لم تتحقق المماثلة بين الحكم الواقعي والحكم الثابت بالتنزيل.

فتحصل مما ذكرناه انه مع الالتفات الى عدم سنخية التنزيلين فيما نحن فيه تجب الطولية بعكس ما ذكره ، وان تخيل كون كلاهما ظاهريا أمكن العرضية والطولية ، بعكس ما ذكره في الحاشية من فرض الطولية بذاك النحو ، فلا هي صحيحة ولا في الكفاية من لزوم العرضية.

هذا تمام الكلام في هذا المقام بناء على مبنى المحقق الخراساني (قده) من ان جعل التنجيز والتعذير في الامارات لا يمكن إلا بجعل حكم تكليفي ، بعد ضم ذلك

الى دعوى ان لسان دليل حجية الامارات هو تنزيل الظن منزلة القطع.

ولا بد لنا من البحث في كلا هذين الأمرين فنقول :

يقع البحث أولاً : فيما هو الممكن في باب الامارات من العملية التي يترتب عليها تنجيز الواقع ، والمعذرية عنها.

وثانياً : فيما هو الواقع من تلك الالسنة ، وهل يتكفل قيام الامارات مقام القطع بكلا قسميه من القطع الطريقي والموضوعي المأخوذ على وجه الكاشفية أو لا؟ فهنا أبحاث ثلاثة :

البحث الأول : فيما هو الممكن من ألسنة الحجية المترتب عليها المنجزية والمعذرية ، فنقول : اشتهر ان ذلك لا يمكن الا بجعل حكم تكليفي ، وغاية ما يمكن ان يقال في وجه ذلك : إن آثار القطع من الكاشفية والمنجزية والمعذرية بعضها تكويني وهو الأولى ، وبعضها عقلي وهو الاخيرتان ، ومن المستحيل جعل هذه الآثار بالتعبد ، فان الشارع لا يمكنه ان يوجد بالتشريع المنجزية والمعذرية ، كما لا يمكنه ان يوجد بالتشريع سائر الامور العقلية كاجتماع الضدين ونحو ذلك.

والتحقيق انه لو أريد ايجاد نفس هذه الآثار وحقيقتها بالجعل فهذا واضح الاستحالة ، ولا يظن بأحد الالتزام بذلك ، ولو اريد ايجاد عناوينها اعتبارا وفرضا من قبيل التبني في مجتمع يرمي ذلك ، فيجعل شخصا بالجعل والاعتبار والفرض والخيال ابنا له ، فهذا لا ينبغي الاشكال في امكانه.

نعم ، ينبغي الكلام في أنه هل يترتب على هذا الجعل والاعتبار المنجزية والمعذرية الحقيقيتان أم لا؟ وفي تحقيق ذلك لا بد من التفتيش عن نكتة التنجز والمعذرية حتى يرى ان هذه النكتة هي موجودة في هذا الجعل والاعتبار أو لا؟.
فنقول : ان سلكنا على ما مضى منا في المقام الاول ، من ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس موضوعها خصوص عدم البيان ، بل موضوعها عدم شيئين : البيان ، والعلم بان اهمية الحكم عند المولى تكون بنحو لا يرضى بتركه عند الشك ، كما لو غرق شخص وعلم ان فرض وجوب انقاذه هو فرض كونه ابنا له ، وهو لا

يرضى بترك انقاذ ابنه حتى عند الشك ، فنكتة التنجز في ظرف الشك على فرض وجوده ، وهذه النكتة تنكشف بمثل قوله : جعلت الظن قطعا ، أو ، جعلته منجزاً ، ونحو ذلك من الالسنة.

والحاصل : ان ترتب التنجز على هذه الألسنة يكون بما لها من جهة الكشف ، لا بما لها من جهة الايجاد ، كما يتخيل. وان لم نسلك هذا المسلك ، وقلنا ، كما لعله المشهور : إن رفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يكون الا بالبيان ، فحينئذ لا بد من ان يكون ترتب التنجز على لسان الحجية بما له من جهة الايجاد ، وبما انه لا شك عند احد في تنجز الواقع بقيام امارة شرعية عليه ، لا بد لارباب هذا المسلك من دعوى ان المراد من البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما يعم البيان الحقيقي وبعض هذه الالسنة من جعل الطريقية أو المنجزية أو الحكم التكليفي ونحو ذلك ، أو جميع هذه الالسنة. واما لو اقتصر في تفسير موضوع القاعدة على البيان الحقيقي فارتفاع قبح العقاب بمجرد قيام الامارة مع ان من المعلوم وجدانا عدم العلم من المحالات.

وإذا بني على البيان ، وجعل موضوع القاعدة انتفاء امرين : البيان وبعض هذه الالسنة ، وتعيين بعضها في قبال بعض لا يكون ببرهان فني ، وينسد هنا باب البحث وانما يكون تعيين ذلك بالوجدان ، فربما يعيش شخص بوجدانه أحد الألسنة ، وشخص آخر لسانا آخر.

ان قلت : ان المتعين هو لسان جعل الطريقية والبيان تعبدا لانه انسب لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فان موضوعها هو البيان ، ويناسبه جدا جعل البيان والطريقية تعبداً.

قلت : ليست كلمة البيان واردة فيما نحن فيه في حديث مثلا حتى يفتش عما يناسبه ، ويقال : ان المراد من البيان ما يعمه ، والحاصل : ان القرب من معنى هذه الكلمة بما هي لا اثر له اصلا.

ثم انه قد انقدح مما ذكرناه وجود الخلل فيما افاده المحقق النائيني (قده) من

حيث إنه بنى على امكان التنجيز بغير الحكم التكليفي ، لكنه فصّل في ذلك ، فقال بصحة جعل الطريقية دون جعل المنجزية ، وفي الحقيقة يكون كلامه مركبا من عقد سلبي ، وعقد ايجابي.

أما العقد السلبي فهو دعوى استحالة جعل المنجزية ، وبرهن على ذلك بانه يلزم من ذلك التخصيص في حكم العقل ، وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، بخلاف جعل الطريقية فان به ترتفع القاعدة بارتفاع موضوعها.

ويرد عليه : انه إن أريد من جعل المنجزية جعل واقع المنجزية التي هي امر عقلي بالتشريع ، فهذا واضح الاستحالة وليس مراد المحقق الخراساني (قده) المشكل عليه بهذا الاشكال ، وذلك كما ان المراد من جعل الطريقية ايضا ليس جعل واقع الطريقية.

وإن أريد من جعلها جعلها عنوانا واعتباراً فهو الامكان ، وحينئذٍ ان التزم بما ذكرناه من عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند العلم بأهمية الحكم المشكوك فهذا اللسان كاشف عن اهميته ، وإلا فان التزم بان موضوع القاعدة عدم البيان الحقيقي استحال ارتفاعها حتى بجعل الطريقية واعتبارها.

وان التزم بقيام بعض الألسنة مقام البيان الحقيقي ، أي ان حكم العقل بصحة العقاب يعمه فذلك اللسان لا يمكن تعيينه وابطال غيره بالبرهان كما توهمه (قده) ، وانما هو امر يرجع الى الوجدان ، فربما يدعي هذا ان الوجدان حاكم بكذا ، وذاك أن الوجدان حاكم بالشيء الآخر.

وأما العقد الايجابي فهو دعوى حصول التنجز بجعل الطريقية لانه اثبات للبيان ورفع لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وأورد على ذلك بوجهين :

الأول : ما هو المشهور في مقام الايراد عليه ، وهو ان تنزيل شيء منزلة العلم الطريقي محال ، لأن آثار العلم الطريقي غير قابلة للجعل. وجوابه ما أفاده المحقق النائيني (قده) في بعض كلماته في توضيح مرامه من أنه ليس المراد تنزيل الظن منزلة القطع ، ومعنى ذلك جعل احكام القطع للظن ، وانما المراد فرضه واعتباره قطعا

بالجعل (1).
وهذا الكلام كما ترى ، لا يرد عليه اشكال استحالة التنزيل ، نعم يتوجه عليه سؤال وهو انه ما فائدة هذا الجعل والاعتبار؟ فانه مع عدم ثبوت فائدة له يكون لغواً ، فان ترتب عليه فائدة كما لو أعطى أحد للمولى ديناراً ليجعل الظن علما لم يكن لغواً ، وإلا فهو لغو ، وهو (قده) يقول : إن فائدته أن يرتفع بذلك موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، اذ موضوعه ما يعم البيان الحقيقي والبيان الاعتباري ، فالشارع اوجد فرداً من افراد الموضوع (2).
الثاني : ما ذكره المحقق الاصفهاني (قده) من منع كون موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما يعم البيان الحقيقي والاعتباري ، سواء قلنا بأن استحقاق العقاب المترتب على البيان وعدمه المترتب على عدمه حكم عقلي ، ام قلنا بأنه حكم عقلائي (3).
أما على الأول فلأن الأمر الواقعي لا يعقل تقومه بالاعتبار.

وأما على الثاني فلأن الحكم العقلائي لا يكون بنحو القضية الحقيقية كأحكام الشارع مجعولة على موضوع كلي يعم الافراد الخارجية والافراد التقديرية حتى يقال : ان هذا حكم جعل على مطلق البيان ، وندعي ان الشارع أوجد فرداً لهذا الموضوع ، وانما حكم العقلاء عبارة عن عملهم الخارجي في الموارد الجزئية كالعقاب في مورد ثبت البيان ، وعدم العقاب في مورد آخر لم يثبت البيان ، والعقلاء ليسوا مشرعين.

وفيه : إنا نختار الشق الأول ، وهو كون استحقاق العقاب وعدمه حكما عقلياً ، كما هو الصحيح ، وهو المشهور بين الاصوليين ، والمختار للمحقق النائيني (قده) ، فلا يلزم من ذلك كون قوام الأمر الواقعي بالامر الاعتباري بمعنى

__________________
(1) أجود التقريرات ، ج 2 ، ص 12.

(2) المصدر السابق ، ج 2 ، ص 75.

(3) نهاية الدراية ، ج 2 ، ص 19.

تحقق الأمر الواقعي بجعله واعتباره الذي يكون بطلانه من القضايا التي قياساتها معها ، بل ندعي ان هذا الامر الواقعي يكون ناشئا عن امر اعتباري ، لا بمعنى نشوئه من المعتبر الذي هو بالحقيقة معدوم حتى يلزم نشوء الموجود من المعدوم ، بل بمعنى نشوئه عن اعتبار ذلك الشيء الذي هو بنفسه امر حقيقي واقعي لا اعتباري ، نظير ما يجعل لشخص من تصور بحر من زيبق ، واعتباره حالة نفسانية حقيقية.

ثم نختار الشق الثاني ، ونقول : ان العقلاء كثيراً ما يجعلون فيما بينهم قضايا كلية ، كجعل وجوب اطاعة أوامر الشخص الفلاني على انفسهم ، فاي فرد أوجده ذلك الشخص من الأوامر فقد اوجد فردا من موضوع حكمهم ، كما انه كثيراً ما يجعلون فيما بينهم امورا جزئية بالاعمال الخارجية ، لكنه بالتدريج ينعقد في اذهانهم حكم كلي ، فمن الممكن دعوى انه صدر منهم العمل الخارجي بالنسبة الى الموارد الجزئية التي في بعضها تم البيان حقيقة وفي بعضها اعتباراً ، وتحقق من ذلك الحكم الكلي.

والتحقيق في مقام الايراد على المحقق النائيني (قده) ان يقال : بعد معلومية انه ليس المراد من جعل الطريقية جعل واقع الطريقية والقطع ، فان هذا واضح الاستحالة ، وانما المراد هو جعل عنوان الطريقية ، واعتباره انه ان كان تنجز الواقع بذلك لكشفه عن أهميته فهذا لا يفرق فيه بين جعل الطريقية وجعل المنجزية ونحو ذلك ، وان فرض تنجز الواقع بذلك لا لكشفه عن أهميته بأن ادعى بأنه يتنجز الواقع بهذا الجعل والاعتبار ، ولو لم يكن الواقع مهما عند المولى بحيث لا يرضى بتركه عند الشك ، وانما اوجب هذا الاعتبار لأجل انه اعطاه شخص مثلا دينارا لاجياده فعهدة هذه الدعوى على مدعيها.

هذا وقد تحصل من تمام ما ذكرناه ان هذا البحث انما صار معركة للآراء لما تخيلوا من ان ترتب التنجز على هذه الالسنة يكون لما لها من جهة الايجاد ، وبالالتفات الى انه انما يترتب عليها لما لها من جهة الكشف عن اهمية الحكم تنحل الاشكالات ، ويسهل الامر. هذا تمام الكلام فيما هو الممكن من ألسنة الحجية ، وقد عرفت ان جميع هذه الألسنة ممكنة بحسب مقام الثبوت.

البحث الثاني : بعد الفراغ عن مقام الثبوت وإثبات أن جميع السنة الحجية من المنجزية والمعذرية والطريقية وجعل الحكم التكليفي ممكنة نبحث عن أن أي واحد منها يمكن إثباته بحسب ظاهر الدليل الدال على حجية الخبر الواحد.

فنقول : ان المحقق النائيني (قدس‌سره) ، حيث يرى دوران الأمر بين جعل الحكم التكليفي والطريقية من السنة الحجية على ما تقدم منه ، ذكر في المقام ، وهو مقام الإثبات ، أن أهم الإمارات هو الظواهر والخبر الواحد ، وعمدة الدليل على حجيتهما هو السيرة العقلائية ، أما بالنسبة الى حجية الظواهر فواضح ، وأما بالنسبة الى حجية الخبر الواحد فلأن الأدلة الشرعية الدالة على حجيته انما هي امضاء للسيرة العقلائية ، وليست بأدلة تأسيسية ، فعمدة الدليل هو السيرة العقلائية.

والعقلاء بما هم عقلاء ليسوا مشرعين ، وليست وظيفتهم البعث والزجر ، لان البعث والزجر من وظائف المولى ، فليس لهم جعل الاحكام التكليفية ، وانما الذي يمكنهم هو جعل الاحكام الوضعية من الملكية ونحوها ، ففي المقام ليس لهم جعل الحكم التكليفي في مورد الامارة ، بل لهم جعل الحكم الوضعي ، وهو جعل الامارة طريقا الى الواقع كالعلم وتتميم كشفه عن الواقع. والأدلة الشرعية بما أنها إمضاء للسيرة العقلائية لا دليل برأسها تكون تابعة للسيرة في المضمون ، فيكون مضمونها ايضا جعل الطريقية للامارة وتتميم كشفه لا جعل الحكم التكليفي ، فاذا لم يكن المجعول حكما تكليفيا ينحصر في الطريقية ؛ لدوران الأمر بينهما (1). هذا ما افاده المحقق النائيني (قدس‌سره) في المقام ، ووافقه على ذلك السيد الاستاذ وكثير ممن نعلم ، وفرّعوا عليه فروعا كثيرة.

ولكن ما أفادوه غير تام ؛ وذلك لأن السيرة العقلائية ببعض معانيها لا يمكن أن يكون لها حكم اصلا ، وببعض متصوراتها معقولة ، وببعض معانيها وان كانت معقولة وكان لها حكم إلا أنه كما يتناسب مع جعل الطريقية يتناسب مع جعل الحكم

__________________
(1) أجود التقريرات بتصرف.

التكليفي أيضاً.

والوجه في ذلك ان السيرة العقلائية تتصور على معان ثلاثة ، فإن كان المراد من السيرة العقلائية التي تكون دليلا على حجية الخبر الواحد في كلام الميرزا هو الجري العملي من العقلاء على طبق اغراضهم الشخصية فكل عاقل في السوق يجري على طبق اغراضه الشخصية ، ويعتمد فيها على الخبر الواحد الثقة.

فهذا المعنى من السيرة لا يمكن جعل حكم في مورده اصلا ؛ لأن الجري العملي على طبق خبر الثقة لا يحتاج الى جعله حجة أولا والجري على طبقه ثانيا ، بل كل عاقل يجري على طبق خبر الثقة في اغراضه الشخصية بلا حاجة الى جعله حجة ، فيكون جعل الحكم على طبقه من اللغو الواضح.

هذا هو المعنى الاول للسيرة العقلائية ، ويستفاد من هذا المعنى من السيرة العقلائية الحكم الشرعي بنكات وخصوصيات تأتي في محلها ، ولسنا الآن بصدد بيانها ، بل الغرض في المقام الجواب عن المحقق النائيني (قدس‌سره).
المعنى الثاني من السيرة هو ان يقال : ان كل عاقل اذا تقمص قميص المولوية يرى خبر الثقة حجة في حق العبيد وبيانا لهم ، وفي هذه الصورة نفرض مجتمعا فيه عبيد واحرار ، بخلاف الصورة السابقة التي نفرض ان المجتمع ليس فيه سوى الأحرار ، ويجري كل واحد منهم على طبق اغراضه الشخصية ، وهذه الصورة تنقسم الى قسمين :

تارة يقال : ان كل عاقل اذا تقمص قميص المولوية يرى خبر الثقة حجة وبيانا حتى بالنسبة الى عبد غيره ، وهذا المعنى غير معقول ، اذ كل عاقل لا يمكنه ان يجعل الامارة حجة وبيانا لعبد غيره بالنسبة الى احكام مولاه ؛ اذ ليس له التصرف في حكم غيره ، وهذا هو المعنى الثاني للسيرة.

وأخرى يقال : إن كل عاقل إذا تقمص قميص المولوية يرى خبر الثقة حجة وبيانا بالنسبة الى عبد نفسه لا عبد غيره ، وهذا المعنى معقول ، وله حكم مجعول ، اذ كل عاقل بما انه عاقل لا يمكن له ، على ما ذكره الميرزا ، جعل الحكم وتشريعه.

اما بما انه مولى فيمكنه جعل الحكم التكليفي ، كما انه يتمكن من جعل الحكم الوضعي والطريقية ، ويمكنه البعث والزجر ، فهذا من السيرة كما انه يناسب الطريقية يناسب الحكم التكليفي ، فما افاده المحقق النائيني (قده) غير تام. هذا مع قطع النظر عن أصل المبنى الذي بنى عليه عليه هذا الكلام ، وهو دوران الأمر بين جعل الطريقية والحكم التكليفي ، وإلا فاصل المبنى غير صحيح على ما تقدم في البحث الاول ، وما افاده المحقق النائيني (قدس‌سره) غير تام ، لأن المعنى المعقول من السيرة والذي له حكم مجعول مجعول كما انه يناسب جعل الطريقية يناسب جعل الحكم التكليفي ، كما ان ما افاده في البحث الأول غير تام ، هذا بالنسبة الى السيرة العقلائية من ادلة حجية الخبر.

وأما غيرها من الأدلة الدالة على حجية الخبر من الآيات والروايات فهي على طوائف ثلاث ، على ما راجعته سابقاً ، ولم يسعني الوقت للمراجعة الجديدة ، واطلعت على كتاب جامع اخبار الشيعة (1) للسيد البروجردي (قده) فرأيت أنه ذكر في مقدمته أموراً ، منها أمر مختص بذكر الاخبار الدالة على حجية الخبر الواحد باجمعها ، فلا بد في الاستقصاء من مراجعة هذا الكتاب ، ولم يسعني المجال لمراجعته ، وكيف كان فالاخبار الدالة على حجية الخبر بناء على ما راجعته سابقا على طوائف ثلاث :

الطائفة الأولى : ما دلّ على حجية الخبر بالملازمة وبالدلالة الالتزامية ، وذلك كالاخبار الواردة في تعارض الدليلين والخبرين في كيفية حل مشكلة التعارض بينهما ، فانها لا تدل على حجية الخبر بالمطابقة ، بل حيث انها تدل على كيفية حل التعارض يستكشف منها بالالتزام حجية الخبر ، وإلا لو لم يكن حجة لا وجه للتعارض بين الخبرين حتى يحتاج الى بيان حل مشكلة التعارض ، ومثل هذه الاخبار آية النبأ بناء على دلالتها على حجية الخبر ، فان مفهومها ان ان جاءكم عادل بنبإ لا يجب عليكم التبين ، فحيث انها تثبت آثار الحجية يستكشف من ذلك حجية

__________________
(1) مراده (قده) كتاب جامع أحاديث الشيعة.

الخبر بالالتزام ، وإلا لم يكن وجه لعدم وجوب التبين.

وكذا مثل هذه الاخبار في الدلالة على الحجية من جهة ذكر آثارها آية الحذر ، فانها تدل على العقاب المترتب على وجوب الحذر المترتب على الانذار المترتب على حجية الخبر ؛ اذ لو لم يكن الخبر حجة لما وجب الحذر من الانذار به ، ولما امكن الانذار به.

فهذه الطائفة من الأدلة لا تدل على حجية الخبر بالمطابقة ليقال : ان المستفاد منها جعل الطريقية ام الحكم التكليفي او غيرهما ، بل تدل بالمطابقة على الآثار المترتبة على الحجية ، وبالدلالة الالتزامية تدل على حجية الخبر.

الطائفة الثانية : ما يكون مجملاً من حيث النتيجة ، وهو ما يقول : نعم ، في جواب الراوي حيث يسأل عن وثاقة يونس بن عبد الرحمن بقوله : (أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟ فقال عليه‌السلام : نعم) (1) ، فان معناه ان يونس بن عبد الرحمن ممن يؤخذ عنه معالم الدين ، واما ان هذا الاخذ يكون من جهة كونه طريقا الى الواقع ، او من جهة وجوبه تكليفا فهو مجمل من هذه الناحية.

الطائفة الثالثة : ما يكون مناسباً للحكم التكليفي ولا يكون مناسبا للطريقية ، وهي كقوله (ع) : (خذوا ما رووه وذروا ما رأوا) (2) وغيره من الاخبار الدالة على وجوب الاخذ بالخبر ، والآمرة بذلك ، والناهية عن ترك العمل بالاخبار ، كقوله (ع) : (فانه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك في ما يرويه عنا ثقاتنا) (3) فإن المراد من التشكيك ليس الشك الاعتقادي ، بل المراد به التشكيك في العمل الخارجي ، والنهي عن هذا التشكيك ، وإلا فإن التشكيك الاعتقادي ليس تحت اختيار المكلف حتى ينهى عنه ، بل هو في يد المولى والشارع فيجعل الخبر حجة

__________________
(1) اختبار معرفة الرجال ج 2 ص 784 ح 935.

(2) جامع أحاديث الشيعة ، ج 1 ، باب حجية أخبار الثقات ، ح 36.

(3) نفس المصدر ، باب حجية أخبار الثقات ، ح 3.

لئلا يشك في حجيته ، وانما الذي بيد المكلف هو التشكيك الخارجي وعدم العمل بالخبر بحسب الخارج ، فينهى المولى عنه ، فهذه الاخبار دالة على وجوب الاخذ بالخبر وحرمة تركه ، فتكون مناسبة للحكم التكليفي لا للطريقية.

نعم يمكن ان يقال : ان هذه الطائفة ايضا تكون مجملة كالطائفة الثانية ، وذلك بان يقال : انها ارشاد الى أهمية الواقع ، بحيث لا يرضى المولى بتركه ، فجعل هذه للتحفظ عليه ، فتحصل انه ليس هناك دليل عقلي أو شرعي يكون بحسب مقام الاثبات ظاهرا في جعل الطريقية ومناسبا له ؛ فما افاده المحقق النائيني (قدس‌سره) في البحث أيضا غير تام ، كما ان ما افاده في البحث الاول كذلك ، كما مر.

البحث الثالث : وهو ان اللسان الذي ثبت في البحث الثاني وهو مقام الاثبات من السنة الحجية ، هي يفي بقيام الامارة مقام القطع الطريقي والموضوعي معا أم لا يفي بذلك؟ قلنا : فيه كلامان ؛ كلام في نفسه ، وكلام مع المحقق النائيني (قدس‌سره).
أما الكلام في نفسه فهو : ان هناك لسانا واحدا فقط يمكن ان يتكلف بقيام الامارة مقام القطع الطريقي والموضوعي معا ، وهو قوله (ع) : (لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا) فان المراد من التشكيك ليس التشكيك بحسب الاعتقاد ، بل المراد منه التشكيك بحسب العمل الخارجي ، فان التشكيك في الاعتقاد ليس تحت اختيار المكلف بالنسبة الى الخبر ، وانما هو بيد الولي فيجعله حجة لئلا يشك المكلف في حجيته ، وانما الذي بيد المكلف هو التشكيك الخارج وعدم العمل بالخبر فينهى عن ذلك ، ويكون حراما بمقتضى الرواية ، ويكون باطلاقه شاملا للتشكيك العقلي والشرعي ، فكما انه يحرم التشكيك العقلي ويجب ترتيب آثار العلم على الخبر عقلا ، وهو كونه طريق إلى الواقع كالعلم والقطع فكذلك يحرم التشكيك الشرعي ، ويجب ترتيب آثار القطع وعدم الشك عليه شرعاً ، وهو كونه موضوعا للحكم الشرعي كالقطع وترتيب الآثار الشرعية عليه.

ولكن هذا اللسان غير مربوط بباب حجية الامارة ، بل هو وارد في التوقيع

الشريف عن صاحب الزمان (عج) ، وفي ذيله قرينة على اختصاصه بنوابه الخاصين ، وليس المراد به الثقاة من رواة الشيعة ، والقرينة قوله (ع) في ذيله : (قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا ونحمِّلهم اياه اليهم) فان تفويض السر ونحوه انما هو من مختصات نوابه الخاصين وليس غيرهم.

وأما الكلام مع المحقق النائيني (قدس‌سره) فهو : ان المحقق النائيني (قده) حيث ذهب في البحث الثاني وفي البحث الاول الى ان اللسان الممكن بحسب مقام الثبوت ، والواقع بحسب مقام الاثبات ، هو لسان جعل الطريقية في الامارات ذهب في هذا البحث وهو البحث الثالث ايضا ـ الى ان اللسان الذي ثبت في مقام الاثبات من ألسنة الحجية ، وهو لسان جعل الطريقية ، يمكن قيامه مقام القطع الطريقي والموضوعي معاً ، وذلك لأن دليل حجية الامارة يكون حاكما على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، حيث يجعل الامارة بيانا للواقع وطريقا اليه بالتعبد الشرعي ، ويكون حاكما على دليل الحكم الشرعي الذي جعل القطع موضوعاً له ، ويوسع دائرة موضوعه ، ويجعله أعم من القطع والقطع الحاصل بالامارة بالتعبد الشرعي ، فدليل حجية الامارة حيث يكون مفاده جعل الطريقية يكون حاكما على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ويوسع البيان ، ويجعله أعم من البيان الحقيقي والبيان الحاصل بالتعبد والجعل الشرعي ، ويكون حاكما على دليل حرمة شرب الخمر المقطوع بخمريته الذي جعل الموضوع في الحرمة فيه القطع بالخمرية ، فيوسع دائرة الموضوع ، ويجعله أعم من القطع الوجداني والقطع الحاصل بالتعبد الشرعي ، ويقول : ان ما اخبر الثقة بخمريته هو حرام ايضاً. هذا ما افاده المحقق النائيني (قدس‌سره) في المقام.

والكلام معه يتوقف على تحقيق امر في باب الحكومة لم يظهر مرادهم فيه ، وهو انه يتردد في كلام الميرزا كثيرا ان الدليل الحاكم قد يكون حاكما بالنسبة الى عقد الحمل ، كأدلة نفي الضرر والحرج بالنسبة الى الاحكام الواقعية ؛ فان حرمة الربا التي تكون محمولا في قوله : (الربا حرام) ترتفع بدليل نفي الضرر اذا كانت حرمته ضررية ، ويكون نفي الضرر حاكما بالنسبة الى عقد الحمل ، وقد يكون الدليل

الحاكم حاكما بالنسبة الى عقد الوضع ، كما في قوله (ع) : (لا ربا بين الوالد وولده) (1) بالنسبة الى قوله : (الربا حرام) ، فانه تصرف في الربا الذي جعل موضوعاً في هذه القضية ، ويكون حاكما بالنسبة الى عقد الوضع ، وكذا قوله (ع) : (بيع المسلم من الكفار ربا) (2) فانه ايضا يتصرف في موضوع القضية ويوسع دائرته.

فهذا المطلب معلوم من كلمات الميرزا النائيني (قده) ، وكذا معلوم من كلامه ان الدليل الحاكم بالنسبة الى عقد الحمل لا بد ان يكون ناظرا الى الدليل المحكوم ، لكن لم يعلم من كلماته في باب الحكومة ، ولا من مجموع كلامه في التقريرات ، ولا من افاداته في رسالة اللباس المشكوك الدليل الحاكم بالنسبة الى عقد الوضع ايضا لا بد ان يكون ناظرا الى الدليل المحكوم أو لا؟ فلا يلزم ان يكون ناظراً اليه ، أم فيه تفصيل؟ وهذا لم يظهر مرامه فيه ، وفيه ثمرات كثيرة في الفقه ؛ اذ لو كان يلزم ان يكون ناظرا الى الدليل المحكوم لا بد في كل مورد ينظر الى ان له نظرا الى الدليل المحكوم أم لا؟ فهذه الكبرى لا بد من تحقيقها في باب الحكومة.

وفي المقام نقول : بانه ان ثبت في باب الحكومة ان الدليل الحاكم بالنسبة الى عقد الوضع ايضا لا بد ان يكون ناظرا الى الدليل المحكوم ، كما والحال في الدليل الحاكم بالنسبة الى عقد الحمل ، فما افاده المحقق النائيني (قدس‌سره) من ان دليل حجية الامارة يكون حاكما على دليل الحكم الشرعي الذي جعل القطع موضوعاً له ، ويتصرف في دائرة موضوع ، ويجعله اعم من القطع الوجداني والامارة الشرعية بناء على الطريقية (3) ، غير تام ؛ لأن دليل حجية الامارة لا يكون ناظرا الى عقد الوضع في الحكم الشرعي الذي جعل القطع موضوعا له.

وان ثبت في باب الحكومة ان دليل الحاكم بالنسبة الى عقد الوضع لا يلزم ان يكون ناظرا الى الدليل المحكوم ، بخلاف الديل الحاكم بالنسبة الى عقد الحمل ،

__________________
(1) وسائل الشيعة ، ج 6 ، باب 7 من أبواب الربا.

(2) ذات المصدر بتصرف.

(3) أجود التقريرات ، ج 2 ، ص 9.

فما ذكره تام ، وتمامية كلامه تدور مدار ثبوت ان الحكومة بالنسبة الى عقد الوضع لا تحتاج الى نظر من دليل الحاكم الى الدليل المحكوم ؛ فان ثبت ذلك فكلامه تام ، وإلّا فلا.

لا يقال : إنا نتمسك باطلاق دليل حجية الامارة ، ونثبت به ان الدليل الحاكم ناظر الى الدليل المحكوم بالنسبة الى عقد الوضع.

لأنا نقول : تارة يفرض ان الامارة القائمة يكون لها اثر آخر أيضا ، كما إذا كان شرب الخمر الواقعي حراما ، ونذرنا ان نتصدق اذا قطعنا بخمرية شيء ، وقامت الامارة على ان المائع الفلاني خمر ، فحينئذ نقول : انه لا يمكن التمسك بالاطلاق واثبات ان الامارة ناظرة الى الدليل المحكوم ، وهو ما يقول : اذا قطعت بخمرية شيء يجب عليك التصدق ؛ وذلك لأن التمسك بالاطلاق انما هو في ما اذا شك في دخول شيء تحت المطلق وعدمه ، فنتمسك بالاطلاق للدخول ، لا في ما اذا شك في ثبوت اثر لشيء وعدمه ؛ فانه لا يتمسك بالاطلاق لثبوت ذلك الأثر ، فلا يمكن التمسك بالاطلاق في المقام لاثبات الأثر للامارة وكونها ناظرة الى الدليل المحكوم.

واخرى نفرض ان الامارة ليس لها أثر آخر ، وهو قيامها مقام القطع الطريقي كما في الأول ، بل الاثر منحصر فيه بقيامها مقام القطع الموضوعي ، كما اذا كان مقطوع الخمرية حراما ، وكان الخبر الواحد دالا على خمرية شيء ففي هذه الصورة ايضا لا يمكن التمسك بالاطلاق لاثبات كون الامارة ناظرة الى ما دل على حرمة مقطوع الخمرية ، وذلك لأنه يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فان كل دليل مخصص بالمخصص العقلي بما اذا كان له أثر شرعا ، ويكون لوضوحه كالمخصص المتصل ، على ما اشرنا اليه في الجواب عن استدراك المحقق الخراساني (قدس‌سره) لما افاده في الحاشية.

فلو شككنا في مورد في ثبوت الاثر بالدليل ، كما في هذا الفرض الذي ليس له أثر إلا أن يكون ناظرا الى الدليل المحكوم ، لا يمكننا التمسك بالاطلاق لاثبات

الاثر له ؛ لانه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فلا يمكن التمسك بالاطلاق كون الحاكم ناظرا الى المحكوم ، واثبات الاثر بذلك ، له ، كما لا يخفى. فدلالة الاقتضاء لا تجري في أمثال المقام ، على ما اشرنا اليه في الجواب عن صاحب الكفاية سابقا.

فتحصل مما ذكرناه الى الآن ان الامارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية ، فكيف بالقطع المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتية؟ تبعا للمحقق الخراساني (قدس‌سره) وله ثمرات عديدة في الاصول تأتي كل واحدة منها في موضعها إلا ثمرة واحدة أشار اليها آقاي انصاري (1) ليس لها موضع في الاصول.

ولذا نتعرض لها الآن وهي : ان أخبار الآحاد التي وردت في غير الفروع الفقهية ، كأخبار السماء والارض ، ولم تصل الى حد التواتر ، ولم تكن محفوفة بقرينة قطعية ، ولا تكون حجة ولا يمكن نسبة مضمونها الى النبي او الامام ، عليهما‌السلام.

وتوضيح ذلك يحتاج الى ذكر مقدمة ، وهي أنه عندنا عنوانان في الفقه يترتب عليهما الحرمة شرعا اذا تحققا :

أحدهما : عنوان الكذب ، وظاهر المشهور انه عبارة عن الإخبار المخالف للواقع لا الاعتقاد ، فلو اخبر عن شيء باعتقاد انه في الواقع كذلك ، ولم يكن كذلك واقعا يكون هذا كذباً ، بخلاف ما لو اخبر عن شيء باعتقاد انه ليس في الواقع مطابقاً لاخباره ، وتبين انه كان مطابقا لاخباره ، فانه لا يكون كذبا.

والثاني : عنوان القول بغير علم والاخبار عن النبي او الامام ، عليهما‌السلام بغير علم ، فهذا العنوان أيضا تشريع ومحرم بمقتضى الآيات والروايات الكثيرة ، كقوله تعالى وتقدس : (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ
__________________
(1) يقصد به المقرر.

تَفْتَرُونَ) (1) وكيف كان فان هذين العنوانين ثبت حرمتهما في الفقه ، ويبحث عنهما في المكاسب المحرمة ، وانما ذكرنا ذلك من باب المقدمة.

اذا اتضح هذا فنقول : اذا اخبر الثقة عن الامام (ع) بشيء من اخبار الارض والسماء فلكلامه هذا دلالتان ؛ دلالة مطابقية ، ودلالة التزامية ، فبالدلالة المطابقية يدل على ان هذا المعنى صدر من الامام (ع) ، وبالدلالة الالتزامية يدل على ان الراوي لا يكذب على الامام ؛ لان لازم صدوره عن الامام (ع) ان لا يكون اخباره عنه كذبا.

اما من ناحية الدلالة التزامية فلا اشكال في شمول دليل الحجية له ، واثبات عدم كونه كاذبا بذلك ، لأنه من قبيل ما اذا كانت الحرمة مترتبة على الخمر ، واخبر الثقة بان هذا المائع ليس بخمر ، فلا تترتب الحرمة عليه ، فكذا في المقام ، حيث ان الحرمة مترتبة على الكذب ، واخبر بالدلالة الالتزامية لكلامه ان هذا ليس كذبا ، فلا تترتب عليه الحرمة ، فمن جهة حرمة الكذب لا اشكال في هذا الكلام.

وأما من جهة الدلالة المطابقية فلا يمكن شمول دليل الحجية له على جميع المباني ، إلا على مبنى الطريقية على فرض تمامية الاطلاق ، او الاثبات في باب الحكومة ان الدليل الحاكم بالنسبة الى عقد الوضع لا يلزم ان يكون ناظراً الى عقد الوضع من المحكوم.

والوجه في ذلك انه لا يكون في باب ادلة حجية الامارات دليل يفي بقيام الامارات مقام القطع الطريقي والموضوعي معاً ، وما يكون جائزاً هو القول عن علم ، والقول بغير علم حرام شرعا ، فأخذ في موضوع جواز القول وانتساب شيء الى النبي او الامام ، عليهما‌السلام ، القطع والعلم ؛ فلا يمكن قيام الامارة مقام العلم بناء علي المباني المتقدمة ، فلا يمكن الاخبار عن مدلول الامارة المخبرة عن شيء من اخبار الارض والسماء.

__________________
(1) سورة يونس ، آية 59.

ثم انه بناء على القول بقيام الامارة مقام القطع الموضوعي وحكومة ادلة حجية الامارات على دليل ما اخذ في موضوعه القطع تكون هذه الحكومة حكومة واقعية لا ظاهرية ، على ما اشرنا اليه سابقا ، وانما نكرره من جهة ان المحقق النائيني (قدس‌سره) والمحقق الاصفهاني (قده) ذهبا الى ان الحكومة حكومة ظاهرية.

والوجه في ان الحكومة حكومة واقعية لا ظاهرية ان الحكومة الظاهرية يكون المجعول في موردها حكما ظاهريا ، كما في حكومة أدلة حجية الامارات على أدلة الأحكام الواقعية بناء على الطريقية للقطع وأخذه طريقيا لا موضوعيا ، كما اذا كان الحكم وهو الحرمة مترتبا على واقع الخمر لا على مقطوع الخمرية ، وفرض ان الخبر الواحد قال بان هذا خمر ، فبمقتضى أدلة الحجية يحكم بأن شرب هذا المائع حرام ، ولكن الحكم بالحرمة حكم ظاهري ، ويكون قوام الحكم الظاهري بأمرين :

أحدهما : وجود الحكم الواقعي في مورده.

الثاني : الشك في ذلك الحكم الواقعي وعدم وصوله. والحكومة الواقعية يكون المجعول في موردها حكما واقعيا ، ويكون الدليل الحاكم موسعا للحكم الواقعي أو مضيقا له ، كما في قوله (ع) : (الطواف بالبيت صلاة) (1) فان حكومته بالنسبة الى قوله (ع) : (لا صلاة إلا بطهور) حكومة واقعية ، ويحكم بوجوب الطهارة في الطواف ، ويوسع دائرة موضوع الصلاة ، ويترتب على الحكومة الواقعية انه لا يكون في موردها انكشاف الخلاف اصلا ، بل توسع دائرة الواقع أو تضيق ، بخلاف الحكومة الظاهرية.

اذا اتضح هذا فنقول : ان الحكومة الظاهرية في المقام غير معقولة اصلاً ، وذلك لعدم الشك في الواقع ، بل نقطع بان الحكم مترتب على المقطوع بالوجدان ، كما اذا كان اكرام الشخص المقطوع بفسقه حراما ، فانا نعلم بأن حرمة الاكرام مترتبة على القطع بالفسق ، ودليل حجية الخبر يقول بان الظن قطع ، ويوسع دائرة

__________________
(1) مستدرك الوسائل ، باب 38 من أبواب الطواف ، ح 2.

الموضوع وهو القطع ويجعله أعم من القطع الوجداني والقطع التعبدي ، فلو قامت الامارة على ان الشخص الفلاني فاسق يوجب ذلك توسعة دائرة الحكم الواقعي بتوسعة موضوعه ، لا أنه يوجد حكما ظاهرياً.

ثم انه قد يستشكل على ما ذكرناه من ان الحكومة في المقام حكومة واقعية لا ظاهرية ، انه اذا قامت امارة على ملاقاة شيء للدم ، وقامت امارة اخرى على ملاقاة شيء آخر له ، وعلمنا من الخارج بكذب احدهما ، وكان الموضوع للنجاسة هو القطع بملاقاة الدم على ما هو المفروض في محل الكلام ، يلزم حجية كلتا الامارتين مع العلم بكذب احداهما اجمالا ، ولا يلزم ذلك على القول بالحكومة الظاهرية.

والوجه في ذلك ان الحكومة الظاهرية والحكم الظاهري لا يجتمعان مع العلم الاجمالي بالخلاف ؛ فان العلم الاجمالي يوجب تعارض الامارتين ، إذ لا يمكن جعلهما معاً ؛ اذ الحكم الظاهري يكون في فرض الشك في الواقع لا فرض العلم به ولو اجمالا ، وهذا بخلاف الحكومة الواقعية ، فانها لا توجب الا توسعة الواقع أو تضييقه ، فلا مانع من اجتماعها مع الحكم الواقعي والعلم الاجمالي بالخلاف ، ففي المثال الدليل يقول : القطع بملاقاة الدم موجب للنجاسة ، ودليل حجية الامارة يقول بناء على الحكومة الواقعية : ان القطع المأخوذ في الموضوع أعم من القطع الوجداني والقطع التعبدي الحاصل بالامارة ، فمع العلم اجمالا بالخلاف لا مانع من جعل الامارتين.

ولكن هذا الاشكال يندفع في باب الامارات التي تكون لوازمها حجة ، فان كل واحدة من الامارتين مع العلم الاجمالي بكذب احدهما تدل بالالتزام على نفي الأخرى ، فيقع التعارض في دلالتهما الالتزامية ، ولا يمكن جعل كليهما ، فيتعارضان ويتساقطان.

ثم انه بناء على قيام الامارات مقام القطع الموضوعي فهل يترتب عليها آثار عدم الشك كما يترتب عليها آثار القطع؟ وهل تنفى بها آثار الشك كما يثبت بها آثار القطع؟ ذكر المحقق النائيني (قدس‌سره) انه يترتب عليها آثار عدم الشك كما يترتب

عليها آثار القطع ، وتنفى بها آثار الشك كما تثبت بها آثار القطع (1).
ولكن هذا الكلام انما يتم لو كان اليقين والشك نقيضين ، فيكون اثبات احدهما موجبا لنفي الآخر ، ولكنه ليس كذلك ، بل هما ضدان ، فان الشك عبارة عن حالة في النفس وليس عبارة عن عدم القطع واليقين ، وحالة التردد توجد في فرض الالتفات ، واما في فرض الغفلة فلا قطع ولا شك لعدم التوجه حتى يوجب القطع او التردد ، فهذا المقدار من البيان لا يفي باثبات ترتب آثار عدم الشك ونفي آثار الشك على الامارة ، ولا بد من تتميمه باحد أمرين :

إما بدعوى ان المستفاد من أدلة الحجية أمران ؛ احدهما : قيام الامارة مقام القطع وترتيب آثار القطع عليها ، وثانيهما : ترتيب آثار عدم الشك.

وإما بدعوى الملازمة العرفية بين ترتب آثار عدم الشك وترتب آثار القطع ، فاذا ثبت ترتب آثار القطع يثبت بذلك بالملازمة العرفية ترتب آثار عدم الشك هذا تمام الكلام في قيام الامارات مقام القطع.

قيام الأصول مقام القطع

وأما الاصول فيظهر الحال في قيامها مقام القطع مما سبق.

وتوضيحه : أما في قيام الأصول مقام القطع الطريقي فلأنه بناء على ما بنينا عليه من أن الاعتبار في ذلك بالمنكشف ، وهو أهمية الواقع عند المولى ، لا بالمجعول فلا فرق في ذلك بين الامارات والأصول في الكشف عن تلك الأهمية ، سواء كان الأكل من الأصول المحرزة أو من الأصول الغير المحرزة ، فانما ينشأ تخيل الفرق بين الامارات والاصول بناء على مبنى الطريقية ، حيث ان الأصول لا تكون طريقاً الى الواقع بخلاف الامارات ، وأما على مبنانا فلا فرق اصلا.

__________________
(1) أجود التقريرات.

قيامها مقام القطع الموضوعي

أما الأصول غير المحرزة فلا اشكال في عدم قيامها مقامه ، وأما الأصول المحرزة كالاستصحاب فقد ذكر السيد الاستاذ انها تقوم مقام القطع الموضوعي لكونه طريقا الى الواقع ، ولكن ما افاده غير تام مبنى وبناء ، أما بناء ، أما بناءً فلما ذكرناه من أنه على مبنى الطريقية لا يمكن قيام الامارة مقام القطع الموضوعي ، وأما مبنى فلأنه يأتي ان شاء الله في باب الاستصحاب عدم تمامية هذا المبنى.

أخذ القطع في موضوع الحكم

الأمر الرابع : أخذ القطع في موضوع الحكم

قد يكون القطع بشيء من الأمور الخارجية موضوعا لحكم ، كما إذا قال : اذا قطعت بالخمر يحرم عليك شربه ، وهذا لا إشكال فيه ولا كلام ، وقد يكون القطع بحكم موضوعا لحكم آخر ، وهذا يتصور على وجوه اربعة :

الأول : أن يكون القطع بحكم مأخوذا في موضوع حكم آخر يخالفه ، كما إذا قال المولى : إذا قطعت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدق.

الثاني : ان يكون القطع بحكم مأخوذا في موضوع حكم آخر يضاده ، كما اذا قال : اذا قطعت بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة.

الثالث : ان يكون القطع بحكم مأخوذا في موضوع حكم آخر يماثله ، كما إذا قال : اذا قطعت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة.

الرابع : ان يكون القطع بحكم مأخوذا في موضوع شخص ذلك الحكم فهذه وجوه أربعة فهل تكون كلها ممكنة ، أم فيها ما هو مستحيل؟
أما الصورة الأولى فلا اشكال فيها ولا كلام ، وهي ما اذا كان القطع بحكم مأخوذا في موضوع حكم آخر يخالفه ، كما اذا قال : اذا قطعت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدق.

وأما الصورة الثانية ، وهي ما اذا كان القطع بحكم مأخوذاً في موضوع حكم آخر يضاده ، كما اذا قال : اذا قطعت بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة ، فمرجعه الى النهي والمنع عن العمل بالقطع ، وقد ذكرنا في المقام الأول عدم امكانه تبعاً

للمحققين ؛ وإن كان بياننا لعدم امكانه يختلف عن بيانهم ، فإنا ذكرنا ان النهي عن العمل بالقطع إما حقيقي وإما طريقي ، والأول لا يمكن ببرهان ، والثاني لا يمكن ببرهان آخر ، فهذه الصورة ايضا لا اشكال في عدم امكانها ولا كلام ، كما ان الصورة الأولى لم يكن هناك اشكال ولا كلام في امكانها وجوازها.

وأما الصورة الثالثة ، وهي ما اذا كان القطع بحكم مأخوذاً في موضوع حكم آخر يماثله ، كما اذا قال : اذا قطعت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة ، فكلام السيد الاستاذ في المقام وفي بحث التجري مختلف ، فقد ذكر في المقام المقام امكانه ، وفي بحث التجري عدم امكانه.

فان هذه الصورة بعينها هي ما ذكر في باب التجري لكن بعنوان آخر ، ففي باب التجري ذكرت بعنوان جامع بين المتجري والعاصي ، وهو عنوان مقطوع الخمرية ، فيبحث عن أن عنوان مقطوع الخمرية هل يكون حراما شرعا ليكون موجبا لحرمة التجري والعصيان ، ام لا يكون كذلك؟ ومعناه ان الخمر الذي يكون حراماً هل يكون القطع بالحرمة موجبا لحرمته أم لا؟.
وذكرت في المقام بعنوان ان القطع المتعلق بحكم يمكن أخذه في موضوع حكم آخر أم لا؟ فالمعنون شيء واحد في المقام وفي باب التجري ، وان كان العنوان مختلفاً ، ومع ذلك ذكر السيد الاستاذ امكانه في المقام ، وفي باب التجري ذكر امتناعه.

وأما المحقق النائيني (قدس‌سره) فقد قال بامتناعه في المقام وفي باب التجري معاً ، وبرهانه على الامتناع في المقام عين برهانه عليه في باب التجري ، فكلامه متين ، بخلاف السيد الاستاذ ، فان كلامه هنا وهناك مختلف ، مع ان البرهان الذي ذكره في باب التجري يأتي في المقام ايضاً ؛ فان البرهان الذي ذكره هناك هو ان الحكم الأول لو كان موجبا لتحريك العبد بمحركيته فلا احتياج الى الحكم الثاني ، اذ المفروض ان العبد يتحرك عن تحريك الحكم الاول ، فالحكم الثاني لغو ، وإن كان العبد بنحو لا يتحرك عن الحكم الاول فتحريكه عن الحكم الثاني بلا

موجب (1) ، وعين هذا البرهان يأتي في المقام كما هو واضح.

وكيف كان فقد يستدل في المقام على الامتناع بوجوه :

الأول : ما ذكره السيد الاستاذ في باب التجري وذكرناه آنفاً ، والجواب عنه ما ذكرناه مفصلا في باب التجري.

الثاني : ما ذكره المحقق النائيني (قدس‌سره) في المقام وفي باب التجري ، وهو ان الحكمين اذا كان بينهما عموم من وجه ، وكانا متماثلين ، كما اذا قال : اكرم العالم ، وقال : اكرم الهاشمي ، يلتزم باستقلالهما في مورد الافتراق من كل منهما وبالتأكد في مورد الاجتماع ، لئلا يلزم اجتماع المثلين ، ولا محذور في ذلك.

وأما اذا كانا متساويين ، او كانت النسبة بينهما عموما مطلقا ، فلا يمكن الالتزام بالتأكد لانه ان كانت النسبة بينهما التساوي أو العموم المطلق ، والتزمنا بالتأكد في الحكمين يلزم لغوية الحكم الخاص في العموم المطلق ، وأحد الحكمين في مورد التساوي ، مضافا الى انه خلف فرض تعدد الحكمين ، وإن بقيا على استقلالهما في التأثير يلزم اجتماع المثلين ، وهو محال ، فلا يمكن جعل حكمين متماثلين تكون النسبة بينهما التساوي او العموم المطلق ؛ لأنه ان بقيا على استقلالهما في التأثير والمحركية يلزم اجتماع المثلين المحال.

وإن كان الثاني مؤكدا للأول ولم يكن مستقلا في التأثير والمحركية ، تلزم لغويته ، فلو قال : اكرم العالم ، وقال بعد ذلك : أكرم الفقيه ، وفرضنا ان الثاني أخص من الأول ؛ فان قلنا باستقلالهما في التأثير والمحركية يلزم اجتماع المثلين ، وان التزمنا بالتأكد تلزم لغوية الثاني ؛ لأنه لا يكون محركاً بعد تحريك العبد عن المحرك الاول ، وليس له مورد افتراق حتى يكون باعثا ومحركا في ذلك المورد (2).
هذه مقدمة البرهان الذي افاده المحقق النائيني (قدس‌سره) في المقام ، وهو

__________________
(1) الدراسات ، ج 3 ، ص 29.

(2) أجود التقريرات ، ج 2 ، ص 20.

وإن لم يذكره إلا أنا ذكرناه مقدمة لما افاده ، فهذه كبرى كلية طبقها المحقق النائيني (قدس‌سره) على المقام فقال : اذا قال المولى : يحرم الخمر ، وقال : يحرم مقطوع الخمرية مثلا ، وإن كان النسبة بينهما عموم من وجه واقعا ؛ إلا أنه بنظر القاطع لا يكون النسبة بينهما الا عموما وخصوصا مطلقا ، حيث ان القاطع لا يرى مخالفة قطعه للواقع ، وإلا خرج عن كونه قاطعاً ، فلا يمكن جعل مثل هذين الحكمين لأنه ان بقيا على استقلالهما في التأثير والمحركية يلزم اجتماع المثلين ، وهو محال ، وإن لم يبقيا بل كان الثاني منهما مؤكدا للأول يكون الثاني منهما لغواً لعدم كونه باعثا ومحركاً ، مع انه خلف فرض كونهما حكمين.

والجواب عنه ما ذكرناه في باب التجري مفصلا ، وملخصه ان النسبة بينهما العموم من وجه لا العموم المطلق ، وذلك لان المتجري وان كان لا يرى مخالفة قطعه للواقع ، إلا أنه يرى مخالفة قطع غيره للواقع ، فبملاحظة قطع غيره تكون النسبة بينهما العموم من وجه فلا مانع من جعل حكمين كذلك.

الثالث : وان لم يكن مذكورا في كلامهم إلا أنه يمكن استفادته من مبانيهم ، وهو ان الحكم الاول الذي يكون القطع به موضوعا للحكم الثاني قد يكون فعليا حين ترتب الحكم الثاني على القطع به وقد لا يكون فعليا ، أما الفرض الثاني فهو خارج عن محل البحث.

وأما الفرض الاول فتارة يكون القطع به تمام الموضوع في ترتب الحكم الثاني ، وأخرى يكون جزء الموضوع ، والجزء الآخر هو واقع الحكم الأول ، فان كان القطع بالحكم الاول جزء موضوع للحكم الثاني وكان جزؤه الآخر هو واقع الحكم الاول ، فحيث ان الحكم الأول بواقعه جزء للموضوع يتوقف القطع به على تحققه أولاً ليتم جزءا الموضوع ، اذ ان القطع بالحكم الأول مع واقعه يكون موضوعا للحكم الاول فيتوقف الحكم الثاني عليهما توقف الحكم على موضوعه ، فيكون الحكم الثاني في طول الحكم الأول ، فلا يمكن ان يكون مؤكدا له لاختلاف رتبتهما ، وإذا لم يكن مؤكداً له يلزم اجتماع المثلين ، وهو محال ، فلا يمكن أن يكون القطع بحكم موضوعاً لحكم آخر مثله.

ونظير ذلك ما يقال في بحث مقدمة الواجب اشكالا على ما ذكروه من تأكد الحكمين ، وكون احدهما وهو الثاني مؤكداً للآخر وهو الأول دفعا للزوم اجتماع المثلين ، فحيث ان الاجزاء مقدمات داخلية يترشح عليها الوجوب الغيري ، وحيث انها كانت جزء للواجب تكون واجبة بالوجوب النفسي في ضمن وجوب الواجب.

فيستشكل على وجوب المقدمة هناك بأنه يلزم اجتماع المثلين.

وأجيب عن ذلك : بان الحكم الثاني مؤكد للحكم الأول ، ولا يكون مستقلاً كي يلزم اجتماع المثلين : واستشكل على ذلك ثانيا بان الاجزاء حيث انها مقدمات داخلية للواجب يتوقف الواجب عليها توقف الشيء على مقدمته ، فيكون الحكم الاول وهو الوجوب الاول متوقفا على الاجزاء ، وحيث إن الحكم الثاني وهو الوجوب الغيري ناشئ من الحكم الاول يكون متأخراً عنه وفي طوله ، فلا يمكن التأكد لكون الحكمين طوليين.

وذكر السيد الاستاذ في الجواب عن ذلك ان الحكمين وإن كانا طوليين إلا أنهما في زمان واحد ، والمحذور في اجتماع المثلين إنما هو اجتماعهما في زمان واحد على موضوع واحد ، واختلاف الرتبة لا يدفع هذا المحذور. ولكن هذا الكلام غير مرتبط بما ذكره المستشكل ، وذلك لأن المستشكل لا يريد في المقام ان يصحح اجتماع المثلين كي يقال بان اختلاف الرتبة لا يجدي في ذلك مع وحدة الزمان ، بل مراده ان الحكمين حيث انهما طوليان لا يمكن التأكد فيهما ، فلا بد من الالتزام باستقلالهما ، ويلزم من ذلك اجتماع المثلين.

وإن كان القطع بالحكم الأول تمام الموضوع للحكم الثاني ، فاما ان يفرض ان الحكم الاول مؤكد وإما أن يفرض انه بسيط ، فان فرض انه مؤكد فهو خلف فرض تعدد الحكمين اللذين اجتمعا في مادة الاجتماع ؛ اذ التأكد عبارة عن حكم واحد مؤكد فينافي فرض التعدد ، وان فرض انه بسيط يلزم من ذلك اجتماع المثلين ، اذ يجتمع الحكم الأول البسيط مع الحكم الثاني في مورد الاجتماع ، ولا يمكن القول بتأكده بالحكم الثاني ، لأنا فرضنا ان الحكم الأول بسيط لا مؤكد.

هذا هو الوجه الثالث ، ولكنه غير تام ، لأنا لا نلتزم باستحالة اجتماع المثلين في باب الاحكام انفسها ، بل نقول به في باب ملاكات الاحكام ، فعلى مبنانا هذا الوجه غير تام.

الوجه الرابع : مما يمكن ان يستدل به على عدم امكان اخذ القطع بحكم في موضوع مثل ذلك الحكم وان لم يكن مذكورا في كلامهم ايضا إلا أنه يمكن استفادته من مبانيهم ، وهو أنه في موارد العامين من وجه وان لم يكن مانع من اجتماع الحكمين في مورد الاجتماع ويلتزم بتأكدهما فيه ، والمقام ايضا من موارد العامين من وجه في الواقع وفي نظر القاطع ايضا على ما بيّناه في الجواب عما ذكره المحقق النائيني (قدس‌سره) في الوجه الثاني ؛ إلا أنه يوجد في المقام نكتة وخصوصية يفترق بها عن سائر موارد العامين من وجه ، وتمنع من اجتماع الحكمين في مادة الاجتماع.

والوجه في ذلك ان يقال : ان الحكمين إما ان يلتزم باطلاق كل منهما وشموله لمورد الاجتماع ، وإما أن يلتزم بتقييده بغير مورد الاجتماع والالتزام بحكم ثالث مؤكَّدٍ في مورد الاجتماع.

فأما الصورة الاولى وهي الالتزام باطلاق كل من الحكمين لمورد الاجتماع فيلزم منها اجتماع المثلين في مادة الاجتماع ، وهو محال.

وهي الالتزام بتقييد كل من الحكمين بغير مورد الاجتماع فهو غير معقول ، فإن تقييد وجوب الصلاة بعدم القطع بوجوبه غير معقول ؛ إذ لا يمكن وصول مثل هذا الحكم ، فيكون جعله لغواً ، فان وصول الحكم يتوقف على وصول موضوعه وتحققه ، والمفروض ان القطع بوجوب الصلاة مثلا موضوع للوجوب الثاني ، فلو كان الوجوب الثاني مقيداً بعدم القطع بوجوب الصلاة يلزم من ذلك عدم وصوله ، وكذا من الطرف الآخر لا يمكن تقييد الوجوب الاول بغير صورة القطع ؛ إذ لا يمكن وصول مثل هذا الحكم ، فيكون جعله لغواً وبلا فائدة.

هذا هو الوجه الرابع ، والجواب عنه هو ما ذكرناه في الجواب عن الوجه

الثاني من أنا لا نرى استحالة اجتماع المثلين في باب جعل الأحكام وتشريعها ، والذي يستحيل من اجتماع المثلين هو اجتماعهما في باب الملاكات للأحكام الشرعية دون الأحكام الشرعية نفسها ، هذا تمام الكلام في الصورة الثالثة.

وأما الصورة الرابعة وهي ما اذا كان القطع بحكم مأخوذا في موضوع شخص ذلك الحكم ، فالمعروف بين المحققين استحالته ، وهو على ما ذكروه يتصور على نحوين : تارة يكون القطع بحكم شرطا لشخص ذلك الحكم ، وأخرى يكون مانعا عنه ، فحكموا بالاستحالة في كلا الموردين ، ولذا وقعوا في عدة محاذير :

منها : الاشكال الذي يرد على كلام الشيخ الأعظم الانصاري (قدس‌سره) ، وذلك أن الاخباريين ذهبوا إلى عدم حجية القطع الحاصل من غير طريق الكتاب والسنة.

فأشكل عليهم بان الحجية من ذاتيات القطع ، فلا يمكن القول بعدم حجيته.

وذكر الشيخ الاعظم الانصاري (قدس‌سره) توجيها لهذا الكلام ان المراد من ذلك ان الحكم الناشئ من القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة يكون ملغى ، فالقطع الحاصل من غيرهما يكون مانعا عن الحكم (1). والمحققون حيث ذهبوا الي الاستحالة في موارد الشرطية المانعية وقعوا في محذور الاشكال على كلام الشيخ الاعظم الانصاري (قدس‌سره) ، إذ انه لا يمكن ان يكون القطع بحكم مانعا عن ذلك بناء على ما ذكروه ، فلا بد من بيان الدليل الدال على استحالة اخذ القطع بحكم شرطا في نفس ذلك الحكم لنرى هل يجري فيما اذا اخذ القطع بحكم مانعاً عن نفس ذلك الحكم كما ذكروه ، أو لا يجري على ما هو الصحيح ، فيكون كلام الشيخ الاعظم الانصاري (قدس‌سره) تاما ولا يرد عليه الاشكال.

فالكلام يقع في مقامين ؛ الأول : ان يكون القطع بحكم مأخوذاً شرطاً في ذلك الحكم ، والثاني : ان يكون القطع به مانعاً عنه.

__________________
(1) الرسائل ، ص 10.

المقام الاول
اما المقام الأول : فقد استدل على استحالته بان الحكم متوقف على القطع ، لأن القطع موضوع له ، وكل حكم متوقف على موضوعه ، والقطع متوقف على الحكم ، لأن الحكم معلوم له ، والعلم متوقف على معلومه ، فالحكم متوقف على القطع توقف الحكم على موضوعه ، والقطع متوقف على الحكم ، توقف العلم على معلومه ، فيلزم الدور وهو محال.

وأول من استدل بهذا الدليل ظاهراً هو العلامة الحلي (قدس‌سره) في الجواب عن المصوبة من اهل الجماعة والسنة ، وأجاب المتأخرون عن هذا الاستدلال بأن الحكم وإن كان متوقفا على القطع توقف كل حكم على موضوعه إلا أن القطع غير متوقف على الحكم ، فان العلم متوقف على المعلوم بالذات ، وهو الصورة القائمة في افق النفس لا على المعلوم بالعرض ، وهو الحكم الموجود في الخارج ، فليس التوقف من الطرفين ليلزم الدور.

واستدل المحقق النائيني (قده) على الاستحالة بالتنافي بين خاصيّة العلم وخاصية المعلوم في المقام ، فذكر ان من خاصية العلم والقطع تحقق المعلوم والمقطوع قبله في الخارج ، فكما ان الكشف عن الواقع والمقطوع من ذاتيات القطع كذلك الكشف عن تحقق المقطوع في الخارج قبل تحقق القطع من ذاتيات القطع وجداناً ، فيتوقف وجود القطع على وجود المقطوع ، ومن خاصية المقطوع كون القطع به متحققا قبله في المقام ، لأن القطع موضوع للحكم والمقطوع على الفرض ، فلا بد من تحققه قبل تحقق الحكم لتوقف الحكم عليه توقف كل حكم على موضوعه ، فيتوقف كل منهما على الآخر ، فيقع التنافي بين خاصيتيهما ، وهذا أمر وجداني لا يمكن اقامة البرهان عليه ، وإن لم يكن لشخص مثل هذا الوجدان الحاكم بأن القطع كما يكشف عن الواقع والمقطوع يكشف عن تحققه في الخارج ايضا قبل القطع فيقرب له استحالة اخذ القطع بحكم في موضوع شخص ذلك الحكم بتقريبين :

احدهما : أن يقال : ان القطع بالحكم إما أن يكون ذلك الحكم دخيلا ومؤثراً في حصوله أو لا يكون دخيلا ، فان لم يكن له دخالة في حصوله ، بل كان القطع يحصل بدون الحكم ايضا يكون جعل مثل هذا الحكم لغوا ؛ إذ المفروض أن القطع يحصل به بدون دخالة للحكم فيه فيكون منجزا للحكم ، فلا فائدة في جعل الحكم.

وإما إن كان الحكم دخيلا في حصول القطع فيكون القطع متوقفا على بالحكم حسب الفرض ، وحيث إن الحكم ايضا متوقف على القطع لكون القطع مأخوذاً في موضوعه يتوقف عليه توقف كل حكم على موضوعه فيلزم الدور (1) ، فهذا البرهان الثنائي يدل على استحالة اخذ القطع بحكم في موضوع شخص ذلك الحكم ، وللكلام في هذا البرهان مزيد بيان يظهر من خلال كلماتنا في المباحث الآتية إن شاء الله.

التقريب الثاني ويتبين بعد مقدمتين :

المقدمة الأولى : ان القطع بالحكم ليس من البديهيات الأولية والضروريات ، ولا من الفطريات والمشهورات وغيرها ، حتى لا يحتاج الى دليل ، والدليل وإن كان على قسمين : إني ، وهو الاستدلال على العلة بالمعلول ، ولمّي وهو الاستدلال على المعلول بالعلة ، والحكم معلول بالنسبة الى موضوعه ، إلا أنه لا يمكن في المقام الاستدلال الإني والانتقال من المعلول الى العلة ومن الحكم الى موضوعه ، بخلاف سائر الموارد ، وذلك لأن الحكم ليس مما يقع عليه الحس ابتداء ، كما في الدخان والنار حتى يمكن الاستدلال به على موضوعه وعلته.

المقدمة الثانية : ان العلم على قسمين : علم حصولي : وهو ما يعلم بحصول صورة من الشيء في النفس ، وعلم حضوري : وهو ما يعلم بحضوره في النفس ، كما في علم الباري بصفاته وذاته. والعلم بنفس العلم من القسم الثاني إذ يحصل

__________________
(1) فوائد الأصول.

بحضوره في النفس.

اذا عرفت هذا فنقول : العلم بالحكم متوقف على العلم بموضوعه بمقتضى المقدمة الأولى ، وحيث ان موضوعه هو نفس العلم بالحكم على المفروض من كون القطع بالحكم مأخوذا في موضوع ذلك الحكم شرطاً ، فيتوقف العلم بالحكم على العلم بالعلم بالحكم الذي هو موضوعه ، وحيث عرفنا في المقدمة الثانية ان العلم بالعلم من اقسام العلم الحضوري ، وبحصول نفس العلم في الذهن لا بحصول صورة منه ، فيتضح لزوم الدور في المقام. هذا هو الدليل الرابع على الاستحالة ، واعتمادنا على هذا وعلى الدليل الثاني الوجداني.

ثم انه على فرض عدم امكان اخذ القطع بحكم شرطا في نفس ذلك الحكم ، فلو صدر كلام عن الشارع أخذ فيه القطع بحكم شرطا في نفس ذلك الحكم ، وتعلق غرض المولى بأخذ القطع بحكم في موضوع ذلك الحكم شرطا ما المهرب عن الاستحالة في مثل هذا الكلام؟ وأي شيء نصنع به؟.
فنقول : ان للحكم مرتبتين على ما بين في بحث الواجب المطلق والمشروط ؛ مرتبة الجعل ، ومرتبة المجعول ، فمثلا في صدر الاسلام حين كان المسلمون فقراء وغير مستطيعين نزلت الآية الشريفة وهي قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (1) فشُرِّع وجوب الحج لكن لم يكن فعليا في حق أحد من المسلمين لعدم وجود شرطه ، وهو الاستطاعة فيهم ، وكان بحيث اذا سئل كل واحد منهم بأنه يجب عليك الحج؟ يقول : لا ، الى ان مضى سنين وغزا المسلمون الغزوات المشهورة ، واخذوا الغنائم من الحروب ، وصاروا مستطيعين فصار وجوب الحج فعليا بالنسبة اليهم ، فحجوا مع رسول الله (ص) في السنة الأخيرة من عمره حجة الوداع ، فوجوب الحج من زمن نزول الآية مشرع بالنسبة اليهم ، ولكن فعليته كانت حين استطاعتهم من جهة أخذ غنائم الحرب ، والزمان الأول كان مرتبة الجعل ، والثاني كان مرتبة المجعول.

__________________
(1) سورة آل عمران ، آية 97.

إذا اتضح هذا فنقول : يمكن أخذ القطع بمرتبة من الحكم ، وهي مرتبة الجعل منه في مرتبة اخرى ، وهي مرتبة المجعول ، فيقال : اذا قطعت بجعل وجوب الحج من قبل الشارع يصير الحج فعليا بالنسبة اليك ، ويجب عليك فعلا. ولا مانع في ذلك لأن القطع بشيء مأخوذ في موضوع شيء آخر ، فلا يلزم الدور ، وذكرنا هذا المهرب والمخلص للسيد الأستاذ. (قده) ، فأجاب بما هو مكتوب في الدراسات من أن الجعل الذي يكون القطع به موضوعا لفعلية الحكم وهو المجعول في حق المكلف ان كان المراد به ان القطع بجعل حكم وتشريعه في حق شخص يوجب فعلية ذلك الحكم بالنسبة الى شخص آخر ، كما اذا كان القطع الحاصل لزيد بوجوب الحج على عمرو موجبا لوجوب الحج على زيد ايضا فهذا لا يحتاج الى تعدد الرتبة ، بل يجري في فرض وحدة الرتبة ايضا ، ويصح اخذ القطع بوجوب الحج فعلا على زيد موضوعا لوجوبه فعلا على عمرو.

وإن كان المراد ان القطع بوجوب الحج على شخص يمكن أخذه في موضوع وجوبه على ذلك الشخص بعينه ، فالقطع بوجوب الحج على زيد يؤخذ في موضوع وجوبه عليه ، فهذا لا يمكن فرض تعدد الرتبة فيه لان الحج لا يكون واجبا على شخص خاص ، والحكم لا يكون حكما لشخص خاص إلا إذا تحقق موضوعه بالنسبة اليه ، فالحج لا يكون واجبا بالنسبة الى زيد ، ولا يكون وجوبه حكما لزيد إلا إذا تحقق الاستطاعة فيه التي هي شرط في فعلية الحج ، وإذا صار الموضوع متحقق فيصير الحكم فعليا ، وتكون مرتبة المجعول متحققة ، ويكون أخذ القطع بمرتبة المجعول في موضوع مرتبة المجعول ، وهو الحكم الفعلي ، فلا يكون هناك تعدد في الرتبة حتى يصحح الكلام ويدفع المحذور (1).
ولكن هذا الجواب لا يرجع الى محصل ، وذلك لأن الامر لا يدور بين هذين الشقين اللذين ذكرهما ، بان يقال : إما أن يؤخذ القطع بحكم شخص موضوعا لحكم شخص آخر ، وإما أن يؤخذ قطع شخص بحكمه موضوعاً لحكم نفس ذلك

__________________
(1) الدراسات ، ج 3 ، ص 40.

الشخص ، وكلاهما لا يصح ، بل هنا شق ثالث ، وهو أن نلتزم بأمر متوسط بين هذين الحكمين ، بأن يقال : إن القطع بجعل حكم من الشارع اجمالا يؤخذ موضوعا لوجوب ذلك الحكم فعلا على زيد فالقطع بمرتبة الجعل اجمالا ، ومع قطع النظر عن كونه لزيد أو لعمرو يؤخذ في مرتبة المجعول لزيد ، ولا محذور في ذلك لتعدد الرتبة ، هذا هو الوجه الأول للتخلص عن المحذور اذا تعلق غرض الشارع لجعل الحكم على العالم فقط واختصاصه به.

الوجه الثاني : مما قيل أو يمكن أن يقال في المهرب والمخلص عن الاستحالة ، إذا تعلق غرض الشراع باختصاص الحكم للعالم وعدم شموله للجاهل ، هو أن يقال : ان القطع بالمبرز وهو الذي يسمى بالاعتبار النفساني يؤخذ في موضوع الابراز وهو مرتبة اظهار الحكم ، كما أن الأول مرتبة اعتباره ، ولا محذور في ذلك لتعدد الرتبة ، فلا تلزم المحذورات المتقدمة ، وهذا النحو من الجعل من التعبيرات العرفية ، كما إذا قال : كل من يسمع كلامي يجب عليه الاتيان بماء بارد فيأخذ العلم بأمره في موضوع أمره.

الوجه الثالث : ما ذكره المحقق النائيني (قدس‌سره) من أنه حيث لا يمكن اخذ العلم بحكم في موضوع ذلك الحكم للزوم الدور ، لا يمكن تقييد الحكم بخصوص العالم ، ولا يمكن اطلاق ايضا من هذه الناحية ، وذلك لأن التقابل بين الاطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة ، ويشترط في هذا القسم من التقابل ان يكون المورد قابلا للاتصاف بالملكة ليتصف بالاطلاق ، والاطلاق عبارة عن عدم التقييد في ما من شأنه ان يقيد ، وحيث ان المقام غير قابل للتقييد ، وعلى الفرض ، فهو غير قابل للاطلاق ايضاً ، ولكن حيث ان الاهمال في مقام الثبوت ايضا غير معقول فلا بد من دليل ثان يدل على الاطلاق أو التقييد في مقام الثبوت ، يسمى هذا الدليل الثاني بمتمم الجعل ، فان دلَّ على الاطلاق يؤخذ من الدليل الأول نتيجة الاطلاق ، وإن دل على التقييد يؤخذ منه نتيجة التقييد ، فتخلص عن المحذور بدليل ثان يسمى بمتمم

الجعل (1).
ويقع البحث في ما أفاده في مقامين :

المقام الأول : البحث عن الجعل الأول.

المقام الثاني : البحث عن الجعل الثاني.

أما المقام الأول : فقد أورد عليه السيد الاستاذ بايرادين :

الأول : إن التقابل بين الاطلاق والتقييد وإن كان تقابل العدم والملكة إلا أنه يكفي في تقابل العدم والملكة القابلية النوعية أو الصنفية ، فلا يلزم القابلية الشخصية على ما ثبت في محله ، وفي المقام وإن لم يكن المورد قابلا للتقييد بخصوص العالم وبشخص هذا القيد إلا أنه قابل للتقييد ببقية القيود وبنوع القيد ، وهذا المقدار كاف في الاطلاق.

ومثّل له بأمثلة فذكر ان التقابل بين العلم واللاعلم وإن كان تقابل السلب والايجاب إلا أن التقابل بين العلم والجهل تقابل العدم والملكة ، ولا يلزم فيه القابلية الشخصية بل القابلية الكلية كافية.

والوجه في ذلك ان الانسان لا يكون عالما بحقيقة واجب الوجود وإلا لانقلب الواجب ممكنا أو الممكن واجبا ، ومع ذلك يتصف بأنه جاهل بحقيقة الواجب ، بل يكون الجهل ضرورياً ، فلو كانت القابلية الشخصية معتبرة لما اتصف بالجهل لعدم امكان الاتصاف بالعلم في هذا المورد ، مع أن الاتصاف بالجهل ضروري ، فيعلم أن الذي يعتبر هو القابلية النوعية والكلية ، فليس إذا استحال التقييد يستحيل الاطلاق ، بل قد يكون الاطلاق ضرورياً.

والوجه فيما ذكره المحقق النائيني (قدس‌سره) هو الأخذ بظاهر قولهم : إنه يعتبر في تقابل الاطلاق والتقييد القابلية في المورد للتقييد ، وتخيل ان المراد من القابلية هو القابلية الشخصية.

__________________
(1) فوائد الأصول ج 3 ص 11.

هذا ما ذكره السيد الأستاذ في الدراسات ، وفي حاشيته على تقريراته في مبحث التعبدي والتوصلي ، وهذا الكلام لا يترقب صدوره عن السيد الأستاذ (قدس).
وذلك لأنه ان كانت آية أو رواية معتبرة واردة في أن العدم والملكة في باب الاطلاق والتقييد مربوط بما ذكره الفلاسفة والحكماء من الاصطلاح على تقابل الاعدام والملكات في مقابل بقية اقسام التقابل لكان لهذا البحث مجال ، وهو أن القابلية المعتبرة في العدم والملكة هل هي القابلية الشخصية أو النوعية؟ وان اصطلاح التقابل بين العدم والملكة ، هل ينطبق على الأول أم الثاني؟ فيقال حينئذ : ان ما ذكره المحققون من الفلاسفة هو اعتبار القابلية النوعية أو الصنفية في تقابل الاعدام والملكات ، لا القابلية الشخصية.

وأما إن لم يرد آية أو رواية في ذلك ، كما هو كذلك ، فلا معنى للبحث عن ان القابلية المعتبرة في العدم والملكة هي القابلية الشخصية أم القابلية النوعية؟ ونحوه ، ولا معنى للنزاع في ان الحق مع الذين يفسرون اصطلاح القدماء من الفلاسفة في باب اعتبار القابلية في تقابل العدم والملكة بالقابلية الشخصية ، أو الحق مع الذي يفسرون ذلك بالقابلية النوعية ونحوه ، بل لا بد من أن نرى ان النكتة التي توجب سريان الاطلاق الى افراده تلائم القابلية الشخصية أو النوعية؟ وهذا بحث علمي غير مرتبط بالاصطلاح اصلا ، والسيد الاستاذ خلط بين البحث العلمي والبحث الاصطلاحي ، وهذا ليس بصحيح.

وكذلك الاستدلال له بأن الجهل في اللغة العربية يطلق على مورد يكون قابلا للاتصاف بالعلم نوعا لا شخصا ، وذلك لأنه لا شك ولا إشكال من أحد بأن الوجود مقابل لجميع أقسام العدم ، العدم المطلق ، والعدم في مورد قابل شخصا للاتصاف بالوجود ، وفي مورد قابل لذلك نوعا ، كما لا إشكال في ان التقابل بين الوجود والعدم المطلق يكون تقابل السلب والايجاب ، وانما النزاع في أن التقابل بين الوجود والعدم المطلق يكون تقابل السلب والايجاب ، وانما النزاع في أن التقابل بين الوجود والعدم بنحو تقابل العدم والملكة هي يعتبر فيه القابلية الشخصية اصطلاحاً؟
أو يعتبر فيه القابلية النوعية ونحوه؟ وذكر المحققون انه يعتبر في الاصطلاح القابلية النوعية ، ولذا مثلوا له.

ولكن السيد الاستاذ عدل عن هذا الكلام في الدورات الاخيرة ، فذهب الى ان التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل التضاد ، لا تقابل العدم والملكة ، فان التقييد عبارة عن لحاظ دخل الخصوصية والقيد ، والاطلاق عبارة عن لحاظ عدم دخل الخصوصية والقيد ، وهما أمران وجوديان ، والتقابل بينهما من تقابل التضاد ، لا العدم والملكة (1).
ولكن هذا الكلام أيضا غير تام ، لأن التقابل بين الاطلاق والتقييد هو تقابل السلب والايجاب ، والخصوصية التي تقتضي سريان المطلق الى جميع افراده عبارة عن عدم تقييد المطلق ، وتفصيل ذلك في بحث المطلق والمقيد ، والتعبدي والتوصلي ، وذكرنا في بحث المطلق والمقيد أن التقابل تقابل السلب والايجاب ، لا تقابل العدم والملكة ، وبرهنّا عليه هناك.

الايراد الثاني من السيد الاستاذ على الجعل الأول هو أن ما ذكره المحقق النائيني (قدس‌سره) من أن الجعل الأول مهمل غير تام ، وذلك لعدم معقولية الاهمال في الشوق ، فإما ان يشتاق المولى الى المطلق وإما أن يشتاق الى المقيد ، ولا يمكن تعلق الشوق بأمر مهمل ، فلا يمكن ان يكون الجعل الأول مهملا ، فأثبت أولا عدم امكان الاهمال في الشوق ، واستنتج من ذلك عدم امكان الاهمال في الحكم والجعل الأول ، هذا ما ذكره في حاشيته على بحث التعبدي والتوصلي من تقريراته ، ولكن ما أفاده غير تام ؛ لعدم الملازمة بين ما ذكره مقدمة من عدم امكان أن يكون الشوق مهملا ، وبين ما استنتجه منه من عدم امكان ان يكون الجعل الأول مهملا ، اذ لا ربط لعالم الأحكام بعالم الملاكات.

ولذا أشكل السيد الاستاذ في بحث الواجب المطلق والمشروط على الشيخ

__________________
(1) محاضرات في أصول الفقه ، ج 5 ، ص 365.

الانصاري الذي فسر الواجب المطلق والمشروط بأنه لو كان الشوق مقيداً بشيء فهو واجب مشروط ، وإن كان الشوق متعلقا بالمطلق لا بالمقيد بشيء فهو واجب مطلق (1) ، أشكل عليه بانه لا ربط بين عالم الاحكام وعالم الشوق والملاكات (2).
وأما المقام الثاني : وهو البحث عن الجعل الثاني ، فيمكن الاشكال عليه بتقريبين :

الأول : إن الجعل الأول مع ملاحظة الجعل الثاني إما أن يكون العلم بالجعل الأول موضوعا للجعل الثاني ، وإما أن يكون العلم بالمجعول في الجعل الأول موضوعا للجعل الثاني ، فإن كان العلم بالجعل في الجعل الأول موضوعا للجعل الثاني يرد عليه انه مع المهرب الذي ذكرناه للتخلص من الاشكال من أنه يمكن أخذ العلم بالجهل موضوعا للمجعول في الجعل الأول ، لا حاجة الى الجعل الثاني ، فيكون جعله لغوا لامكان التخلص عن المحذور بذلك بلا حاجة الى الجعل الثاني اصلا.

وإن كان العلم بالمجعول في الجعل الأول مأخوذا في موضوع الجعل الثاني يتوقف الجعل الثاني على تحقق موضوعه ، وهو العلم بالمجعول في الجعل الأول ، والعلم بالمجعول في الجعل الأول يتوقف على فعلية الجعل الأول وتحقق المجعول فيه ، وتحقق المجعول لا يمكن إلا مع وجود الجعل الثاني.

توضيح ذلك : ان موضوع الجعل الأول إما أن يكون مطلقا من ناحية العلم به أو مقيدا أو مهملا ، فإن كان مطلقا من ناحية العلم به بان قال المولى : أيها المكلف ، يجب عليك الصلاة سواء كنت عالما بوجوبها أم لا ، فحينئذ لا حاجة الى الجعل الثاني ، فيثبت به نتيجة الاطلاق ، بل يكون الاطلاق ثابتا في الجعل الأول ، ولا يقول الميرزا النائيني (قده) بذلك ايضا.

__________________
(1) مطارح الأنظار بحث المطلق والمشروط ، ص 44 ، س 14 ، ط حجرية.

(2) محاضرات في أصول الفقه ، ج 2 ، ص 325.

وإن كان مقيداً بالعلم في الجعل الأول بأن يقال : ايها المكلف ، اذا علمت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة ، فيرد عليه المحذور المتقدم ، الذي كنا بصدد بيان المهرب والمخلص عنه ، مضافا الى عدم الاحتياج الى الجعل الثاني ايضا في هذه الصورة ، ولا يقول به المحقق النائيني (قدس) كما هو واضح.

وإن كان الموضوع مهملا من ناحية التقييد بالعلم وعدمه ، بان قال المولى : ايها المكلف ، تجب عليك الصلاة ، واهمل تقييده بالعلم وعدمه من جهة عدم القدرة على الاطلاق أو التقييد ، كما هو مراد المحقق النائيني (قده) ايضا على ما صرّح به ، فلا يمكن فعلية المجعول وتحققه في الجعل الأول ، لعدم امكان انطباق الموضوع المهمل على العالم والجاهل ، لأن انطباق الموضوع على فرد من الأفراد يكون بأحد وجهين :

أولهما : أن تكون خصوصية ذلك الفرد دخيلة ومأخوذة في الموضوع ، وبعبارة اخرى ان تكون طبيعة الموضوع مقيدة بالخصوصية الموجودة في ذلك الفرد.

وثانيهما : ان لا تكون مقيدة بخصوصية الفرد المقابل لهذا الفرد ، فالمكلف ينطبق على العالم اذا كانت طبيعة الموضوع مقيدة بخصوصية العلم أو لم تكن مقيدة بخصوصية الجهل ، بل كانت عارية ومطلقة عن التقييد.

وحيث أن الموضوع مهمل على الفرض وغير مقيد بالعلم ولا بالجهل الذي هو مقابل العلم ، ولا يكون مطلقا ، فانطباقه على كل من العالم والجاهل غير ممكن ، فلا يمكن تحقق موضوع الجعل الأول ، فلا يمكن فعليته لأن فعليته متوقفة على تحقق موضوعه ، فلا يتحقق المجعول لأن تحققه بتحقق فعلية الجعل ، فلا يمكن العلم بالمجعول ، فان العلم به متوقف على تحققه في الخارج ، فلا يمكن تحقق الجعل الثاني وأخذ العلم بالمجعول في الجعل الأول في موضوع الجعل الثاني لعدم امكان العلم بالمجعول في الجعل الأول ، فلا يعقل الجعل الثاني لعدم معقولية موضوعه ، وهو العلم بالمجعول في الجعل الأول. ولا يخفى ان هذا

التقريب والاشكال انما يتم لو أريد من الجعل الثاني نتيجة التقييد ، وأما لو أريد منه نتيجة الاطلاق فهو غير وارد.

التقريب الثاني : ان العلم بالمجعول في الجعل الأول لو كان مأخوذا في موضوع الجعل الثاني ، بحيث ان الجعل الثاني ايضا لا يمكن ان يكون مطلقا من ناحية العلم ولا مقيدا لعين المحذور الذي لا يمكن لأجله أن يكون الجعل الأول مطلقا ولا مقيدا ، فلا بد أن يكون هناك جعل ثالث يبين تقييد الجعل الثاني بالعلم ، ويخرجه عن الإهمال ، وهكذا فيلزم التسلسل ، وهو محال. وهذا التقريب ايضا انما يتم فيما اذا كانت الجعول المتعددة كلها مقيدة ، وأما إذا كان واحد منها مطلقا وغير مقيّد ، فلا يلزم التسلسل ، كما هو واضح.

المقام الثاني
وأما المقام الثاني ، وهو البحث عن أخذ العلم بحكم مانعا عن شخص ذلك الحكم ، فقد قلنا ان المحققين لم يفرقوا بينه وبين ما اذا كان القطع بحكم شرطا في نفس ذلك الحكم ، بل حكموا باستحالتهما معا ، ولذا أشكل عليهم بامرين :

احدهما : رواية أبان حيث سأل أبا عبد الله (ع) عن دية اصابع المرأة ، فقال (ع) : دية اصبع واحد عشرة ، واصبعين عشرون ، وثلاثة اصابع ثلاثون ، وأربعة اصابع عشرون ، فتعجب أبان من ذلك ، وقال : كنا في العراق نسمع بذلك ونقول : ان الذي جاء به شيطان. فقال (ع) لأبان : ويحك يا أبان ان السنة اذا قيست محق الدين (1). فردع (ع) عن العمل بالقياس ، فجعل العلم الحاصل به مانعا عن الحكم الشرعي ، هذا هو الأمر الأول.

الثاني : ما ذكره الشيخ الأعظم الانصاري (قده) توجيها لكلام اخواننا العلماء الاخباريين ، فانهم منعوا عن العمل بالقطع الحاصل من الأدلة العقلية وعن حجيته ، وحيث انه لا يتلائم مع كون الحجية ذاتية للقطع ، ذكر الشيخ الأعظم

__________________
(1) وسائل الشيعة ، ج 19 كتاب الديات باب 44 ، ص 268 ، ح 1.

الانصاري (قده) ان مرادهم ان الشارع اخذ القطع في الحكم الشرعي الحاصل من الأدلة العقلية مانعا عن الحكم ، ولا محذور في ذلك ، فيمكن للشارع أن يجعل العلم الحاصل من القياس مانعا عن الحكم الشرعي (1).
أما رواية أبان فقد أجيب عن الاشكال فيها أولا : بأن الرواية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها ، وثانيا : بان الرواية ليست ظاهرة بان أبان علم بالحكم ، بل ظاهرة بانه اطمأن به.

وتخلص المحقق النائيني (قده) بالالتزام بالجعل الثاني وتتمة الجعل ، فذكر ان المحذور في اخذ القطع بحكم مانعا من شخص ذلك الحكم يندفع بالجعل الثاني ، على ما مرّ في الشرطية ، وأخذ القطع بالحكم شرطا في موضوع ذلك الحكم.

ولكن الصحيح في الجواب : ان الرواية غير مرتبطة بالمقام اصلا ، فان البحث في المقام انما هو في اخذ القطع بالحكم الواقعي في موضوع ذلك الحكم ، وفي مورد الرواية ليس هناك حكم اصلا ، بل تخيل أبان وجود الحكم ، فقال الامام (ع) : إن هذا التخيّل فاسد ، ولا يمكن استفادة الحكم من القياس. وبالجملة هذه الرواية لا ينطبق موردها على مسألة أخذ القطع مانعا عن متعلقه اصلا ، وانما ينطبق على الردع عن حجية القطع الطريقي ، أو سلب أبان قطعه تكوينا ، أو بيان أنه ما كان ينبغي لك حصول القطع بذلك ، لأن دين الله لا يصاب بالعقول ، وان السنّة اذا قيست محق الدين. هذا بالنسبة الى الرواية.

وأما كلام الشيخ الاعظم الانصاري (قده) فالتحقيق في المقام أن يقال : ان اخذ القطع بالحكم مانعا عن متعلقه يصوّر بوجهين :

الأول : أخذ القطع بالجعل مانعا عن المجعول ، كما اذا اخذ القطع الحاصل من غير طريق الاخبار مثلا مانعا عن الحكم ، فقد عرفت ان اخذ القطع بالجعل

__________________
(1) الرسائل ، ص 10.

موضوعاً بنحو الشرطية ممكن ، فضلا عن المأخوذ مانعا كما هو المفروض.

الثاني : أخذ القطع بالمجعول مانعا عن نفس المجعول ، كما اذا اخذ القطع بالمجعول الحاصل من غير طريق الاخبار مثلا مانعا عن الحكم ، والتحقيق انه لا استحالة في ذلك ، ولا يأتي هنا شيء من الاشكالات السابقة في اخذ القطع بالحكم شرطا في متعلقه وهي اربعة :

الأول : الدور ببيانه السطحي ، وهو دعوى ان العلم بالحكم متوقف على العكس ، فلو انعكس أيضا دار ، وانت ترى عدم تأتي هذا الوجه هنا ، اذ لو سلم توقف العلم بالحكم على نفس الحكم ، فمن الواضح ان عدم العلم بالحكم لا يكون متوقفا عليه.

الثاني : لزوم التهافت بين طبيعة العلم وطبيعة المعلوم ، اذ العلم انما يكشف عن امر سابق بقطع النظر عنه. ومن الواضح ان هذا الوجه ايضا لا يأتي هنا ، فانه اذا علم بحكم مقيد بعدم العلم فهذا الحكم ثابت بقطع النظر عن العلم ، ولا تكون طبيعة متنافية مع طبيعة العلم.

الثالث : ثبوت المحرك المولوي بقطع النظر عن ثبوت الحكم ، اذ موضوعه هو العلم بالحكم ، ولا يتكفل الحكم محركية زائدة ، اذ هو نفس الحكم الذي اخذ انكشافه مفروغا عنه في مرحلة موضوعه لا حكم آخر. وهذا الوجه ايضا لا اشكال في عدم تأتيه في ما نحن فيه ، لان موضوع الحكم هو عدم العلم لا العلم كي تتم المحركية المولوية في مرحلة الموضوع.

الرابع : لزوم الدور في مرحلة الوصول ، لأن العلم بالحكم متوقف على العلم بموضوعه ، الذي هو العلم بالحكم على الفرض ، فالعلم بالحكم يتوقف على العلم بالعلم بالحكم ، وهو نفس العلم بالحكم ، فلزم توقف الشيء على نفسه ، وهذا نتيجة الدور. وهذا ايضا لا اشكال في عدم ارتباطه بما نحن فيه لان موضوع الحكم هنا هو عدم العلم به عن طريق العقل مثلا ، فالعلم بالحكم متوقف على عدم العلم به عن طريق العقل ، وهو غير العلم ، فلم يلزم توقف الشيء على نفسه.

وهنا وجهان لتوهم الاستحالة يختصان بما نحن فيه من أخذ العلم بالحكم مانعا عن الحكم ، ولا يجريان فيما مضى من أخذه شرطا له :

الأول : ان الحكم انما يجعل ليكون محركا للوصول ، وفيما نحن فيه خنق وصوله ومحركيته في مهده لكون المفروض ان موضوعه هو عدم العلم به. وهذا الاشكال انما يتوهم فيما لو فرض مطلق العلم بالحكم مانعا عنه دون علم خاص به كخصوص العلم الحاصل من طريق العقل مثلا.

والجواب : انه يكفي في محركية الحكم وصوله بغير طريق العلم كأن يصل بحجة تعبدية من خبر او غيره. نعم لو أخذ مطلق وصوله ، ولو بغير العلم من سائر الحجج مانعا عنه جاء هذا الاشكال ، وأما اخذ خصوص العلم به على الاطلاق مانعا فبمكان من الامكان وان لم يقع في الخارج.

الثاني : انه لو اخذ عدم العلم عن طريق العقل مثلا موضوعا لحكم لزم عدم امكان وصول هذا الحكم الى هذا الشخص ، وهو من علم بهذا الحكم عن طريق العقل ، فيكون هذا الحكم محالا نظير استحالة جعل الحكم في حق المتجري بما هو متجر لاستحالة وصوله اليه.

والجواب أولا : ان الحكم انما يشترط فيه قابلية الوصول الى من جعل في حقه ويكون موضوعا له ، لا الى غيره ، ومن علم بالحكم عن طريق العقل ليس موضوعا له على الفرض ، فانما جعل الحكم في حق غير هذا الشخص ، وهو قابل للوصول الى من جعل في حقه ، وهذا بخلاف الحكم المجعول على المتجري بعنوان التجري ، فان موضوعه هو نفس المتجري المفروض عدم امكان وصوله اليه.

وثانيا : انه مع أخذ العلم بشخص الحكم مانعا عن ذلك الحكم يستحيل تحقق المانع في الخارج كي يقال : ان هذا الحكم لا يقبل الوصول الى من تحقق هذا المانع في حقه ، ويستشكل فيه بما عرفت ، وذلك لأن شخص هذا الحكم متقوم بعدم العلم به ، فلا يعقل ان يجعل لأحد العلم بفعلية حكم في حقه متقوم بعدم

علمه به ، لأن عدم علمه به لا يجتمع مع علمه به.

ان قلت : اذا كان حصول هذا المانع مستحيلا في الخارج فاي فائدة في اخذه مانعا؟
قلت : استحالته بنفسه ناشئة من اخذه مانعا ، ونتيجة لذلك أفاد (قده) انه إن فرض اخذ القطع بجامع الحكم المقيد بعدم العلم وغير المقيد بذلك مانعا عن شخص هذا الحكم فهو في الحقيقة خارج عمّا نحن فيه من اخذ العلم بالحكم مانعا عن متعلقه ، وهذا الفرض ايضا معقول ، ولا يرد عليه لزوم عدم وصول الحكم الى من تحقق في حقه هذا المانع ، فان هذا الشخص تارة يكون بحيث يرى انه لو قيد الشارع شخص هذا الحكم الذي هو وجوب الحج مثلا بعدم العلم فهو من مذاقه اختصاص وجوب الحج بغير العالم ، ولا يجعل مرة ثانية ذلك الوجوب على الأعم من العالم أو الجاهل ، بأن يصير لذلك حكمان ؛ حكم مختص بغير العالم وحكم مطلق ، وأخرى لا يستكشف ذلك الشخص من تقييد الشارع شخص هذا الحكم هذا المذاق للشارع.

فعلى الثاني لا يبقى تهافت بين علمه بفعلية جامع وجوب الحج في حقه وعلمه بتقييد وجوب الحج بعدم العلم ، إذ من الممكن تحقق الجامع في ضمن الفرد الآخر ، فيكون وصول ذلك الحكم المقيد بعدم العلم اليه بمكان من الامكان ، فلا يكون هناك موضوع لذلك الاشكال اصلا.

وأما على الأول فينحصر الجواب في الوجه الأول ، وهو ما ذكرناه من ان اللازم في الحكم انما هو قابليته في الوصول الى من جعل في حقه لا الى غيره ، فتلك القابلية ثابتة هنا. هذا تمام الكلام في معقولية أخذ القطع بالحكم مانعا عنه ، وأما ان مقالة الاخباريين هل ينبغي حملها على هذا الوجه ، أو على وجه آخر ، أو لا يمكن جعل محمل لها؟ فيأتي ان شاء الله تعالى في تنبيه مستقل.

تذييل
في البحث عن ان الاقسام التي مرت في القطع أي منها يتصور في الظن وأي

منها لا يتصور فيه ، فنقول : ان التقسيمات الماضية للقطع كانت باعتبارات ثلاثة :

الاعتبار الأول : انقسامه الى طريقي وموضوعي على وجه الصفتية وعلى وجه الكاشفية والطريقية ، وهذه الأقسام كانت متصورة في باب القطع ، وأما في باب الظن فلا اشكال في القسم الأول أي أخذه طريق صرفا ، ولا في القسم الثاني أي اخذه موضوعا بنحو الصفتية ، وأما أخذه موضوعا بنحو الكاشفية فايضا لا اشكال فيه بناء على تقسيم القطع الموضوعي الى الصفتي والطريقي باعتبار اشتمال القطع على عنوان له وعنوان فيه ، فان الظن ايضا مشتمل على هذين العنوانين ، ويأتي فيه عين التقريب الماضي بالنسبة الى القطع ، وأما بناء على التفسير الآخر ، وهو كون القطع الموضوعي الصفتي ما لوحظ فيه بعض لوازمه ، والموضوعي الطريقي ما لم يلحظ فيه ذلك ، فجريان هذا التقسيم في الظن ممكن ايضا بالنسبة الى الظن الذي يكون حجة شرعا ، وأما الظن الذي لا يكون حجة شرعا فلا يمكن اجراء هذا التقسيم فيه إلا بتأويل.

توضيح ذلك : إن أخذ الظن الذي ليس حجة بما هو كاشف موضوعا لحكم إن أريد منه اخذه بما له من الكشف الشرعي فهو خلف عدم حجيته ، وان اريد منه أخذه بما له من الكشف التكويني الناقص فنقول :

هل المراد أخذ كشفه الناقص موضوعا بما له من الحد العدمي؟ أي بشرط عدم المرتبة العليا من الكشف.

أو المراد أخذ هذا المقدار من الشك الناقص بدون دخالة الحد العدمي؟ بأن يكفي وجود هذا المقدار العدمي من الكشف كافيا ، ولو في ضمن الكشف التام.

فان اريد الأول رجع هذا إلى الظن الصفتي لأخذ بعض الصفات المقارنة في الموضوع ولم يكن الموضوع متمحضا في ذات الكشف.

وإن أريد الثاني لم يكن ذلك اخذا للظن موضوعا ، بل كان اخذا للجامع بين الظن والقطع موضوعا ، إلا أن يراد من اخذ الظن موضوعا لما هو كاشف هذا المعنى وهو ما ذكرناه من التأويل ، وأما اذا كان ذلك الظن حجة شرعا فأخذه موضوعا لما

هو كاشف بدون ان يرجع الى اخذ الجامع بين القطع والظن موضوعا بمكان من الامكان ، وذلك بأن يكون الموضوع هو الحجة تعبدا ، ومن المعلوم ان القطع ليس حجة بالتعبد.

الاعتبار الثاني : انقسامه الى كونه تمام الموضوع أو جزء الموضوع ، وكلاهما متصوران في باب القطع ، وأما في باب الظن فلا اشكال في اخذه تمام الموضوع ، وأما أخذه جزء الموضوع فان كان بمعنى الجزء الآخر شيئاً غير متعلقه وجوداً أو عدماً فهناك فرق بين كون الظن الذي يكون حجة شرعاً والظن الذي لا يكون حجة.

ففي الأول نقول : ان من الممكن كون الموضوع مركبا من الظن الذي يكون حجة ومن متعلقه وجوداً ، فالجزء الأول من الموضوع ثابت بالوجدان ، والجزء الثاني بالتعبد ، ولكن لا يمكن تركب الموضوع من الظن الذي يكون حجة ومن متعلقه عدما ، لأن هذا الموضوع يستحيل وصوله الى المكلف ، فانه ان كان الظن حجة فكيف يثبت بثبوت عدم متعلقه عند المكلف ، فان فرض بقيام حجة شرعية عند المكلف غير هذا الظن على عدم متعلقه وقع التعارض بينهما وبين هذا الظن وخرج هذا الظن عن كونه حجة.

وفي الثاني نقول : انه يمكن كون متعلق الظن الذي ليس حجة جزء الموضوع وجودا ، ويمكن كونه جزء الموضوع عدما ، وذلك لامكان وصول الموضوع بكلا جزئيه الى المكلف ، اما الجزء الأول وهو الظن فبالوجدان ، وأما الجزء الثاني فان كان عبارة عن متعلق الظن وجودا فوصوله بأحد الامرين :

الأول : قيام حجة شرعية على طبق ذلك الظن.

الثاني : ثبوت حكم شرعي على ذلك الظن للواقع ، انه يتشكل حينئذ علم اجمالي بفعلية ذلك الحكم أو الحكم المترتب على الظن.

وإن كان عبارة عن متعلق الظن عدما فدائما يتشكل علم اجمالي بصحة متعلق الظن ، أو الحكم المترتب على الظن ، فان قامت حجة شرعية على خلاف ذلك

الظن ثبت ظاهرا الحكم المترتب على الظن ، وإلا كفى في وصوله نفس ذلك العلم الاجمالي.

الاعتبار الثالث : انقسام القطع الموضوعي الى كونه موضوعا لخلاف متعلقه أو ضده أو مثله أو نفسه ، فقد عرفت بالنسبة الى القطع ما أمكن منها وما لم يمكن ، وأما بالنسبة الى الظن فتارة يقع الكلام في الظن الذي يكون حجة ، وأخرى يقع الكلام في الظن الذي لا يكون حجة.

أما الظن الذي يكون حجة فلا اشكال في جعله موضوعا لخلاف متعلقه كالقطع ، ويستحيل جعله موضوعا لضد متعلقه كالقطع ، لوقوع التهافت بين حجيته والحكم المترتب عليه. وأما جعله موضوعا لمثل متعلقه فبمكان من الامكان كما قلنا بامكانه في باب القطع ، بل الامكان هنا أوضح لعدم تأتي برهان المحقق النائيني (قده) على الاستحالة هنا ، وهو كون النسبة هنا بين الحكمين عموما مطلقا في نظر القاطع ، فان النسبة هنا بينهما عموم من وجه حتى في نظر الظان ، فان الظان يحتمل خطأ نفسه. وأما جعله لنفس متعلقه شرطا فمحال كالقطع ، لنفس ما كان مختارا في باب القطع من الوجهين :

الأول : لزوم التهافت بين الطبيعتين ، فان طبيعة الظن هي الكشف الناقص عن شيء ثابت بقطع النظر عن نفسه.

الثاني : ان العلم بالحكم متوقف على العلم بموضوعه الذي هو الظن بالحكم على الفرض ، والعلم بالظن بالحكم هو نفس الظن بالحكم ، لأن الظن من المعلومات الحضورية للنفس ، ولا أقل من كونه متوقفا على الظن بالحكم ، كتوقف العلم بالمحسوسات على الاحساس ، بل لزم كون العلم بالحكم معلولا للظن بالحكم بلا واسطة ، أو بواسطة العلم بالظن. وان شئت فقل : لزم العلم باجتماع الضدين اللذين هما الظن والعلم ، وايضا الظن بالحكم متوقف على الظن بموضوعه الذي هو الظن بالحكم ، فالظن بالحكم متوقف على الظن بالظن ، والظن بالظن محال ، أما أولا : فللزوم الدور ، أو التسلسل ، أو خلل في الدماغ الذي هو خارج

عن محل الفرض.

وأما ثانيا : فلأن الظن من المعلومات الحضورية للنفس ، فلا يمكن الشك فيه ، وانما الانسان إما ظان أو ليس بظان. هذا ، ويتأتى تصوير التسلسل في جانب العلم بالظن ايضاً ، وإن شئت فقل : ان جامع التصديق بالحكم أو في ضمن الظن بالحكم ، والثاني : إما أن يفرض في ضمن القطع بالموضوع أو في ضمن الظن بالموضوع ، فهناك صور أربع ، وكلها محال لمختلف الاشكالات ، كلزوم توقف الشيء على نفسه وغير ذلك الواردة على مختلف الصور كما يظهر بالتأمل.

هذا ولعل الاشكال هنا اشنع من بعض الجهات من الاشكال في اخذ العلم شرطا لمتعلقه. وأما جعله مانعا عن متعلقه فغير ممكن بخلاف القطع ، والفرق بينهما أنه في باب القطع ربما كان يتعلق غرض المولى بثبوت الحكم على غير القاطع بشخص الحكم المجعول ، إما لعدم المقتضي بالنسبة الى القاطع بشخص الحكم أو لوجود المانع عن الجعل في حقه ، فكان يقيد الحكم بعدم القطع بشخصه حتى يفيد استحالة تحقق القطع المانع.

وأما بالنسبة الى الظن الذي جعله حجة فكان يمكن التوصل الى غرضه بعدم جعله حجة ، فجعله أولا حجة ثم أخذ الظن الذي يكون حجة مانعا ليس إلا تعقيداً وتبعيداً للمسافة.

وأما الظن الذي لا يكون حجة فلا اشكال في جعله موضوعا لخلاف متعلّقه ، وأما جعله موضوعا لضد متعلّقه فذهب المحقق الخراساني (قده) الى امكانه بخلاف باب القطع لانحفاظ مرحلة الحكم الظاهري وهو الشك ، فيجمع بين الحكم المظنون والحكم المترتب على الظن بلا اشكال.

وأورد عليه المحقق النائيني (قده) ، والسيد الأستاذ (قده) : بانه انما يجمع بين الحكمين لا بمجرد انحفاظ مرحلة الحكم الظاهري ، بل اذا كان احدهما ظاهريا والآخر واقعيا ، وأما فيما هو المفروض من اخذ الظن موضوعا لحكم واقعي فلا

يمكن الجمع (1) وهذا الاشكال منهم متين على مبناهم في باب الجعل بين الحكم الواقعي والظاهري.

نعم يبقى هنا استدراك ، وهو انه يمكن جعل الظن موضوعا لضد متعلقه بنحو الشرطية بشرط ان لا يكون تمام الموضوع ، بان يكون جزؤه الآخر عدم متعلقه ، فمع فرض كون الموضوع خصوص الظن المخالف لا يتأتى اشكال اجتماع الضدين لا في الواقع ولا في ظن المكلف ، هذا ويصل ذلك الحكم الذي هو ضد متعلق الظن الى المكلف بطريق شرعي يكون حجة مع الظن بالخلاف ، أو بنفس العلم الاجمالي الذي يتشكل من جعل ذلك الحكم على خصوص الظن المخالف ، مثلا لو جعل الظن بوجوب الصلاة بقيد المخالفة موضوعا لاستحبابها فبالنتيجة يعلم بأصل مطلوبيتها ، وأما جعله موضوعا لمثل متعلّقه فبمكان من الامكان ، بل الامكان هنا أظهر من الامكان في باب القطع وفي باب الظن الذي يكون حجة ؛ لأنه لا برهان المحقق النائيني (قده) على الاستحالة ، وهو كون النسبة عند القاطع عموما مطلقا يجري هنا كما عرفت ، ولا برهان السيد الاستاذ (قده) عليها ، وهو لزوم اللغوية لتمامية المحرك المولوي في الرتبة السابقة ، لأن المفروض عدم حجية الظن فلم تتم المحركية ، نعم يأتي هنا ما مضى من البرهان الثالث ، وأما البرهان الرابع فيتأتى هنا من ناحية أن الحكم الأول لا يمكن تخصيصه بغير فرض القطع به على مبناهم من استحالة اخذ الظن بالحكم مانعا عن متعلقه ، وأما تخصيص الحكم الثاني بغير فرض المصادفة فلا مانع منه هنا ؛ إذ ربما يصل لقيام حجة شرعية على عدم المصادفة.

وأما جعله شرطاً لمتعلقه فلا يمكن ، لما مضى من الوجهين ، وأما جعله مانعا عن متعلقه فبمكان من الامكان كالقطع للفرق بينه وبين الظن الذي يكون حجة شرعا ، لأن الظن الذي يكون حجة شرعا كان من الممكن نفيه خارجا بعدم جعل الحجية ، وأما ذات الظن فلا يمكن للمولى بما هو مولى نفيه خارجا إلا بجعله

__________________
(1) أجود التقريرات ، ج 2 ، ص 20 ، ومصباح الأصول ، ج 2 ، ص 49.

مانعاً.

هذا تمام الكلام في اقسام الظن وانما تعرضنا لهذا البحث مع انه لم يقع مثل هذه التقسيمات في الشريعة تأسياً بالشيخ الاعظم الانصاري (قده) شيخ هذه الصناعة ، حيث تعرض لذلك في ذيل مبحث اقسام القطع.

الموافقة الالتزامية

(هل يجب على المكلفين زائداً على العمل بالأحكام الالتزام بها وعقد القلب عليها والخضوع لها ، وهو ما نسميه بالموافقة الالتزامية). الداعي الى انعقاد هذا البحث الذي نسميه بالموافقة الالتزامية هو بيان جريان الاصول العملية وعدمه في موردين : احدهما موارد دوران الأمر بين المحذورين.

وثانيهما : في اطراف العلم الاجمالي ، فيما اذا كانت الاطراف سابقا محكومة بحكم الزامي ، وعلم اجمالا بتبدل الحكم الالزامي في بعض تلك الاطراف بالحكم الترخيصي ، كما لو علم تفصيلا بنجاسة الاناءين ، ثم علم اجمالا بطهارة احدهما.

والكلام في المقام يقع في جهتين :

الجهة الأولى : تارة يقرب وجوب الموافقة الالتزامية بأن العقل يحكم بوجوبها بملاك امتثال احكام المولى ، وانه كما يجب امتثالها في الخارج كذلك يجب امتثالها في النفس ايضا ، فيوسع في دائرة الامتثال ، وتكون الموافقة الالتزامية مقوما للامتثال ، كما أن قصد القربة مقوم للامتثال في العبادات ، إما من جهة كونه داخلا في الخطاب ، وإما من جهة كونه دخيلا في الغرض.

واخرى يقرب وجوب الموافقة الالتزامية بأن العقل يحكم بوجوبها بملاك مستقل لا يرجع الى حق المولوية والاطاعة ، كما في التقريب الأول ، بل يكون من قبيل حق التعظيم ، فتجب الموافقة الالتزامية وإن لم تجب الموافقة العملية.

والفرق بين هذا الوجه والوجه الأول يكون من جهتين :

الجهة الأولى : ان هذا التقريب يشمل الأحكام الترخيصية ايضا ، بخلاف

الوجوب على التقريب الأول فإنه مختص بالأحكام الالزامية ، فيكون الوجوب على التقريب الثاني أعم منه على التقريب الأول.

الجهة الثانية : أن الوجوب بالتقريب الأول يكون العلم به منجزاً وموجباً لوجوب امتثاله ، بخلاف احتماله فان احتماله لا يجب امتثاله ، بل يجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان على المذهب المشهور ، وأما الوجوب بالتقريب الثاني فيكون احتماله ايضا منجزاً وواجب الامتثال كالعلم به ، كما ان الابن اذا احتمل دخول ابيه في الغرفة احتمالا عقلائيا يجب عليه القيام له تعظيما له ، كما اذا علم ذلك.

وثالثة يقال بوجوب الموافقة الالتزامية شرعا ، وعلى هذا الوجه يكون الوجوب في سعته وضيقه تابعا للدليل الدال عليه. هذا ، ولكن وجوب الموافقة الالتزامية لا يمكن اثباته بشيء من هذه الأدلة.

أما الدليل الأول وهو ان العقل يحكم بأن الموافقة الالتزامية جزء الامتثال ومقوم له ، فلأن الموافقة الالتزامية إما أن تكون دخيلة في الامتثال خطابا ، وإما أن تكون دخيلة فيه ملاكا ، وكلاهما غير صحيح ، أما الأول فواضح ، وأما الثاني فلأنا نقطع بعدم دخالته في الملاك ، وعلى فرض الشك في دخالتها نرفعه باطلاق الخطاب الدال على وجوب الموافقة العملية من جهة عدم تعرضه لوجوب الموافقة الالتزامية مع أنه في مقام البيان ، فلو لم يكن هناك اطلاق لعدم كونه في مقام البيان نرفع دخالته بأصالة البراءة عن الزام المكف بهذا الامر الزائد ، وهذا الوجه من الرد مختص بالتقريب الأول.

وهناك وجه عام يشمل كلا التقريبين الأول والثاني ، ويردهما ، وله تقريب مشهوري وتقريب صحيح.

أما التقريب المشهوري فهو أنا نرى في الموالي العرفيين بحسب وجداننا ان العبد إذا جرى على طبق تكاليفهم ، ولم يصدر منه مخالفة عملية لا يعاقبونه ، ولم يصح منهم عقابه وإن لم يلتزم بأحكامهم ، مضافا الى التصديق بها ، فنحكم بأن المولى الحقيقي ايضا كذلك وجدانا ، فلو لم يصدر من عبده مخالفة عملية بالنسبة

الى تكاليفه لا يعاقبه ولا يصح منه عقابه وجداناً.

ولكن هذا التقريب غير تام وذلك لأن مولوية الموالي العرفيين مرجعها الى الجعل والاعتبار ، فلا يصح قياس مولوية المولى الحقيقي التي هي مولوية ذاتية بها ، ولا يمكن استكشاف حكم المولوية الحقيقية التي ذكرنا في اول بحث القطع ان مرجعها الى حق الطاعة ، وان حق الطاعة روح المولوية الحقيقية وجوهرها ، من المولوية العرفية التي مرجعها الى الجعل والاعتبار. فهذا التقريب غير تام ، بل لا بد من ملاحظة الوجدان بالنسبة إلى نفس المولوية الحقيقية رأسا وبلا واسطة المولوية الجعلية.

فنقول : ان الوجدان يحكم بأن العبد اذا جرى على طبق احكام المولى الحقيقي ، ولم يصدر منه مخالفة عملية لا يعاقبه ، بل لا يصح منه عقابه وان صدر منه مخالفة التزامية ولم يلتزم بأحكامه مضافا الى تصديقه بها.

وأما التقريب الثالث وهو وجوب الموافقة شرعا فلم يدل دليل عليه من الشرع ، نعم الدليل دل على وجوب التصديق بنبوة رسول الله (ص) والتصديق بما جاء به ، حيث ان انكاره موجب لانكار اصل نبوته ، وأما الزائد على ذلك وهو الالتزام بما جاء به فليس عليه دليل. فتحصل في الجهة الأولى ان الوجوب بانحائه الثلاثة لا دليل عليه.

وأما الجهة الثانية وهي أن الموافقة الالتزامية على تقدير وجوبها هل تكون مانعا عن جريان الأصول العملية فيما اذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية أم لا؟ فلا بد قبل التكلم عنها من بيان الوجه الذي ذكره المشهور لوجوب الموافقة الالتزامية مقدمة لذكر التقرير الذي ذكروه في مانعية الوجوب في الموافقة عن اجراء الأصول ، والجواب الذي ذكروه عنه ، فانهم بيّنوا مانعية ذلك الوجه ، وأجابوا عنه ، وحيث انه ليس أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة التي بيّناها فلا بد من ذكره.

وهو أن وجوب الموافقة الالتزامية من تبعات التكليف وكونه على عهدة المكلف ، وان تنجز التكليف يقتضي بان يطبق المكلف اللوحين لوح العمل

والخارج ولوح النفس والذهن ، فكما يجب موافقته عملا ، تجب موافقته التزاما ، فتنجز التكليف في هذا الوجه هو الملاك لوجوب الموافقة العملية والموافقة التزامية توأماً ، وهذا الوجه غير الوجوه الثلاثة المتقدمة.

في جواز اتباع حكم العقل في الاحكام الشرعية

الكلام في جواز الاعتماد على الأدلة العقلية في استنباط الاحكام الشرعية ، ولا بد قبل الدخول في المبحث من تمهيد مقدمتين :

المقدمة الأولى : في تحقيق ما هو محل النزاع في المقام ، فنقول : ان هنا نزاعين ، احدهما : وقع بين الخاصة والعامة ، والآخر وقع بين الخاصة انفسهم ، أما النزاع الذي وقع بين الخاصة والعامة في جواز الاعتماد على الدليل العقلي فموضوعه هو الدليل العقلي ؛ بمعنى القضايا العقلية الظنية كالقياس ، والاستحسان ، ونحو ذلك من المدارك الذي استهدفها فقهاء العامة ، وبنوا على حجيتها ، واستنبطوا الاحكام الشرعية منها ، ولذا عد أبو حنيفة فاتح باب العقل في الاسلام لقوله بحجية القياس ، ومن هنا كان الحق مع الخاصة الذين ذهبوا الى عدم حجية العقل بهذا المعنى ، وذلك لأنه بعد فرض ابطال ما توهم دليلا على حجية ذلك بالخصوص يكفي في عدم حجيته نفس العمومات والمطلقات الرادعة عن العمل بالظن ، مضافاً الى اصالة عدم الحجية في نفسها.

وأما النزاع الذي وقع بين الخاصة انفسهم ـ أي بين الاصوليين والاخباريين حول العقل ـ فموضوع القضية هنا يختلف عن موضوع النزاع هناك ، فموضوعه هنا ليس هو القضية العقلية الظنية وما كان من قبيل القياس والاستحسان وان ذكر بعض الاخباريين تشنيعا على الاصوليين انهم يعملون بالقياس مثلا ، ونحو ذلك من التشنيعات إلا أن كل ذلك خارج عن ما هو الموضوع الحقيقي للنزاع ، وعن مورد النفي والاثبات بين المجتهدين والمحدثين ، بل ما هو مورد النفي والاثبات هو القضايا العقلية القطعية ، أي المقرونة بالجزم من قبل النفس التي يمكن ان يستكشف منها حكم شرعي ، وبهذا يعني بقيد الجزم واقتران القضية العقلية بالجزم ، تخرج

سائر الاحكام العقلية الظنية التي ذهب العامة الى حجيتها.

كما انه بملاحظة هذه الخصوصيات التي ذكرناها في تعريف الدليل العقلي الذي هو محل الكلام يعرف ان الكلام هنا ليس في خصوص ما كان مدركا للقوة العاقلة بمعناها الفلسفي ، بل كل قضية اقترنت بالجزم والتصديق القطعي من قبل النفس ، وامكن ان يستكشف منها حكم شرعي فهي داخلة في محل النزاع سواء كانت من مدركات المرتبة المجردة العقلانية من النفس ، أو كانت من مدركات النفس ولو باعتبار مرتبة اخرى من مراتبها.

كما انه ظهر من هذه الخصوصيات ايضا ان ما هو موضوع البحث في المقام لا يشمل الاحكام العقلية التي هي اسبق رتبة من الكتاب والسنة ، أو التي هي في طول الكتاب والسنة ، لأن الكلام انما هو في القضية العقلية المقرونة بالجزم والتصديق التي يستكشف منها الحكم الشرعي على حد استكشافه من الكتاب والسنة ، فالاحكام العقلية التي تقع في مرتبة سابقة على الكتاب والسنة ، ويبرهن بها على اثبات مبادئ الكتاب والسنة خارجة عن محل الكلام.

كما ان الأحكام العقلية المتأخرة رتبة عن استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها ، وهي الاحكام الواقعية في عالم الامتثال والعصيان ، كوجوب الطاعة وحرمة المعصية ونحو ذلك من الاحكام العقلية ايضا خارجة عن محل الكلام ؛ لأنها ليست قضايا يستنبط منها حكم شرعي ، وانما تقع في مقام تشخيص وظيفة العبد تجاه الاحكام الشرعية المستنبطة من ادلتها ، فما هو محل الكلام هو المرتبة المتوسطة من الاحكام العقلية ، التي يمكن جعلها في عرض الكتاب والسنة. هذا تشخيص ما هو محل النزاع في المقام.

المقدمة الثانية : وقد عقدناها لبيان استنباط حكم شرعي من امثال هذا الدليل العقلي ، فنقول : ان العقل إما نظري ؛ بمعنى ادراك ما ينبغي ان يعلم ، وإما عملي بمعنى ادراك ما ينبغي أن يعمل ، اما العقل النظري فكيفية اقحامه والاستفادة منه في مجال استنباط الاحكام الشرعية ينظر فيها من طرفين ؛ طرف النفي ، وطرف

الاثبات.

أما طرف النفي فتطبيق قوانين باب الامكان والاستحالة على الاحكام الشرعية ، باعتبار ان الاحكام الشرعية ايضا تخضع لهذه القوانين ، كما انه تخضع لها سائر الوجودات الامكانية وغيرها ، فالعقل يمكنه ان يحكم باستحالة حكم شرعي خاص ، فاذا حكم باستحالة حصة خاصة من الحكم الشرعي امكن ببركة هذا الحكم العقلي الواحد بلا حاجة الى تجميع وتأليف عدة احكام النفي ، أي عدم ثبوت هذا الحكم الشرعي لاستحالة وجوده في عالم التشريع. ثم انه لو فرض قيام دليل على ثبوت حكم جامع بين ما هو المبرهن على استحالته وبين غيره أمكن بضم ذلك الدليل المجمل الى هذا الدليل العقلي اليقيني استنباط تعيين ذلك الجامع في حصة اخرى ، فيكون هذا الحكم العقلي هنا واقعا في طريق الاثبات ايضا.

وأما طرف الاثبات فالعقل يمكنه التصدي لاثبات الحكم الشرعي بتطبيق قوانين باب العلية والمعلولية على الحكم الشرعي باعتباره فعلا اختياريا صادراً من الفاعل العاقل المختار ، فبمقدار ما ينطبق من قوانين العلية على الفعل الاختياري الصادر من الفاعل الحكيم المختار يمكن الاستفادة منه في اثبات الحكم الشرعي في المقام ، وهذا يكون بأحد صور ثلاث ، وذلك لأن اثبات شيء عن طريق باب علته ومعلوله ، أي عن طريق علته المسمى بالبرهان اللمّي ، أو عن طريق معلوله المسمى بالبرهان الإنّيّ ، هذا الاثبات يتوقف على اثبات ذات العلة أو ذات المعلول ، واثبات علية العلة ومعلولية المعلول.

وحينئذٍ فتارة يفرض ان العقل يتصدى لاثبات كلا المطلبين لاثبات ذات العلة ولاثبات كونها علة ، أو لاثبات ذات المعلول واثبات كونه معلولاً ، فيتم بذلك البرهان اللمّي أو البرهان الإنّيّ بنفس الأحكام التي استقل بها العقل النظري.

ونمثل لذلك في طرف العلة بادراك العقل للملاك التام المحتوي على وجود المقتضي والشرائط وعدم المانع والمزاحم مع ادراكه علية هذا الملاك للحكم الشرعي بقانون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ، وبذلك يتم وجود العلة بحكم

العقل وادراك علية العلة بحكم العقل بهذا القانون قانون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلق.

وفي طرف المعلول نمثل له بالسيرة العقلائية ، فان الاستدلال بالسيرة العقلائية مع فرض عدم الردع في الحقيقة يرجع الى استكشاف الحكم عن طريق معلوله ؛ وذلك لأن الحكم الشرعي بحسب الواقع لو فرض انه كان على خلاف السيرة العقلائية ، وفرض ان المولى لم يردع عن هذه السيرة العقلائية للزم من ذلك نقض الغرض ، فبرهان استحالة نقض الغرض يثبت عدم الردع عن السيرة العقلائية المعاصرة لأيام النبي والأئمة (ع) ، وعدم الردع يكون كاشفا عن ثبوت الحكم الشرعي.

فها هنا ذات المعلول وهو السيرة العقلائية بحسب الخارج ، مع عدم الردع عنها ، وبقيد ان تكون غير مردوع عنها هذه السيرة بهذا القيد يمكن ان تثبت بالحكم العقلي يعني بالاستنباط من مجموع القرائن ، حيث اننا لم نكن في ذلك العصر ، فاستكشاف ان السيرة العقلائية في ايام الأئمة ، عليهم‌السلام ، كانت جارية على هذا الحكم مثلا يحتاج الى تجميع عدة قرائن ، ومن الممكن اثبات ذلك بتوسط الحكم العقلي ، كما ان اثبات كون هذا معلولاً للحكم الشرعي انما هو بتوسط برهان استحالة نقض الغرض ، فذات المعلول ومعلولية المعلول هناك كلاهما ثبت بحكم العقل النظري. هذه هي الصورة الأولى.

الصورة الثانية : بعد فرض ان العقل النظري يستقل بالعلية أو المعلولية ، يستقل بكون الشيء علة إلا أنه لا يستقل بوجود العلة خارجاً ، كما هو الحال في ابحاث الملازمات في علم الاصول ، فالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب الوضوء ، أي بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة مرجعها الى استقلال العقل النظري بعلية وجوب ذي المقدمة لوجوب المقدمة ، أما وجوب العلة بحسب الخارج وان ذي المقدمة واجب أو غير واجب فهذا ليس من المستقلات العقلية ، بل لا بد في اثباته من اقامة دليل عن خارج حريم العقل النظري ، فها هنا العلية تثبت بالعقل النظري لكن ذات العلة تثبت من خارج العقل النظري ، هذه هي الصورة الثانية.

الصورة الثالثة : عكس الصورة الثانية ، بأن يفرض ثبوت ذات العلة بحكم العقل إلا أن العلية ثابتة من خارج حريم العقل ، وذلك كما في موارد قياس المساواة والأولوية ؛ فإن العقل يحكم بان ذات العلة الموجودة في (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) (1) التي اقتضت حرمة هذا الكلام ، تلك العلة على جميع محتملاتها وتقديراتها موجودة في سائر انحاء السب والشتم ، هذا مما يحكم به العقل ، أما كون هذا علة للحرمة فانما استفيدت من دليل (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) فعليّة العلة استفيدت من خارج حريم العقل ، لكن وجود ذات العلة في سائر الموارد استفيدت من حكم العقل بقياس المساواة والأولوية هذا كله في العقل النظري.

وأما العقل العملي ففي مقام استكشاف حكم شرعي منه يحتاج دائماً الى متمم من العقل النظري ؛ لأن العقل العملي إما أن يطبق على فعل العبد ، وإما أن يطبق على فعل المولى ، فان طبق على فعل العبد بأن يقال : الظلم قبيح ، فهو حرام ، يحرم صدور الظلم من العبد لأنه قبيح ، فاستكشاف حرمة الظلم بين القبح الفعلي والحرمة الشرعية ، وهذه الملازمة من مدركات العقل النظري ، فلا بد من ضم العقل النظري القاضي بالملازمة بين الأمرين ؛ بين القبح العقلي وبين الحرمة الشرعية ، وإلا لو فرض مجرد حكم العقل بقبح الظلم مع عدم الالتفات الى قانون الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع في هذا الباب لما أمكن استكشاف الحكم الشرعي هناك ، فلا يكفي مجرد العقل العملي ، بل لا بد من ضم الدليل العقلي النظري اليه لأجل الاستكشاف ، كما ان العقل العلمي اذا طبق على فعل المولى ابتداء ، فقيل مثلا : ان الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي ترخيص في المعصية ، والترخيص في المعصية قبيح ، ومن هنا ينفى هذا الترخيص ، يحتاج أيضا إلى إقامة برهان على استحالة صدور القبيح من الحكيم.

إذا فهنا أيضا نحتاج في مقام استكشاف الحكم الشرعي الى ضم برهان نظري

__________________
(1) سورة الاسراء ، آية 23.

ببركته نستكشف الحكم الشرعي اثباتاً أو نفياً. هذا حاصل المقدمة الثانية في بيان طريقة استكشاف الحكم الشرعي من الدليل العقلي الذي وقع الكلام والبحث في انه هل يجوز اعمال مثل هذه الطريقة فيه أو لا يجوز؟ وبعد هذا ندخل في أصل المطلب.

فنقول : ان تنقيح البحث في المقام يقع في مراحل ثلاث :

المرحلة الأولى : في دعوى عدم جواز التعويل على الأدلة العقلية من ناحية القصور بحسب عالم الجعل ، والمراد بالقصور بحسب عالم الجعل ان الاحكام الشرعية المجعولة مقيدة بحسب جعلها وتشريعها من قبل المولى ، بأن لا تصل عن طريق العقل مثلا ، بأن لا تصل عن هذا الطريق المخصوص ، أو ان تصل عن طريق آخر ، فحينئذ يكون القصور هنا في نفس الجعل. هذه هي المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية : هي أن يدعى عدم جواز التعويل على الأدلة العقلية من ناحية القصور في عالم الاستكشاف ، فيلتزم بأن عالم الجعل في نفسه تام ، ولكن الدليل العقلي لا يصلح ان يكون سببا للعلم بالحكم الشرعي ، فهناك قصور في قابلية الدليل العقلي للكشف عن الحكم الشرعي. هذه هي المرحلة الثانية من البحث.

المرحلة الثالثة : أن يسلم بأنه لا قصور في عالم الاستكشاف وان الدليل العقلي يكون سببا في احراز الحكم الشرعي ، إلا أن هذا القطع بالحكم الشرعي المعلول للدليل العقلي ليس بحجة ، فالقصور إنما هو بحسب عالم الحجية ، لا بحسب عالم الجعل ، ولا بحسب عالم الاستكشاف. هذه مراحل أو جهات البحث الثلاث التي لا بد من التعرض لكل منها.

أما المرحلة الأولى : وهي دعوى القصور بحسب عالم الجعل ، فقد قربها المحقق النائيني (قدس‌سره) ، على ما في تقريرات بحثه ، بهذا النحو :

ان الاخباريين مثلا لا ينكرون الاحكام العقلية ، ولا ينكرون الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي ، وليس نظرهم الى الاشكال على جهة الاستكشاف ، أي استكشاف الحكم الشرعي من ناحية الحكم العقلي ، بل يطلق في

المقام التسالم على هذه الملازمة بين الحكمين ، إلا أن القصور هنا ليس قصورا في الكاشف من حيث انه كاشف وفي الدليل من حيث انه دليل ، وانما القصور بحسب عالم الجعل بحيث ان كل حكم شرعي في الشريعة قيّد بأن لا يصل عن غير طريق الحجج ، وأن لا يصل عن طريق العقل مثلا والأدلة العقلية ، فلو كان الدليل في المقام لفظيا ، وكان منتهيا الى الحجج ، عليهم‌السلام ، فيكون الجعل ثابتا ، وأما في فرض عدم انتهاء الدليل اليهم فلا يكون اطلاق الجعل شاملا لمثل هذا المكلف (1).
وذكر بعد تقريب هذه الدعوى ان هذه الدعوى مرجعها الى تقييد الجعل الأول بمتمم الجعل ؛ لأن تقييد الجعل الأول في نفس الجعل الأول محال عنده إذا كان بلا استعانة بالمتمم لا بالعلم ولا بعدم العلم ، لما مرّ سابقا من أن المشهور لا يفرقون بين اخذ العلم شرطاً ، أو اخذه مانعاً فإنهم يقولون باستحالة اخذه مانعاً كما يقولون باستحالة اخذه شرطاً في الجعل الأول ، إلا أنه معقول عنده في الجعل الثاني ، ومن هنا قال : ان هذه الدعوى أمر معقول وجيد ، إلا أنه يعوزه الدليل بحسب مقام الاثبات ، فان دل عليه دليل بحسب مقام الاثبات أخذنا به ، ورفعنا اليد به عن اطلاقات أدلة الاحكام الأولية ، تلك الأدلة الأولية الدالة باطلاقها على ثبوت الحكم لكل مكلف سواء وصل اليه الحكم عن هذا الطريق أو عن ذاك الطريق ، هذا الاطلاق يمكن رفع اليد عنه لو وجد المخصص والمقيد ، فتمام الكلام ينحصر في التفتيش عن هذا المخصص والمقيد. ثم بعد هذا بعبارة اجمالية وادعائية ذكر ان تمام الروايات التي استدل بها على اثبات هذا المطلب قاصرة عن اثبات المقصود.

وهذا الذي افاده (قده) مما لا يمكن المساعدة عليه ؛ وذلك لأننا وإن قلنا فيما سبق بامكان اخذ العلم مانعا وتقييد الجعل الأول بعدم العلم من ناحية سبب خاص في الجعل الأول فضلا عن الجعل الثاني إلا اننا قلنا بان اخذ العلم مانعا ، بل حتى اخذه شرطا ايضاً مع التفرقة بين الجعل والمجعول ، لا يحتاج الى متمم الجعل ، بل حتى اخذه شرطا ايضا مع التفرقة بين الجعل والمجعول ، لا يحتاج الى متمم الجعل ، بل يمكن تصوره في الجعل الأول على ما مر تحقيقه سابقاً ، مع هذا لا يعقل في المقام

__________________
(1) أجود التقريرات ، ج 2 ، ص 40.

توضيح كلام الاخباريين على هذا الاساس ، أي انه لا يعقل في المقام الالتزام بالتقييد وان امكن في بقية الموارد ، أو في بعض الموارد إلا أنه في امثال المقام يستحيل مثل هذا التقييد بعد فرض تصديق الاخباريين بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، وعدم استشكالهم بحسب عالم الاستكشاف كما هو مقصود الميرزا (قده).
توضيح ذلك : انه اذا فرض بان الاشكال لم ينشأ من ناحية عالم الاستكشاف ، وفرضنا ان الاحكام العقلية تامة بحسب الخارج ، يعني ان الخصم يقبل امكان تحقق حكم عقلي جزمي ووقوع ذلك بحسب الخارج ، وكون هذا الحكم العقلي الجزمي ايضا سببا في استكشاف حكم شرعي ، بعد فرض تمامية الحكم العقلي في نفسه وصدق الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي يستحيل بعد هذا الفرق وبعد ايماننا بذلك ، يستحيل قبول هذا التقييد ، ومثل هذا التقييد خلف ومناقضة بعد هذا الفرض ، فمثلا في باب العقل العملي اذا فرض ان الاخباريين لم يكن عندهم استشكال في اصل العقل العملي ، وكان العقل العملي اعني الحسن والقبح العقليين مقبولا عندهم ، وفرضنا انه لم يكن عندهم استشكال ايضاً بالملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل كانت هذه الملازمة ايضاً بحسب العقل النظري تامة في نظرهم ، كما هو المفروض في كلام الميرزا (قده).
إذاً ففي المقام العقل العملي يحكم بقبح الظلم والعقل النظري يدرك الملازمة الحتمية بين قبح الظلم وبين حرمته شرعاً ، ومع فرض الجمع بين هذا العقل النظري وهذا العقل العملي يستحيل تقييد الحكم الشرعي حينئذ بعدم وصوله من ناحية دليل العقل ، أو في موارد العقل النظري مثلا ، بقطع النظر عن العقل العملي. لو فرض ان العقل النظري حكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، وأدرك ذلك ادراكا مقرونا بالجزم والتصديق ، فهو يدرك ان وجوب الصلاة علة لوجوب الوضوء ، والمفروض ان الصلاة واجبة ايضا بحسب الخارج ، يستحيل بعد هذا تقييد وجوب الوضوء بأن لا يصل من ناحية العقل لأن ذلك يؤدي الى التفكيك بين العلة والمعلول ، والتفكيك بين العلة والمعلول أمر غير معقول في نظر

العقل.

إذاً فان كان المدعى في التقييد في المقام التقييد بعد فرض الاعتراف بالملازمة وتتميم عالم الاستكشاف ، بمعنى ان الخصم يقبل ان هناك أحكاما عقلية جزمية ، ويقبل ان هذه الاحكام العقلية الجزمية تؤدي الى الجزم بالحكم الشرعي ، ومع هذا يدعي التقييد ، فهذا خلف ومناقضة فيكون محالا في المقام ، سواء كان في العقل العملي أو في العقل النظري ، فإذا قبلنا الحسن والقبح أي حسن العدل وقبح الظلم ، وقلنا بالملازمة بين حكم العقل بالحسن والقبح وبين حكم الشرع ، إذا قلنا بكلا هذين الأمرين يستحيل في المقام تقييد حرمة الظلم بعدم وصولها عن طريق العقل ؛ لأن التصديق بذلك معناه التصديق بانفكاك المعلول عن العلة ، لأننا قلنا بان حكم العقل وحكم الشرع في المقام علة ومعلول متلازمان ، فالتصديق بهذا التقييد مساوق للتصديق بانفكاك العلة والمعلول.

وكذلك الحال في موارد العقل النظري لو فرض بان العقل حكم حكما بتاً بكون وجوب ذي المقدمة علة لوجوب المقدمة ، فحينئذٍ تصديق العقل بعد ذلك أن وجوب الوضوء غير ثابت مع فرض وجوب الصلاة يكون مساوقا للتصديق بعدم ثبوت المعلول مع فرض ثبوت العلة ، وهو محال ، اذا فهذا التقريب الذي وقع في كلام الميرزا (قده) ، وهو دعوى كون الجعل مقيداً بعد فرض تسليم عالم الاستكشاف ، وبعد فرض تسليم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أمر غير معقول.

نعم لو فرض ان الاخباريين يضمون الى دعوى انكار الملازمة والتشكيك في عالم الاستكشاف دعوى قصور عالم الجعل لكان هذا امراً معقولاً ، بمعنى ان الاخباريين ينكرون الملازمة بين الحسن والقبح وبين الحكم الشرعي ، أو ينكرون أصل العقل العملي في المقام ، وحينئذٍ فمن المعقول لهم ان يقيدوه ، وان يقولوا : ان الجعل الأول يكون مقيدا بأن يصل عن طريق الحجج ، عليهم‌السلام ، بأن يكون سبب المعرفة به هو الحجج ، وان يكون وصوله منتهيا اليهم ، عليهم‌السلام ، هذا أمر معقول بعد فرض عدم قبول العقل في نفسه ، أو عدم قبول استكشاف الحكم

الشرعي من ناحيته.

وأما ما هو المفروض في كلام الميرزا (قده) من تتميم حكم العقل في نفسه وتتميم الملازمة بين حكم العقل العملي والأحكام الشرعية فمثل هذا التقييد في عالم الجعل أمر غير معقول.

إذا فهذه الدعوى انما تكون معقولة لو تمت الدعوى في الجهة الثانية ، لو تم في الجهة الثانية مرام الاخباريين وامكن للخصم انكار اصل القضية العقلية الجزمية ، أو ينكر في باب العقل العملي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، فحينئذٍ يمكن في المقام تقييد الجعل.

وأما مع فرض تمامية العقل في نفسه ، وتمامية برهان الملازمة بين العقل العملي وبين الحكم الشرعي ، فلا مجال لتقييد الاحكام الشرعية بعدم وصولها من هذا الطريق ؛ لأنه مساوق لدعوى عدم وجود المعلول مع تمامية علته ، وحيث أن الاشكال في الاستكشاف ، وتتميمه في المرحلة الثانية ثابت في نفسه ، فالجواب في المرحلة الثانية يكون جوابا برهانيا. نعم لو فرض انه لم يتم الجواب البرهاني في المقام ، وكان الاشكال في المرحلة الثانية تاما في نفسه لكان هذا بحثا اثباتيا في نفسه ، فيقع الكلام بعد ذلك في المقيدات والمخصصات.

وأما المرحلة الثانية : من الكلام وهي : دعوى عدم جواز الاعتماد على الدليل العقلي من ناحية قصور عالم الاستكشاف ، وأساس شبهة الاخباريين في ذلك هو كثرة وقوع الخطأ في الاحكام العقلية ، فان كل عاقل يرى ما يصدر منه أو ما يتورط فيه من اخطاء وكذلك يرى اخطاء غيره ناشئة من استنتاجاتهم العقلية وبراهينهم النظرية ، ومع الالتفات الى ذلك لا يمكن ان يتأتّى للانسان الجزم ببرهان عقلي ؛ لاحتمال كونه على حد تلك البراهين العقلية التي ظهر له خطؤها.

وينبغي في هذا المقام ان نميّز بدقة بين موقف الاخباريين من العقل النظري ، وموقف مدارس الفلسفة المادية ؛ فان الموقفين وإن تشابها صورة من حيث شجبهما للعقل النظري إلا أنهما يختلفان جوهراً ، ويختلفان في المدعى بحسب التحليل ؛

فان المدعى في مدارس الفلسفة المادية هو التفصيل بين العقل النظري المجرد والعقل النظري التجريبي ، بدعوى ان اساس المعرفة البشرية هو الحس والتجربة ، فكل معرفة عقلية منفصلة عن الحس والتجربة لا قيمة لها ، وانما هي انشاء صرف من قبل النفس ، وإنما القيمة المنطقية هي للعقل النظري القائم على أساس الحس والتجربة ، وبهذا كان هؤلاء يؤمنون بمبادئ العقل النظري البديهية والاولية وبما يستنبط منها من مبادئ في الحدود التي يزعمون استخراجها من الحس والتجربة.

وأما الاخباريون فهم يرفضون العقل النظري بصورة مطلقة ، من دون تمييز بين المجرد منه والتجريبي ، لأنهم لا يجوزون التعويل على غير الأدلة اللفظية الموروثة عن الحجج ، عليهم‌السلام ، فلا يفرقون مثلا بين العقل النظري المجرد الذي يحكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ببرهان الخلف ، وبين العقل النظري التجريبي القائم على اساس التجربة والملاحظة والاختبار.

فهناك فرق اساسي بين المدعيين ، لأن احدهما يرجع الى التفصيل في العقل النظري ، والآخر وهو مدعى الاخباريين يرجع الى انكار العقل النظري مطلقا ؛ ولهذا كان مدعى الاخباريين أشبه بمذاهب الشك في الفلسفة ، أو باتجاهات السفسطة التي تنكر العقل النظري ، وتسلب قيمته المنطقية بشكل مطلق.

والكلام حول شبهة الاخباريين تقع تارة بلحاظ العقل النظري ، واخرى بلحاظ العقل العملي.

أما باللحاظ الأول : فيرد عليهم اولاً : النقض بالقضايا العقلية التي تبرهن على مبادئ الكتاب والسنة ، فانها تنتسب الى نفس النوع الذي تنتسب اليه القضايا العقلية التي هي موضوع البحث ، فاذا سلب من العقل النظري حجيته المنطقية سقطت قيمة تلك القضايا ، وبذلك انسد باب اثبات مبادئ الكتاب والسنة التي ينحصر اثباتها عن طريق العقل ؛ لامتناع الاستدلال عليها بنفسها.

ويرد عليهم النقض ثانيا : بأن لازم ما قالوه عدم امكان اثبات نفس وجود الدليل اللفظي الذي حصر به الاستنباط ؛ لأن الدليل اللفظي بالنسبة الينا إما متواتر ،

وإما خبر آحاد ، والثاني عالة على الأول.

والمتواتر انما يثبت بضم حكم من العقل النظري ، فان التواتر معناه نقل حادثة معينة عن حس نقلا يقترن بخصوصيات كمية وكيفية تبلغ الى درجة بحيث يحكم العقل بالملازمة بين هذا النقل وبين صحة المنقول ، وبامتناع انفكاك احدهما عن الآخر ، فبدون ضم حكم العقل بالملازمة في المقام لا يمكن استنتاج ثبوت الدليل اللفظي من ناحية التواتر فاثبات الدليل اللفظي بالتواتر مثلا يحتاج اذاً الى نفس ما يحتاج اليه الحكم بوجوب الوضوء من ناحية الملازمة ، فلا فرق بين حكم العقل بالملازمة بين الوجوبين وحكم العقل بالملازمة بين الحادثة والنقل الخاص المتواتر ، فان سقطت قيمة العقل سقطت في كلا المقامين ، وتعذر حينئذٍ على الاخباري ان يثبت الدليل اللفظي لكي يعتمد عليه في مقام الاستنباط.

ويرد عليهم ثالثاً ، على سبيل النقض ايضا : انه لو فرض وصول الدليل اللفظي الى الاخباري لما أمكنه ان يستنبط منه حكما شرعياً ؛ لأن استنباط الحكم الشرعي من الدليل اللفظي كثيراً ما يتوقف على تأملات عقلية ، تكون في معرض الخطأ والصواب على حد سائر أحكام العقل ، فعلى سبيل المثال ملاحظة النسبة بين الدليلين من حيث كونهما متساويين ، أو عامين من وجه ، أو غير ذلك كثيراً ما يحتاج الى تأمل عقلي خاصة اذا وقعت المعارضة بين اطراف ثلاثة أو أكثر ، فان استنتاج النسبة حينئذ يكون عملا عقليا في مستوى سائر القضايا العقلية التي يكثر فيه الخطأ.

وهكذا يتضح ان لازم شبهة الاخباريين هو انسلاخ العقل النظري بقول مطلق عن الحجية المنطقية ، فيترتب على ذلك حتما سقوط تمام البراهين على اثبات مبادئ الكتاب والسنة أولا ، وسقوط تمام البراهين على اثبات نفس الدليل اللفظي ثانياً ، وتعذر استفادة الحكم من الدليل اللفظي في كثير من الموارد ثالثاً.

الفرق بين اليقين الأصولي واليقين المنطقي

كان أساس شبهة الاخباريين في دعوى قصور عالم الاستكشاف للدليل العقلي يقوم على ملاحظة كثرة الاخطاء في الاحكام العقلية ، الأمر الذي يبرر في

نظر الاخباريين سقوط الدليل العقلي بحسب عالم الاستكشاف. وهذا الاساس النظري للشبهة لا يختلف الحال بالنسبة اليه بين ان نسلم بوقوع الخطأ في القوة الواحدة الدرّاكة من قوى النفس ، وبين أن نذهب في تفسير وقوع الخطأ مذهب القائلين بأن مرد الخطأ في التحليل النهائي الى التلفيق.

ذلك ان النفس هي مرتكز لعدة قوى درّاكة ، وكل قوة درّاكة اذا لوحظت احكامها الصادرة منها مباشرة وجد أنها سليمة من الخطأ ، ولكن حيث ان النفس هي نقطة التقاء تلك القوى ومركز تجمعها ، بحيث ان احكام تلك القوى تكون في الحقيقة احكاماً للنفس ، وقد تلفق النفس بين موضوع حكم قوة ومحمول حكم قوة أخرى ، وينتج الخطأ بسبب عملية التلفيق هذه ، بحيث لو لوحظ الموضوع في موضعه الأصلي ، وبوصفه موضوعاً لحكم قوة دراكة معينة ، ولوحظ المحمول في موضعه الأصلي ايضاً ، وبوصفه محمولاً في قضية مدركة لقوة اخرى من قوى النفس الدراكة لزال الخطأ والالتباس ، ولانتهينا الى حكمين صادقين كل منهما بتوسط قوة خاصة.

ان هذه الطريقة في تفسير وقوع الخطأ في المعارف البشرية وهذا التفسير النظري لا يؤثر على الموقف شيئا حتى ولو كان صحيحاً ، لأن الخطأ على أي حال واقع وكثير ، سواء كان مرده إلى القوى أو النفس بعملية التلفيق بين موضوعات تلك القوى ومحمولاتها ، وما دمنا نعترف بالخطإ وكثرته فالشبهة قائمة ، فكون الخطأ نابعاً من عملية التلفيق ينفع في تفسير هذه الظاهرة ، لا في كيفية الاحتراز عنها ، أو في اعطاء الدليل العقلي القيمة الكاملة في عالم الاستكشاف.

وحين نلاحظ الموقفين المختلفين للمحدثين ولاصحابنا الاصوليين نجد ان هذه الشبهة قد ردت على اساس الاعتماد على المنطق بوصفه القانون العاصم لحركة الفكر من المطالب الى المبادئ ، وعودها تارة اخرى من المبادئ الى المطالب ، والدليل العقلي يستمد اعتباره في عالم الاستكشاف من ذلك القانون الذي به يمكن التحرز عن الوقوع في الخطأ ، فالتفكير العقلي بصورة منفصلة عن قوانين حركة الفكر يمكن ان يتعرض للخطإ ، وأما حين يعتصم بهذه القوانين فيكون في منجاة من

الخطأ ، ويكتمل بذلك تتميمه في عالم الاستكشاف.

هذا هو الجواب الذي يقدم عادة على الشبهة التي ترتكز على اساس كثرة الخطأ ، وكأن الاخباريين انفسهم فطنوا الى ذلك ، فأجاب عن هذا بعضهم ، كما نقل الشيخ الاعظم الانصاري (قده) في الرسائل عن بعض علمائهم انه قال : ان علم المنطق انما يعصم من ناحية الخطأ في الصورة ، ولا يعصم من ناحية الخطأ في المادة ، فيبقى الدليل العقلي عرضة للخطإ من هذه الناحية ، دون ضامن للصواب (1).
وهذا القدر من البيان يجاب عليه منطقيا عادة بارجاع الخطأ في المادة الى الخطأ في الصورة دائما ؛ لأن المادة التي يفترض فيها وقوع الخطأ لا يمكن ان تكون هي المواد والقضايا الأولية او الضرورية بأقسامها الست ؛ لأن هذه القضايا يقينية ولا خطأ فيها ، كما يتبنى ذلك المنطق في كتاب البرهان ، وانما يفترض الخطأ في القضايا الثانوية التي تستخرج من تلك القضايا لتكون بدورها مواداً في اقيسة جديدة ، ومن الواضح حينئذ أن مرد الخطأ في تلك القضايا الثانوية الى الخطأ في طريقة استنتاجها ، أي في صورة القياس المنتج لها المؤلف من المواد الأولية ، فأرجعوا الخطأ في المادة وفقاً لهذا التحليل الى الخطأ في الصورة ايضاً ، والمفروض ان علم المنطق يعصم من ناحية الخطأ في الصورة ، وبذلك يكون عاصما بقول مطلق.

والتحقيق اننا لسنا بحاجة الى هذا اللون من الجواب ، ولا الى الدخول في النزاع على هذا الاسلوب الذي يجعلنا في نفس الالتباس والخلط الذي وقع فيه الاخباريون انفسهم ، ولكي نوضح موقفنا كاصوليين من هذه الشبهة يجب ان نميز بين أمرين وبحثين لم تميز بينهما هذه الشبهة ، فهناك بحث اليقين في كتاب البرهان ، وهناك بحث القطع في علم الأصول ، وكل من البحثين يستهدف معنى يختلف عن المعنى المقصود في البحث الآخر.

__________________
(1) الرسائل ، ص 9.

فاليقين في كتاب البرهان يعني اصطلاحاً شيئاً أكثر مما يعنيه الجزم العقلي في عرف الاصولي ؛ لأن الجزم في عرف الاصولي لا يعني اكثر من القطع الذي لا تردد فيه.

وأما اليقين المنطقي فهو يعني حقانية ذلك القطع ، وضمان مطابقته للواقع ، فحين يقال في كتاب البرهان : ان البرهان ينتج نتيجة يقينية من مقدمات يقينية ، يراد بذلك ان نتيجة البرهان مضمونة الصحة تبعا لضمان صحة مقدماته.

وأما الجزم كحالة يقينية وبمعناها الاصولي فهو لا يختص بكتاب البرهان كما هو واضح ، واذا عرفنا اختلاف الاصطلاحين اقتربنا الى معرفة اختلاف الهدفين ، فان هدف الاصولي بالنسبة الى الادلة العقلية يتحقق بمجرد حصول الجزم من ناحية الدليل العقلي ، وثبوت الحجية الأصولية لهذا الجزم بمعنى المنجزية والمعذرية ، ولا يهمه كاصولي ان يكون هذا الجزم حقانيا ؛ لأن الحجية بمعناها الأصولي المشتمل على المنجزية والمعذرية لا تختص بخصوص هدف الاصولي ، وكاف في ترتب الحجية الاصولية عليه ، وأما المنطقي والفيلسوف فحيث إنه بصدد استكشاف الواقع الموضوعي ، واختبار مدى التطابق بين العقل والواقع ، فهو لا يبحث عنه انه هل يوجد جزم أم لا يوجد ، وانما يبحث عن حقانية الجزم ومدى ضمان مطابقته للواقع ، ولا يعني بالبحث عن الحقانية حقانية كل يقين في كل مورد بالنسبة الى المتيقن فان المتيقن لا يحتاج في مورد يقينه شخصا الى ضمان لحقانية يقينه ؛ لأنه لا يحتمل الخطأ ليفتش عن الضمان لعدمه.

وإنما يراد بالبحث عن حقانية القطع أو العلم أو الجزم التوصل الى طريقة عامة في التفكير العقلي تكون مضمونة المطابقة للواقع ، بحيث تبين على اسلوب القاعدة الكلية ، فيقال مثلاً : ان القضايا التجريبية القائمة على اساس الحس والتجربة مضمونة الصحة ، فغرض المنطقي هو التفتيش عن حقانية عامة كهذه في المعرفة والتفكير البشري ، وقد تبنّى علم المنطق على ايدي فلاسفتنا المسلمين ومن قبلهم

حقانية البرهان التام من الناحية الصورية ، والمتألف من الناحية المادية من القضايا الست ، فمعنى هذا ان كلّ ما قام عليه البرهان فهو مضمون الصحة.

اذا عرفنا كل ذلك وميّزنا بين حدود غرض الأصولي ، وحدود غرض المنطقي نقول تفريعا على هذا : إن الإخباري الذي يتمسك بشبهة كثرة الخطأ في القضايا العقلية ، ويستدل بذلك على قصور الدليل العقلي بحسب عالم الاستكشاف ، إذا أراد بذلك الرد على اليقين بمعناه المنطقي ، والقول بان كثرة الاخطاء لا تسمح لنا بضمان حقانية طريقة معينة في التفكير البشري النظري فهو سواء صح أم لم تصح لا علاقة له بالبحث الاصولي اطلاقا ؛ لأن الحجية الاصولية بمعنى المنجزية والمعذرية لا تتوقف كما عرفنا على وضع قاعدة عامة لضمان حقانية الجزم ، بل يكفي في ترتبها كما سبق مجرد حصول الجزم ولو لم تكن مضمونة الحقانية بقاعدة عامة ، فسقوط يقينية كتاب البرهان مثلا لا يتصل بغرض الاصولي من قريب أو بعيد ، ولا يتعارض مع وجود اليقين كحالة نفسانية ، وانما يتعارض مع اعطاء ضمان منطقي عام لحقانية نوع من الاستدلالات والاستنتاجات. هذا كله ان اراد الاخباري بشبهته ان يطعن في ضمان صحة الجزم. وأما اذا اراد بذلك ان يبرهن على عدم وجود الجزم حتى بمعناه الاصولي وكحالة نفسية ، بمعنى ان الانسان بعد التفاته الى كثرة وقوع الخطأ من العقل البشري لا يتاح له ان يقطع بقضية نظرية مهما توفرت المبررات النظرية والاستدلالية لذلك ، لانه يحتمل وقوعه في الخطأ ايضا ، بناء على هذا التفسير لموقف الاخباري وشبهته يكون مرجع مدعاه بالتحليل الى ان الالتفات الى كثرة الخطأ مانع تكويني عن حصول الجزم.

توضيحه : ان الجزم اذا لوحظ كحالة نفسية طارئة فهو يخضع لا محالة لقوانين العلية ، واذا تمت اجزاء علته يحصل الجزم بالمعلول حتماً ، سواء كان مطابقاً للواقع أم لا ، فعدم حصول ذات الجزم في مورده كعدم حصول حرارة الماء في مورد مثلا لا بد ان ينشأ من عدم تمامية العلة التامة ، فحين يفرض مثلا ان الجزم لا يحصل للانسان مع التفاته الى كثرة الخطأ كما يقول الاخباري ، لا بد ان يعني ذلك ان عدم الالتفات الى كثرة الخطأ يكون جزء في علة حصول الجزم بما هو

ظاهرة نفسية ، وإلا لكان عدم حصول الجزم تفكيكا بين المعلول والعلة ، وهو محال.

هكذا نعرف انه بعد هذا التشقيق والتعريف لا يبقى محصل لكلام الاخباري ، إلا دعوى دخالة عدم الالتفات الى كثرة الخطأ في علة الجزم تكويناً ، وهذه الدخالة لا يمكن للاخباري ان يتبناها ويدعيها ؛ لأن ذلك يحتوي على تناقض ، لأنه إن قطع بهذه الدخالة التي هي حكم عقلي نظري ، فقد ناقض الدخالة نفسها وقد كذبها بحصول القطع له بقضية عقلية مع التفاته الى كثرة الخطأ ، فنفس دعوى الاخباري لهذه القضية يبرهن على كذبها ، فلا بد للاخباري اذاً ان يشك حتى في صدق هذه القضية ، قضية الدخالة ، بنحو الموجبة الكلية ، ومع الشك لا يجوز له دعوى ذلك.

وأما حين ندس هذه القضية قضية الدخالة لا بصورة الجدل مع الأخباري ، بل بصورة موضوعية مستقلة ، فان موقفنا منها يكون كموقفنا من دعوى دخالة وجود النار تحت السقف في احتراق الورقة بها مثلا ، فلو ادعى شخص ان كون النار تحت السقف دخيل في احتراق الورقة بها كان الجواب هو تجربة القاء الورقة في نار لا يظلها سقف ، فان هذه العلمية تكون حلا ونقضاً في وقت واحد ، وهكذا في المقام يكون الجواب على دعوى الدخالة هو الوجدان القاضي بحصول الجزم مع الالتفات الى كثرة الخطأ في العقل النظري.

ولكن هناك فرقا بين المثالين ، ففي مثال الاحتراق والنار لا يحتمل دخل تظليل السقف في نار دون نار ، وبالنسبة الى ورقة دون ورقة ، ولهذا فنحن حين تجري تجربة احراق الورقة بالنار تحت السقف نستنتج من ذلك نفي الدخالة بقول مطلق ، واما في المقام فان الجزم تختلف نوعية علته باختلاف افراد الانسان ، ويكون في كل انسان لخواصه الروحية ، والفكرية ، واستعداداته المختلفة ، ومرانته ، وممارسته للعمل العقلي تأثير في حصول الجزم لديه ، فملكة النظر وإن كانت مشتركة بين الافراد ولكن طريقة استعمالها والاستفادة منها واعمالها في تحصيل الجزم كل ذلك يختلف باختلاف تلك الشروط والمؤثرات ، فمن اجل هذا كان من المحتمل ان يكون الشيء الواحد مانعا عن حصول الجزم عند شخص ولا يكون

مانعاً عن حصوله عند شخص آخر ، كالالتفات الى كثرة الخطأ الذي نتكلم عنه في المقام ، ونفس اختلاف الشخصين في هذه المانعية يرجع الى اختلاف خصوصياتهما الفكرية والروحية وغير ذلك ، ولهذا لا نستطيع ان ننفي الدخالة بنحو السالبة الكلية عن طريق التجارب الخاصة ، ولكنا نستطيع بذلك ابطال الدخالة بنحو الموجبة الكلية.

أما توجيه الاعتراض الى من حصل له الجزم بلسان انه كيف حصل الجزم مع التفاتك الى كثرة الخطأ؟ فجوابه أحد أمرين :

الأول : ان حصول الجزم في بعض الاحيان يكون اضطرارياً بمقتضى طبيعة ملكة النظر وطبيعة حركتها ذهابا من المطالب الى المبادئ ، وايابا من المبادئ الى المطالب ، تبعاً لما تقرره مجموع الخصوصيات التي يتكون منها ذلك الانسان ، فالجزم حالة اضطرارية لا معنى لمطالبة الجازم بوجه قيامه به.

الثاني : هذا الاضطرار نفسه قد يكون احيانا وليد نكتة موجودة في نفس الجازم ، كما لو فرض ان الجازم كان يدعي مهارته وتوفر الشرائط باصالة الواقع لديه من ناحية نفس استعداده ، ومن ناحية اطلاعه على مجموع افكار غيره بنحو لم يتوفر لغيره ، وبتعبير آخر انه يدعي كون النظر العقلي له في المرتبة التي لا يصدر منه خطأ ، بحيث لو جمعت تمام الانظار العقلية التي تتوفر فيها تمام تلك الخصوصيات لكان الخطأ فيها قليلاً.

وهكذا تلخص من تمام ما ذكرناه ان الاخباري إن اراد بشبهته انكار ضمان حقانية الجزم بوجه كلي فهو اجنبي عن محل الكلام في علم الاصول ، وان اراد دعوى دخل الالتفات الى كثرة الخطأ في المنع عن حصول الجزم تكوينا فهو مضافاً الى عدم امكان صدور مثل هذه الدعوى منه يكفي في ابطالها نقضا وحلا رجوع كل شخص الى وجدانه. هذا تمام الكلام في الجانب الأصولي من البحث.

واما الجانب المنطقي منه فلا يتسع المقام لتفصيله ، ولهذا سوف نكتفي بالاشارة الى الحدود المناسبة لطبيعة موضوعنا ، وقد عرفنا ان شبهة كثرة وقوع

الخطأ من وجهتها المنطقية ، تتلخص في القول بشكل عام بعدم امكان ضمان حقانية العقل النظري والقضايا العقلية باعتبار كثرة وقوع الخطأ فيها.

وموقف الفلاسفة اليقينيين المؤمنين بالمنطق الصوري الارسطي من هذه الشبهة تتلخص في القول بأن العقل عقلان : عقل أولي غير مكتسب ، وإليه تنتسب القضايا الست المعروفة في كتاب البرهان ، وهذا العقل هو الذي يشكل القاعدة والأساس والمنطلق للفكر نحو العقل النظري المكتسب ، والعقل النظري المكتسب هو العقل الثاني ، وإليه تنتسب جميع القضايا التي يكسبها العقل عن طريق البرهنة عليها بقضايا العقل الأول ، والعقل الأول مصون عن الخطأ ومضمون الحقانية باعتبار بداهته ، وأما العقل الثاني فهو يضمن ويكون يقينياً عن طريق مراعاة قواعد المنطق التي تضع لحركة الفكر قوانينها ، وعلى هذا الاساس لا يبقى موضوع للخطإ المفترض في الشبهة ، ولا خطر من ناحيته يعسر التحري عنه ؛ لأنه ان افترض ان الخطأ كان في العقل الأول كانت بداهة العقل هي التي تضمن بطلان الافتراض وحقانية الادراك ، وان افترض في العقل الثاني أي في قضايا يبرهن عليها بالمبادئ الأولى فالخطأ لا محالة يقع في الصورة ، أعني ان كل خطأ في هذا المجال يرجع بالتحليل الى الصورة أي الى طريقة الاستنتاج وشكل القياس ؛ لأن الخطأ في المادة الثانوية ان افترض فهو بدوره نابع من الخطأ في طريقة استنتاج تلك المادة الثانوية من المبادئ ، وإذا انحصر الخطأ ومجاله في نطاق الصورة امكن التحرز عنه عن طريق قواعد المنطق الصوري. وبهذا يخرج هؤلاء بنتيجة هي يقينية العقل الأول ويقينية العقل الثاني المراعي لعلم المنطق.

وهنا قد يرجع صاحب الشبهة ويقول : ان مراعاة المنطق اذا كانت هي الضامن لحقانية العقل النظري فما الذي يضمن لنا اننا لم نخطأ في تطبيق المنطق نفسه؟.
ولكي ينحل الموقف وتتضح الحكومة بين هذين الاتجاهين يجب ان نجيب عن السؤال التالي : هل ان القضية العقلية أولية معتصمة بالبداهة أو نظرية مستنبطة منها ومكتسبة على أساسها لكي يدعي ضمان عدم الخطأ في الأولى بالبداهة وضمان ذلك في الثانية بالمنطق؟
وتوضيح الحال بغية الجواب على هذا السؤال يكون بتحقيق امرين : احدهما في تحقيق العقل الأولي ومداه ، والآخر : في تحقيق عملية الاكتساب البرهاني التي يقوم على اساسها العقل النظري الاكتسابي.

أما الامر الأول فالمعروف عادة ، كما اشرنا سابقاً ، أن المبادئ الأولى في القضايا العقلية هي القضايا الست ، لانها قضايا غير مكتسبة بالبرهان السابق ، ولهذا استحقت صفة الالية ، بل هي إما قضايا يحكم العقل بها بمجرد تصور اطرافها ، كما هو الحال في الأوليات والقضايا التي قياساتها معها ، وأما قضايا يحكم العقل بها بعد الاستعانة بشيء ، كالحس في المحسوسات ، والتجربة في التجريبيات مثلا ، ولكن هذا الشيء الذي لا يحكم العقل بدونه ليس برهانا واستنتاجا نظريا لتكون القضية مكتسبة وثانوية وتدخل في العقل النظري المكتسب ، بل هي أمور من قبل الحس والتجربة ، وهذه القضايا تختلف في رأيهم بطبيعتها عن القضايا المكتسبة ، وتتقدم عليها رتبة.

ولكن التحقيق اننا اذا استثنينا الأوليات والقضايا التي قياساتها معها لم نجد في الباقي ما يكون مضمون الحقانية ويقينا بحسب اصطلاح كتاب البرهان ، بل انها ترجع في الغالب الى قضايا مكتسبة ، أو قضايا من نوع ثالث سوف نشير اليه فيما بعد ، وعلى أي من التقديرين لا يمكن اعتبارها مضمونة الحقانية على اساس البداهة على حد ضمان الأوليات والقضايا التي قياساتها معها.

وتفصيل ذلك : اما في المحسوسات فالقضية العقلية القائمة على اساس الحس التي يراد اعتبارها من اليقينيات الاولية ان اريد بها القضية التي يحكم العقل بها بلحاظ افق الحس نفسه فهي قضية يقينية بلا شك ، لأن الموجود في هذا الأفق وجداني للنفس ، ولكن ذلك خارج عن غرض المنطقي من كتاب البرهان ، لأن المقصود منطقياً ضمان الحقانية بلحاظ المطابقة للواقع الخارجي ، نعم قد يقع الموجود في أفق الحس صغرى لكبرى بديهية بحيث ينتج بشكل بديهي ثبوت شيء وراءه ، كما يدعى من تطبيق مبدأ العلية عليه لاستكشاف علة مثيرة للادراكات

الحسية المتعاقبة في وجدان النفس.

وأما القضية المحسوسة بمعنى حكم العقل بمطابقة الصورة المحسوسة للواقع فالمطابقة بمعنى وجود أصل واقع ما وراء عالم الحس هي قضية بديهية واضحة لدى العقل في مستوى سائر بديهياته ، وأما المطابقة التفصيلية بين المحسوس والواقع فهي وان كان قد يحصل الجزم بها كثيراً بمعناه الاصولي ، ولكنه ليس يقينياً بالمعنى المنطقي ، أي ليس مضمون الحقانية لا على أساس البداهة ولا على اساس الاكتساب المنطقي ؛ لأن الجزم بالمطابقة ليس بديهياً ، وإلا للزم وقوع الخطأ في البديهيات لكثرة وقوع الخطأ في امثال ذلك الجزم ، كما انه ليس مكتسباً اكتساباً منطقياً برهانياً من البديهي ، وهكذا نعرف ان المقدار المضمون الحقانية انما هو اصل الواقع الموضوعي لا القضايا المحسوسة بمعنى المطابقة للواقع.

وأما القضايا التجريبية والحدسية التي تتفق في الجوهر وان اختلفت التجريبية عن الحدسية في وجود العمل من المجرب دون الحادس فهي جميعاً ليست مضمونة الحقانية ، وبالتالي ليست يقينية بحسب عرف كتاب البرهان ، فالانسان حين يستنتج ان شراب «السقمونيا» علة للاسهال بالتجربة كما يقولون ، لا بد له ان ينفي علية أي شيء آخر اتفق وجوده في تلك الحالات ، وبعد ذلك وعلى اساس مبدأ العلية الاولى مثلا يستنتج ان الشراب الخاص هو العلة لاستحالة وجود المعلول بدون العلة ، ولكن من اين له الجزم بنفي علية ما عدا الشراب؟ ان طريقه الى ذلك هو محاولة ملاحظة اثر الشراب في حال عدم وجود أي شيء تحتمل عليته ، ومن المعلوم أن الجزم بذلك على هذا الاساس ، والقطع بانه لم يبقى شيء مما يحتمل عليته موجوداً حال الشراب ليس من البديهيات ، ولهذا قد يحصل الجزم ثم يظهر الخطأ بعد ذلك ، كما يتفق كثيراً في العلوم الطبيعية ، ولا هو نظري مكتسب بالبرهان من المبادئ الأولى اذ لا برهان من تلك المبادئ على ذلك.

وسوف نعرف فيما بعد ان هذا الجزم ينتسب الى نوع ثالث غير الأولي والمكتسب ، وهو على أي حال غير مضمون الحقانية لا على اساس البداهة لأنه ليس بديهياً ولا على اساس المنطق لأنه ليس مكتسباً بالبرهان.

ومما ذكرنا يظهر حال المتواترات التي قالوا فيها انها القضية التي يتوفر الاخبار عنها ويتعدد حتى يوجب اليقين ، ولك ان تقول : أي يقين هذا؟ فان كان هو الجزم بالمعنى الأصولي فوجوده مسلم في كثير من الأحايين ، ولكنه غير مضمون الحقانية ؛ اذ هو ليس بديهياً لوقوع التخلف فيه ، ولا مكتسباً من المبادئ البديهية صرفاً.

وإن اريد بهذا الجزم اليقين بالمعنى المنطقي المحتوي على ضمان الحقانية كان مرجع كلامهم الى ان القضية المضمونة الحقانية حقانية ، وكان لغواً من الكلام لانه من القضية الضرورية بشرط المحمول.

والحاصل ان حكم العقل بالملازمة بين اخبار جماعة وبين وقوع الحادثة ليس بطبيعته مضمون الحقانية ما دام ليس بديهياً ولا مكتسباً منطقياً ، وهكذا نعرف ان العقل الأولي أي العقل المضمون الحقانية بنفسه وبالبداهة وبلا حاجة الى مراعاة قانون المنطق انما هو خصوص البديهيات والقضايا التي قياساتها معها. والقدر الذي يستنتج من هذه البديهيات بطريقة بديهية الانتاج. هذا تمام الكلام في الأمر الاول.

وأما الأمر الثاني وهو في تحقيق عملية اكتساب العقل الثاني من العقل الأول لأجل أن نعرف مدى صحة الضمانات التي ادعاها الفلاسفة اليقينيون ، فقد عرفنا من دعواهم انهم يقولون في مقام ضمان حقانية العقل ان العقل عقلان ، فالعقل الأول الغير المكتسب الذي منه تبدأ سلسلة التفكير منعاً للدور والتسلسل ، ان هذا العقل مضمون الصحة ضماناً ذاتياً لبداهته ، وما سوى هذا العقل قضايا تنتسب الي العقل الثاني المكتسب ، فهي اذاً قضايا عقلية مكتسبة من العقل الأول ، فتكون مضمونة الصحة لا ضماناً ذاتياً ، بل باعتبار مراعاة قواعد المنطق في اكتسابها من المبادئ الأولى ، وهكذا انتهوا من ذلك الى ان الضمان الذاتي والضمان بالمنطق هما ضمانة العقل البشري من الخطأ.

ويترتب على ذلك ان وقوع العقل في الخطأ انما ينتج حتماً في العقل الثاني لا في العقل الأول ، وانما ينتج في الثاني اذا لم يراعى المنطق الضامن لصحة العقل

النظري عند مراعاته.

فما نحن بصدده الآن ان نعرف هل ان ما سوى العقل الأول المضمون ضماناً ذاتياً من القضايا العقلية النظرية هي كلها مكتسبة من العقل الأول ، اما باكتساب صحيح روعي فيه المنطق ، أو باكتساب خاطئٌ ، فانه اذا صح هذا كان معناه ان ما احرزنا فيه مراعاة المنطق فكل علومه حقة مضمونة المطابقة للواقع.

وأما إذا كانت بعض قضايا العقل غير المضمون ذاتياً ليست بمكتسبة ، وانما هي نوع ثالث من العقل لا هو بالمكتسب ، إذا كانت توجد قضايا من هذا القبيل فأمثال هذه القضايا لا يمكن أن تضمن بالاكتساب وفقاً لمراعاة المنطق ؛ لأنها بطبيعتها ليست مكتسبة ، فالمسألة كلها تتركز اخيراً في هذه النقطة أي في الجواب على هذا السؤال : هل ان القضايا العقلية غير المضمونة ذاتاً مكتسبة كلها ، أو فيها غير المتكسب؟ فعلى الأول يكون المنطق بمراعاته ضامناً لصحتها جميعاً على ما سوف نوضحه ، ان شاء الله تعالى ، وعلى الثاني يصبح جزء من العقل النظري ، أو إن شئت فقل : يوجد هناك عقل ثالث لا هو مضمون بالذات ، ولا هو مضمون بالعرض.

ولكي نوضح الحق في الجواب على هذا السؤال خصصنا هذا الامر الثاني بعد ان عرفنا في الأمر الاول حدود العقل المضمون ضماناً ذاتياً لبحث حدود الضمان بالعرض بالكشف عن حقيقة علمية الاكتساب التي تضمن نتائجها بمراعاة المنطق ، فأي عملية هذه التي يضمنها المنطق ويضمن نتائجها ، وما هو مدى شمولها؟ ان الاكتساب الذي يعترف المنطق به وضمن نتائجه هو خصوص الاكتساب القائم على اساس القياس لأن التمثيل والاستقراء غير مضمون منطقياً ما لم يرجع الى القياس ، والقياس مرده الى الشك الأول ؛ لأن الاشكال الأخرى انما يضمن نتاجها منطقياً ببرهان الشك الأول ، فالشكل الأول للقياس هو الطريقة الوحيدة التي يضمنها علم المنطق الصوري.

والانتاج في هذا الشك يتم على اساس جمع حدود ثلاثة : الحد الاصغر ،

والأوسط ، والأكبر ، ويكون للمكتسب معرفة قبلية بثبوت الاوسط للاصغر ، والأكبر للأوسط ، ويكتسب بالقياس حينئذٍ ثبوت الاكبر للاصغر على ضوء مبدأ أولي في العقل يقول : ان كل حد يستقرأ حداً فهو ثابت لكل ما ينطبق عليه ذلك الحد المستقرأ ، فحيث ان المتغير حادث بالاستقراء ، وحيث ان العالم مما يشمله الحد الأوسط المستقرأ مثلاً فهو حادث ، وبهذا نعرف ان طريقة الاكتساب القياسي دائماً هي طريقة النزول من العام الى الخاص ، والتدرج من الكلي الى الجزئي ، بتوسط جزئي نسبي بين المنطلق والمنتهى.

ولأجل هذا قد يقال ، بل قيل : ان القياس لا ينتج معرفة جديدة ، وهذا الكلام بالمعنى الذي اراد قائله وان لم يكن صحيحاً كما اوضحناه في محله ، إلا أنه بمعنى آخر صحيح أي ان المعرفة المستنتجة باعتبارها تطبيقاً لكلي كنا نعرفه فهي كشف عن أمر كان مستتراً في معلوماتنا السابقة ، ودور القياس تفصيل المجملات التي يحفل بها العقل الأول ، والنزول بها الى صغرياتها ومصاديقها ، فلا فرق بين الانسان الأول على وجه الأرض وآخر انسان إلا في تفصيل المجملات. إذا تصورنا الآن كيف تتم عملية الاكتساب في القياس. يمكننا أن نعبر عن العقل النظري المكتسب ، ونفصل قضاياه في قائمة تبدأ في المبادئ الأولى في العقل ، ثم تنزل الى الحدود التي قبلها في مقام التطبيق مباشرة ، ثم الى الحدود الأخص منها ، وهكذا. ويكون كل حد من الحدود المترتبة اوسط بالنسبة الى ما يليه مباشرة ؛ لأنه الواسطة في ثبوت الحد القبلي للحد الذي يليه ، ويكون أكبر بالنسبة الى الحد الذي يتلوه ، كما يكون اصغر بالنسبة الى الحد الذي يتلوه ، كما يكون اصغر بالنسبة الى الحد المتقدم عليه بدرجتين ، وهذه القائمة هي كل حصيلة المنطق الارسطي التي يمكن للمنطق ضمانها.

ولنر الآن ما اذا كان من الممكن ان نضع كل قضايا العقل النظري في هذه القائمة لأجل ان تكون كلها مكتسبة اكتساباً منطقياً قياسياً ، ان هذا غير ممكن بالتدقيق ؛ لأن ثبوت كل حد للحد الذي يليه مباشرة إما أن يكون بديهياً في رأي المنطقيين الارسطيين ، وإما أن يكون نظرياً مكتسباً ، ولا ثالث في زعمهم ، وكلاهما غير معقول أما ان يكون بديهياً فان لازم ذلك عدم وقوع الخطأ في العقل النظري

إطلاقا ؛ لأن ثبوت كل حد اكبر للحد الاوسط وكل حد أوسط للحد الأصغر إن كان بديهياً امتنع وقوع الخطأ في الكبرى والصغرى معاً ، كما امتنع وقوع الخطأ في تطبيق الأكبر على الأصغر ، أي النتيجة ببداهة الشك الأول من القياس وضمان انتاجه ذاتاً ، وإما أن يكون ترتيب الحد على الحد الذي يليه مباشرة نظرياً مكتسباً فهو محال ، لأننا كما عرفنا ان اكتساب حد من حد إنما يكون بواسطة الحد المتوسط بينهما ، أي انه لا يكون إلا بقياس ، والقياس يحتاج الى حد متوسط ، وهو خلف ما فرضناه من كون الحد الثاني تالياً للحد الأول مباشرة.

فالبرهنة على ثبوت أي حد للحد الذي يليه واكتساب هذا الثبوت عن طريق القياس أمر غير معقول ، فلا بد ان نفترض لكي ندخل في القائمة امكان الخطأ ان تطبيق بعض الحدود على ما يليها قضية عقلية من نوع ثالث لا هو بالبديهي المضمون ذاتاً ، ولا هو بالنظري المكتسب المضمون بالعرض منطقياً ، وهذا النوع الثالث من الجزم أو من العقل هو المصدر الخطير للأخطاء الواقعة في المعرفة البشرية ويترتب على ما قلناه أمور :

الأول : ان العقل النظري لو فرض من النوع الثالث من العقل لما بقيت عندنا إلا تلك الحدود المتدرجة التي يكون ثبوت كل حد فيها لما يليه بديهياً غير مكتسب ، وحينئذٍ تكون جميع القضايا مضمونة ، إما بالبداهة مباشرة كتطبيق حد على ما يليه ، أو بواسطة الشك الأول من القياس البديهي الانتاج بواسطة تطبيق حد على ما هو متأخر عنه بمرتبتين في قوس النزول ، ولا يبقى مجال للخطإ في العقل إلا من ناحية الذهول الاستثنائي ، أو عدم تصور اطراف القضية ، فان الحكم البديهي لا يكون إلّا بعد تصور الاطراف ، فان عدم تصور اطراف قضية حدية يؤدي الى عدم ادراكها ، وبالتالي الى عدم ادراك الحد الاوسط لما يتلوها من الحدود ، وهذه المناشئ للخطإ نادرة جداً. وعلى هذا الاساس يمكن بتجاوز هذه الندرة ضمان حقانية العقل النظري بعد استثناء النوع الثالث منه ، ولهذا كانت الرياضيات يقينية لان الحدود فيها كلها بديهية تصديقاً بعد فرض التصور وثبوت كل حد لما يليه أي كل كبرى للصغرى التي تليها مباشرة بديهي أيضاً ، وتطبيق الكبرى على القضية الاكثر

صغروية المتأخرة عنها بمرتبتين يكون بديهياً ، أي نتيجة للشكل الأول من القياس البديهي الانتاج.

الأمر الثاني : في بيان امثلة للنوع الثالث من العقل ، وهنا نكاد إذا استثنينا الرياضيات والمنطق نجد هذا النوع الثالث في جميع العلوم الأخرى ، ففي العلوم الطبيعية مثلاً يستنتج العالم الطبيعي أن حركة الجزئيات علة للحرارة بهاتين المقدمتين. لو لم يكن ألف علة لباء لم يكن لباء علة اطلاقاً ، ولكنه له علة بمقتضى قانون العلية اذاً فألف علة باء ، والمقدمة الثانية من الدليل تعبر عن مبدأ من مبادئ العقل الأول ، أو العقل المكتسب منه اكتساباً منطقياً مباشراً ، وأما الصغرى فانما هي تثبت لدى المدعي باعتبار جزمه بانه فحص ولاحظ كل ما يحتمل كونه علة لباء فوجده لا يستتبع باء حال عدم وجود الف ، ولا يتأثر ولا يؤثر عدمه في استتباع الف لباء.

ومن الواضح ان جزمه بأنه لا يوجد بعد هذا شيء آخر لم يبحثه في تجاربه ، ولم يستطع عزله عن ألف ليرى مدى تأثيره على باء ليس بديهياً ؛ لأنه مما يقع فيه الخطأ كثيراً كما يشهد بذلك تاريخ العلوم الطبيعية ، كما انه ليس مكتسباً برهانياً وبطريقة القياس من البديهيات لعدم وجود الحد الاوسط ، وإلّا لنقلنا الكلام اليه ، فهو اذاً جزم عقلي من نوع ثالث لا هو مضمون ذاتاً ، ولا هو مضمون عرضاً بالمنطق ، وكذلك الحال ايضاً في مختلف الاستنتاجات في العلوم الطبيعية ، ويمكننا ان نمثل ايضاً في الجزم العقلي القائم على اساس حساب الاحتمالات الذي هو مرد الجزم في الحقيقة في باب المتواترات التي عدت في المنطق الارسطي من مواد البرهان اليقينية ، وهناك امثلة من الفلسفة ايضاً.

الأمر الثالث : ان هذا النوع الثالث من العقل غير المضمون هو من ناحية أوهن من العقلين السابقين لأنه غير مضمون لا ذاتاً ولا عرضاً ، ومن هنا كان المصدر الخطير لكثرة الخطأ ، ويمتاز من ناحية أخرى بانه يكسب معرفة جديدة لذلك المعنى الذي نفيناه عن العقل المكتسب ؛ أي انه ليس مجرد تفصيل مجمل ، بل هو تخطي ميدان الى ميدان ، والعبور من حقيقة الى حقيقة اخرى غير كامنة في الحقيقة الاولى

كمون الجزئي في الكلي.

الأمر الرابع : بهذا البيان الذي حققناه يمكن معرفة وجه الحق في الخصومة القائمة بين المنطق الارسطي المعروف وبين مدارس المنطق الحديث ؛ فان ذلك المنطق بضمانه ، أو بدعوى ضمانه للعقل النظري إن أراد ضمانه بالمعنى الذي يشمل النوع الثالث لعدم التمييز بين النوعين فهو ضمان لا مبرر له ، وإن اراد ضمان خصوص ما هو مكتسب مما لا يمت الى العقل الثالث فهو ليس ضماناً للعقل النظري على الاطلاق ، ولا ضماناً في مقابل كثرة الاخطاء الملحوظة للجميع ، لأن كثرة الاخطاء مردها النوع الثالث من العقل.

كما ان انصار الاتجاه الحديث قد أخطئوا في دعوى ارجاع تمام مدركات العقل الى التجربة وإلى الاستقراء الذي ينتج عنه انتسابها جميعاً الى النوع الثالث من العقل ، فان استنتاج النتائج في مجال التجربة دائماً يتوقف على ضم كبريات مأخوذة من العقل البديهي أو المكتسب ، كما أوضحنا ذلك في محله ، وأخيراً تبين مما ذكرناه بيان آخر في رد شبهة الاخباري وتمسكه بكثرة الخطأ بما عرفنا من عدم كثرة الخطأ في خصوص العقل النظري المكتسب ، فيمكن تكوين الدليل العقلي منه لاستنباط الحكم الشرعي. هذا تمام ما أردنا الاشارة اليه في العقل النظري.

وخلاصة ما ذكرناه فيما يتصل بالعقل النظري هو التصنيف الثلاثي للعقل النظري.

العقل الأول المشتمل على المبادئ الأولى في العقل البشري ، وهو مضمون الصحة ضماناً ذاتياً لبداهة مبادئه وقضاياه التي يشتمل عليها ، وليس للمنطق الصوري أي دور ايجابي بالنسبة الى هذا الضمان.

والعقل الثاني هو العقل النظري المكتسب من العقل الأول ، وهذا العقل مضمون بالعرض ، والضامن له هو العقل الأول ، ولكن هذا الضمان بالعرض الذي يكفل حقانية العقل المكتسب انما يكون بشرطين : أحدهما عدم الذهول ، ونعني بالذهول تلك الحالة الاستثنائية التي قد تطرأ على الانسان وتؤدي الى غفلته عن

بديهياته وما هو قريب من البديهي ، والشرط الآخر هو تصور الحدود في قائمة العقل النظري تصوراً يستوعب تمام موضوعات تلك الحدود ومحولاتها ، ففي حالة عدم الذهول والتصور المستوعب يكون العقل المكتسب حقانياً مضموناً بالعرض وبسبب العقل الأول ، فصناعة المنطق بوصفها صناعة لا دخل لها في هذا الضمان عند توفر كلا الشرطين وإنما هي بوصفها الصناعي تقوم بوقاية الشخص إلى حد ما عن الذهول أو اختلاط الحدود عليه تصوراً ، وهذه الوقاية ليست الى درجة الضمان والعصمة فانما هي ضمانة الى حد ما يختلف باختلاف مدى تمكن الفرد من الصناعة المنطقية والصناعة التي يمارسها ويطبق المنطق عليها ، فمضمون المنطق بوصفه قضايا يشترك في عملية الضمان بالعرض لما يستنبط منه عند توفر الشرطين ، وأما بوصفه صناعة فهو يقي من اختلال هذين الشرطين وقاية ناقصة.

وهناك عقل ثالث ليس مضموناً بالذات ، ولا بالعرض ، ولا مكفول الحقانية بالمنطق الصوري الأرسطي ، لا باعتباره قواعد وقضايا ، ولا باعتباره صناعة ، ان هذا العقل كما عرفنا يفقد كل تلك الضمانات الذاتية والعرضية والوقاية المستمدة من صناعة المنطق. وهذا العقل الثالث هو مسار الخطأ على الغالب ، وفيه يدخل العقل القائم على اساس التجربة ، والعقل القائم على أساس النقل ، والعقل القائم على أساس حساب الاحتمالات على تفصيل في ارجاع بعض هذه المصادر الى بعض.

وهذا العقل الثالث قد استعمل في علم الاصول ايضاً كما في بحث التواتر ، وبحث الاجماع ، وبحث الشبهة الغير المحصورة التي برهن فيها على جواز اقتحام بعض الاطراف بتقريب يرجع بالتحليل الى حساب الاحتمالات والمبرهن هو المحقق العراقي (قده). ان تفكير الاصولي في هذه المجالات يقوم على اساس العقل الثالث. ولأجل هذا ، ولأجل ان هذا العقل الثالث لم يكن ملحوظاً في المنطق الارسطي بشكل مباشر ، ولا في علم الاصول منذ ولد حتى الآن ، نجد من الضروري ان نبحث قواعد هذا العقل وطريقة الاستدلال فيه ، وان نرجعه الى اصوله ، وان نرى مدى ما يمكن من التحرز عن الخطأ فيه ، وبتعبير آخر ان وضع منطق لهذا العقل الثالث يقي من الخطأ فيه حينما نريد ان نستدل به كأصوليين وقاية المنطق

الصوري من الخطأ في العقل المكتسب ان وضع ذلك في حدود وظيفتنا الاصولية أمر لازم ، ويمكن لهذا الاصولي اذا وفقه الله ان ينهض بذلك في يوم ما.

وأما العقل العملي فالكلام في قصوره من حيث عالم الاستكشاف عن اثبات حكم شرعي به يقع في مقامين :

الأول : في بحث العقل العملي نفسه.

الثاني : في بحث ذلك القانون الذي يجب اضافته من العقل النظري الى العقل العملي في عملية استنباط الحكم الشرعي ، كقانون الملازمة كما عرفنا في المقدمة الثانية.

المقام الأول
إن العقل العملي موضوع اهتمام كبير عند المنطقي بوصفه نوعاً من الادراك ، ومادة من مواد القياس ، وعند الفيلسوف الذي يطلق عليه اسم الخير والشر الذي يشمل موارد الحسن والقبح ؛ فانه يدرس وجود الخير والشر من ناحية فلسفية ، وكذلك هو مهم عند المتكلم الذي يطلق عليهما أي على الخير والشر اسم الحسن والقبح العقليين ، باعتبار ارتباط ذلك بمسألة العدل الإلهي وتفسير المعاد ، وعند الاخلاقي الذي يطلق عليهما اسم الفضيلة والرذيلة ويجعل منهما القاعدة.

وخلاصة ما يستفاد من كلام الاخباريين بالنسبة الى العقل العملي هو انهم يشككون في العقل وفي قيمته لا في المعقول ، بمعنى التشكيك في قيمة الادراك العقلي للحسن والقبح على حد التشكيك في قيمة ادراك العقل النظري للامكان والاستحالة مثلاً ، لا انكار اصل الحسن والقبح ، كما لا ينكر أصل الامكان والاستحالة ، ومن هنا يختلف الاخباري عن الاشعري ، ويختلف النزاع بين الاخباري وخصمه عن النزاع بين الاشعري وأهل العدل ، فالنزاع الاول في قيمة العقل بعد الاعتراف باتصاف الافعال في انفسها بالحسن والقبح ، والنزاع الثاني في اصل اتصاف تلك الافعال بالحسن والقبح بحيث ينكر الاشعري ثبوت خصائص من هذا القبيل للافعال في انفسها.

وبقطع النظر عن اثبات هذه الخصائص في خطابات الاحكام الشرعية وان التقى الاخباري والاشعري في النهاية في عدم الاعتماد على العقل العملي فإن النزاع مع الاخباري ليس تكراراً للنزاع مع الاشعري.

نعم يمكن ان نعتبر النزاع الذي قام عند المسيحيين بعد ذلك بين اللاهوتيين الذي وقفوا موقف الاشعري من الحسن والقبح تماماً ، وبين الفلاسفة العقليين الاوروبيين الذين شابه موقفهم بشكل عام موقف العدليين من الامامية وغيرهم ، يمكن ان نعتبر هذا النزاع صورة ثانية وتكراراً للنزاع الذي وقع بين الاشاعرة وأهل العدل ، وسوف نتناول في بحوثنا المسألة من كلا جانبيها الاشعري والاخباري.

والكلام في ذلك يقع في جهتين ؛ الأولى : في الموقف النقضي ، والثانية : في الموقف الحلي.

الموقف النقضي

أما الجهة الأولى فالمعروف عادة النقض على الاشعري بالعقل العملي المعمول به في المرتبة المتأخرة عن الكتاب والسنة ؛ أي حكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية ، والنقض أيضاً بالعقل العملي المعمول به في الرتبة السابقة على الكتاب والسنة ، والواقع في طريق اثبات أحد مبادئها وهو النبوة ؛ لأن اثباتها بالمعجزة يتوقف على حكم العقل بقبح اظهار الله المعجز على يد الكاذب ، وهذا الحكم العقلي عقل عملي ، والنقضان معاً قد يوردان على الاخباري أيضاً باختلاف في التعبير.

أما النقض الأول فلا يتجه لا على الاخباري ولا على الاشعري ، بمعنى ان كلا منهما يمكنه التخلص منه مع التحفظ على مبناه في المسألة.

أما الاخباري فهو كما عرفنا يسلم بالحسن والقبح في الأفعال ولا يشكك في المعقول ، وانما يشكك في العقل ، وفي الاعتماد على الادراك العقلي لذلك ، فيمكنه اذاً مع الحفاظ على اساسه ان يظن بوجوب الطاعة وقبح المعصية ، ومجرد

القضية الظنية والاحتمالية بالعقل العملي تكفي الاخباري هنا بدون حاجة الى التسليم بتمامية عالم الاستكشاف ؛ لأن القضية الاحتمالية المذكورة تؤدي الى احتمال العقاب ، واحتمال العقاب محرك ذاتي بلا توسط أي عقل عملي أو تحسين وتقبيح.

وأما الأشعري فهو وإن كان لا يمكنه دعوى القبح ولو على مستوى قضية احتمالية لأنه ينكر اصل الحسن والقبح ، ولكنه يمكنه ايضاً تتميم المحرك الذاتي بلا حاجة الى توسيط عقل عملي ، وذلك لأنه بعد ان اثبت بالعقل النظري حسب زعمه امكان صدور العقاب من المولى لأي شخص وفي كل حال فإن تأكيد هذا المولى على وجود العقاب واعلانه عن جعل هذا العقاب على المعصية يورث في حالة العقل السوي المتعارف احتمال العقاب بدون الاستعانة بحكم العَقْلُ بقبح الكذب مثلاً ، وهذا الاحتمال قضية احتمالية للعقل النظري لا للعقل العملي الذي ينكره الاشعري بتاتاً ، واحتمال العقاب محرك ذاتي كما عرفنا سابقاً ، هكذا نعرف ان القضية الاحتمالية في العقل النظري للأشعري والقضية الاحتمالية في العقل العملي للاخباري تعوضان عن الموقف الجزمي من العقل العملي ، وتغنيان عن الاعتراف بحكم العقل العملي البتي بوجوب الطاعة وقبح المعصية.

ويمكن الجواب عن النقض الأول ايضاً بتقريب آخر ، فلا يكتفى باحتمال العقاب على نحو القضية الاحتمالية في العقل النظري ، بل يقال ان بإمكان الاخباري والاشعري رفع مستوى هذه القضية الى قضية جزمية في العقل النظري دون الوقوع في تناقض مع مبانيهم واصولهم ، أما الاخباري فهو كما عرفنا لا ينكر المعقول وانما ينكر العقل أي انه يسلم باتصاف الأفعال في الواقع بالحسن والقبح ، وانما لا يثق بادراك الانسان غير المعصوم لذلك ، كما لا يثق بادراك الامكان والاستحالة مثلاً ، ويحصر مصدر الوثوق بالدليل اللفظي الوارد عن مصدر العصمة ، وعلى هذا الاساس يمكنه ان يقول : إن قبح المعصية وحسن الطاعة لا اثبته بعقل عملي مستقل ، بل بالأدلة اللفظية الدالة على قبح المعصية وحسن الطاعة ، ولا يرد على هذا ما كان يورد في النقض على الشق القائل بكون وجوب الطاعة شرعياً ، وان

شرعية وجوب الطاعة بمعنى كونه مجعولاً للشارع امر غير معقول ، لأن نفس هذا الوجوب المجعول يحتاج بدوره ايضاً الى ايجاب طاعته ، وهكذا حتى يتسلسل.

واما شرعية الوجوب لا بهذا المعنى ، بل بمعنى استكشاف الوجوب العقلي والقبح الواقعي للمعصية عن طريق قضية اخبارية في الدليل اللفظي الصادر عن المعصوم بحسب مباني الاخباري ، فهذا لا يؤدي الى تسلسل ، أو أي محذور آخر.

نعم ان اصل الاحتفاظ بالدليل اللفظي مع اسقاط العقل كلية أمر غير ممكن ، ولكن هذا يرجع الى النقوض التي تقدمت على اسقاط الاخباريين للعقل النظري ، والآن انما نتكلم في النقض من ناحية العقل العملي بقطع النظر عن سائر الجهات الاخرى ، وقطع النظر كذلك يسمح للاخباري بدعوى قطعية الدليل اللفظي ، وعدم الحاجة الى الادراك المستقل لاثبات قبح المعصية واقعاً لأن قبح المعصية مما يثبت بالدليل اللفظي المعتبر اخبارياً ، فالنقض نشأ من عدم التمييز بين وجوب الطاعة شرعاً ، بمعنى جعل الشارع لهذا الوجوب ، وبين وجوب الطاعة عقلاً المستكشف عن طريق قضية اخبارية في الدليل اللفظي الشرعي ، فالمحال هو الأول دون الثاني.

وأما الأشعري فهو لا يمكنه ان يستعمل هذه الطريقة الى ان يثبت القبح الواقعي للمعصية عن طريق اخبار الشارع بدلاً عن اثبات حرمتها عن طريق جعل الشارع ؛ لأنه ينكر اصل الحسن والقبح ، فلا حسن ولا قبح في الواقع عند الاشعري ليمكن للشارع ان يخبر عنه ويدركه ، او للانسان ان يحكم به.

ولكن الأشاعرة حين ينكرون الحسن والقبح العقليين يقولون : ان المقصود نفي جهات استحقاق المدح والذم في الافعال ، لا نفي صفة الكمال والنقص عن الافعال والصفات ، أو صفة الملاءمة للنفس وعدم الملاءمة ، أو بتعبير أعم المصلحة أو المفسدة ، فان العقل النظري يدرك باعتراف الاشعري كون العلم كمالاً مثلاً ، وكون الجهل نقصاً ، كما يدرك كثيراً من المصالح والمفاسد ، فالمنفي عند الاشعري هو ان يتعقب ذلك العقل النظري عقل عملي يدرك زائداً على الكمال وذات المصلحة والمفسدة كيفية استحقاق الذم أو المدح.

فعلى هذا يمكن للأشعري التخلص من النقض ، بأن يقول : اني أجزم بصدق القضية الاخبارية الشرعية التي تدل على وجوب العقاب والنار بعد الموت ، وجزمي لهذا لا يتوقف على الاعتراف بالعقل العملي الحاكم بقبح الكذب على الله تعالى ، بل يمكن البرهنة عليه عن طريق العقل النظري ، بقياس صغراه : ان الكذب نقص ، وكبراه : ان النقص مستحيل نظرياً على الواجب تعالى ، فالاثبات العقلي النظري بكلتا المقدمتين تستنتج الجزم بصدق القضية القائلة بوجود العقاب والمخبرة عنه.

وهكذا يحصل الاشعري على قضية جزمية في العقل النظري دالة على العقاب دون توسط العقل العملي ، وهذه القضية الجزمية كافية للمحركية الذاتية في عالم الامتثال. هذا هو الكلام في النقض الاول.

وأما النقض الثاني بتلك المقدمة العقلية المأخوذة من العقل العملي التي بها يكمن برهان النبوة في رأي المتكلمين ، وبدونها لا تكفي المعجزة لاثبات النبوة ، فيتلخص هذا النقض كما عرّفناه في ان العقل العملي لو لم يحكم بقبح اظهار المعجزة على يد الكاذب باعتبار كونه تضليلاً والتضليل قبيح لما انتفى احتمال كذب المدعي حتى بعد اقامة المعجزة ، فيتعذر حينئذٍ على الأشعري المنكر للعقل العملي ان يثبت النبوة.

فالجواب على ذلك اما اولاً : إن نفس هذا الاستدلال الكلامي المعروف المتقوّم بهذه المقدمة العقلية من العقل العملي ، وان كان هو الاستدلال الرسمي لعلم الكلام منذ وجد وحتى الآن ، ولكنه يستبطن بنفسه فرض دليلية المعجزة على النبوة في المرتبة السابقة على المقدمة العقلية التي بها قوام الاستدلال.

بيان ذلك : انه في المرتبة السابقة على ضم المقدمة العقلية القائلة بقبح اظهار المعجزة على يد الكاذب ، وبقطع النظر عن هذه المقدمة ، إما أن تكون المعجزة التي وقعت على يد مدعي النبوة دالة في نفسها على نبوته ، وإما أن لا تكون؟.
فإن فرض ان المعجزة في المرتبة السابقة على ضم المقدمة العقلية دالة على النبوة ، فقد ثبت وجود الدليل على النبوة قبل ضمن المقدمة العقلية وبلا حاجة اليها ،
فيمكن للخصم المنكر للمقدمة العقلية العملية ان يدعي التمسك بتلك الدلالة التامة في المرتبة السابقة ، وصحة الاعتماد عليها ، ويكون ضم المقدمة العقلية حينئذٍ بحسب التحليل ضم شيء الى الدليل ، لا ضم شيء الى شيء ليكتمل الدليل.

وإن فرض ان المعجزة في المرتبة السابقة على ضم المقدمة العقلية غير دالة على النبوة وصدق الدعوى فلا يمكن تتميم الدليل بضم المقدمة العقلية ، اذ بعد فرض ان المعجزة في حد نفسها لا تدل على النبوة فلا يكون السماح بظهورها من قبل الله تعالى على يد الكاذب تضليلاً ، وبالتالي لا يكون قبيحاً ، لأن المفروض عدم دليلية المعجزة بذاتها ، فضم المقدمة العقلية على ضوء ما حققناه ، إما ضم لها الى ما يعترف بكونه في نفسه دليلاً على النبوة ، وإما هو ضم باطل لا مبرر له.

فان قيل : ان المعجزة في المرتبة السابقة دليل لدى العامة لبساطتهم بلا حاجة الى ضم مقدمة عقلية ، وليست دليلاً للخاصة ، وحينئذٍ فالخاصة يحتاجون في تتميم الاستدلال بالمعجزة الى القول بان المدعي لو كان كاذباً لكان اظهار المعجزة على يده تضليلاً للعوام باعتبار انها دليل على مستوى من مستويات العقل البشري ، والتضليل قبيح غير محتمل من الله تعالى ، فالمدعي ليس بكاذب ، إذاً فضم المقدمة العقلية إنما هو متمم للدليل عند الخاصة بعد فرض تمامية الدليل في المرتبة السابقة بنفس المعجزة على مستوى أعم ، وأبسط من التفكير البشري.

قلنا : أولاً : يكفي لدفع النقض ان يعترف صاحب الدليل بوجود دليل في المرتبة السابقة ، إذ يمكن للاشعري حينئذٍ دعوى الاعتماد على تلك الدلالة ، ويقع البحث حينذاك بينه وبين اصحاب الدليل الكلامي في صحة الدلالة وعدمها ، والبحث في صحة الدليل وخطئه غير مسألة انسداد باب النبوة.

وثانياً : وهذا هو المهم ، ان الاستدلال بالرغم من التقريب الذي ذكر قبل قليل يبقى باطلاً من الناحية الفنية ، ومستبطناً لقيام الحجة على المدعى في الرتبة السابقة.

بيان ذلك : ان المعجزة في المرتبة السابقة على ضم المقدمة العقلية اما ان يفرض انها دليل على النبوة ، وسبب للتصديق بها عند كل احد دون فرق بين الخاصة

والعامة ، وإما أن يفرض كونها دليلا عند العامة فقط ، لهبوط افق فكرهم.

وعلى الأول يكون الدليل على النبوة مفروض التمامية في المرتبة السابقة على ضم المقدمة العقلية ، وهو معنى كون الاستدلال بالمقدمة خطأ.

وعلى الثاني فان الخاصة ينكرون بضم المقدمة العقلية ان يثبتوا كون المدعي رسولا الى غيرهم ، أي الى العامة المتفقين في انخفاض درجة الفكر ؛ إذ لو لم يكن المدعي رسولاً اليهم لكان تمكينه من المعجزة تضليلاً للعوام الذين يتجاوبون معها ، ويؤمنون بالنبوة على اساسها.

ولكن هؤلاء الخاصة لا يمكنهم ان يثبتوا بالمقدمة عموم نبوته ورسالته ، أي عموم رسالة المدعي وشمولها لهم ، وكونه مرسلاً اليهم ايضاً ، فان المدعي عموم الرسالة والنبوة من المحتمل ان يكون مشتبهاً في تخيل عموم رسالته للخاصة المتأخرين عن زمانه ، ولا يوجد بحسب الفرض شيء ينفي هذا الاحتمال ، أي احتمال اشتباه المدعي في دعوى عموم رسالته ، فان المعجزة التي اقامها دليلاً على صدقه في تمام مدعاه المفروض انها لا تكفي دليلاً عند الخاصة.

وأما المقدمة العقلية فلا تنفع شيئاً ؛ إذ لا يلزم من تمكينه من المعجزة مع فرض عدم عموم رسالته للخاصة ، لا يلزم من ذلك التضليل ، لا للخاصة ولا للعامة ، أما العامة فلأنه نبي اليهم حقاً ، وأما الخاصة فلأن المعجزة ليست دليلاً عندهم ليلزم التضليل.

وهكذا نعرف على اساس هذه النكتة الدقيقة ان الخاصة لكي يبرهنوا بالمقدمة العقلية على شمول الرسالة لهم لا بد لهم من الاعتراف في الرتبة السابقة بتمامية دليلية المعجزة على صدق المدعي في تمام مدعاه ، وهذا هو معنى ما قلنا من ان الدليل يستبطن فرض تمامية الدليل في الرتبة السابقة ، على النتيجة ، كيف يمكن ان ينقض على الاشعري بعجزه عن ضم هذه المقدمة العقلية التي برهنا على عدم دخلها في الدليل.

والصحيح من الفروض التي افترضناها في مقام مناقشة المقدمة العقلية هو :

ان المعجزة بحد ذاتها ، وفي المرتبة السابقة على المقدمة العقلية تكون دليلاً على صدق المدعي في تمام مدعاه الذي اقترن باقامة المعجزة ، وهذه الدليلية دليلية عامة يستوي فيها الافراد جميعاً بعد فرض اثبات الصغرى ، دون فرق بين الخاصة والعامة ، وإنما الفرق بين الخاصة والعامة في مقام تشخيص الصغرى ، حيث ان العامة أسرع الى تصديق الصغرى لبساطتهم ، وهذا التصديق العام على اساس المعجزة من شئون العقل النظري.

وتحليل هذا التصديق من قبل العقل النظري يحتاج الى تفصيل لا يسعه المقام ، فانه يستبطن مقدمتين :

احداهما : ان العادة الجارية على عدم احداث الحصى للصوت ، ولنأخذ هنا مسألة تسبيح الحصى ، ان العادة المستمرة والتجربة الطويلة للانسان التي تكشف عن سلبية الحصى من هذه الناحية ليس مجرد صدفة ، ونقصد بالصدفة هنا الصدفة بمفهومها العلمي لا الفلسفي ؛ إذ لو احتمل ان ذلك مجرد صدفة ، أي ان سلبية الحصى في كل مورد انما هي باعتبار سبب مجهول ، وحيث انه اتفق دائماً اقتران الحصى بسبب ما من الاسباب المجهولة التي تؤدي الى هذه سلبية ، كانت النتيجة سلبية في التجربة والملاحظة دائماً.

أقول لو احتمل كون هذه السلبية صدفة بهذا المعنى ، واحتمل كون نسبتها اليه كنسبة سلبية الكلام الى انسان ما ، في لحظة ما ، لو احتمل هذا لما حصل التصديق ، وفي الحقيقة لما كانت المعجزة معجزة ، ونفي هذا الاحتمال يكون على اساس حساب الاحتمالات ومنطق التجربة للعقل النظري الثالث ، وبعد ان يفرغ في هذه المقدمة عن ذلك ويعرف من ناحيتها ان رفع سلبية الحصى على يدي النبي انما هو نتيجة تدخل من وراء عالم قوانين الطبيعة التي حددتها التجربة وحساب الاحتمالات ينتقل الى المقدمة الثانية. وهي دلالة هذا التدخل من وراء عالم الطبيعة على تعلق ارادة الله سبحانه بتصديق مدعي النبوة ، وهذه المقدمة يمكن القول بأنها قضية بديهية تصديقاً بعد استيعاب تمام اطرافها تصوراً ، فتكون مضمونة الحقانية على تفصيل لا

مجال له الآن.

ونرجع الآن الى النقض على الاشعري لنضيف الى ما قلناه ان بالامكان اثبات نبوة النبي (ص) عن طريق قوانين العلية بالقدر الذي يكشفه العقل النظري المكتسب والعقل النظري الثالث ، أي بقدر ما يبرهن عليه في المكتسب ، وبقدر ما يثبت بالتجربة بالنوع الثالث ، وذلك اذا قسنا على اساس التجربة نسبة التفوق للفرد في مجتمعه ، واستقصاء العقل الثالث ان يضع على اساس التجربة نسبة التفوق للفرد في مجتمعه ، واستقصاء العقل الثالث ان يضع على اساس التجربة نسبة التفوق للفرد في مجتمعه ، واستقصاء العقل الثالث ان يضع على اساس التجربة قاعدة عامة لهذه النسبة ، ثم وجدنا ان التفوق في رسالة مدعي النبوة اكبر من تلك النسبة التي ثبتت في القاعدة السابقة ، فاننا نستنتج حينئذٍ وعلى ضوء قوانين العلية العامة كون الرسالة رسالة من الله وننفي كون الفرد كاذباً جاعلاً ملفقاً. هذا تمام الكلام في تحقيق حال النقضين.

الموقف الحلي

وأما البحث الحلي فيمكن تقسيمه الى جهات ثلاث :

الجهة الأولى : في ان الانسان هل يدرك حسناً وقبحاً وراء الحسن والقبح الشرعي؟ بحيث يكون البحث متمحضاً في اثبات ادراك من هذا القبيل ، بقطع النظر عما اذا كان هذا الادراك حقانياً مطابقاً للواقع أم لا.

الجهة الثانية : بعد الفراغ عن ثبوت ادراك انساني للحسن والقبح وراء ادراك نفس الحسن والقبح الشرعيين يبحث عن نوع الصلة بين هذا الادراك الذي ثبت وجوده في الجهة الأولى ، وان لم تثبت حتى الآن حقانيته ومطابقته للواقع ، يبحث عن الصلة بين هذا الادراك وبين باب المصالح والمفاسد ، فهل ملاك هذا الادراك على اجماله من حيث المطابقة للواقع وعدمها؟ هل الملاك فيه تشخيص المصلحة والمفسدة ، بحيث يدور ادراكنا مدار هذا التشخيص؟ أو ان مجرد تشخيص المصلحة والمفسدة لا يكفي ملاكاً للادراك المذكور؟
والجهة الثالثة : هي ان نبحث عن مطابقة هذا الادراك للواقع ومدى حقانيته.

الجهة الأولى
وتحقيق الكلام فيها يتوقف على تمهيد مقدمة نشير فيها الى نقطة وهي : إن الحسن والقبح الشرعيين اللذين يؤمن بهما الاشعري ، ولا يؤمن بسواهما ، يختلفان سنخاً عن الحسن والقبح بالمعنى الآخر المفروض وراء الشرع ، وبقطع النظر عنه ، فان الأول هو الحسن والقبح بالحمل الأولي ، لأن مرجع كون شيء حسناً أو قبيحاً في الشرع الى جعل الوجوب أو الحرمة مثلاً له ، فمن المعلوم ان الجعل التشريعي انما يتعلق بالعناوين ، فالمجعول فيه مثلاً هو عنوان كون الصلاة مما ينبغي ، ومما يستحسن ، وعنوان كون الكذب مما لا ينبغي ، ومما يستهجن ، فحال جعل الشارع للحسن والقبح تشريعاً حال جعل السلطنة لشخص بحسب عالم التشريع ، فكما انه لا يعقل كون السلطنة المجعولة تشريعاً هي واقع السلطنة وما هي بالحمل الشائع سلطنة ، وانما هي السلطنة عنواناً واعتباراً كذلك الاستحسان والاستقباح في المقام.

وأما الحسن والقبح بالمعنى الذي يدعيه العدلي من اهل الحق ، وهو الحسن والقبح بالحمل الشائع ، أي ادراك واقع الاستحسان وواقع الاستهجان لا صرف عنوانهما ، فالفرق بينهما ، أي بين الحسن والقبح الشرعيين والحسن والقبح في نظر العدلية هو الفرق بين السلطنة مجعولاً في عالم الاعتبار والسلطنة الحقيقية بحسب عالم الخارج. وبعد توضيح هذه المقدمة نقول :

ان الأشعري إما ان يعترف باننا ندرك المعنى الثاني للحسن والقبح ، أي اننا ندرك حسناً وقبحاً غير شرعيين ، ونجد في انفسنا واقع الاستهجان والاستحسان لا صرف المفهوم ، وإما أن ينكر الاشعري ادراكنا لحسن وقبح وراء الحسن والقبح الشرعيين ، فعلى الأول ينحصر اعترافه بدعوى ان هذا الادراك مضيق غير حقاني ، ولا مطابق له في الواقع ، وهذا بحث يرجع الى الجهة الثالثة التي سيأتي الكلام عنها ، وأما إذا انكر الاشعري علينا ادراكنا لحسن وقبح وراء الحسن والقبح الشرعيين فهذا هو البحث الذي يتصل بالجهة الاولى على تفصيل سيظهر خلال الكلام. وهذا الانكار من الاشعري لأصل ادراكنا لشيء من الحسن والقبح خارج

حدود الشرع يمكن ان يفسر ويقرب بعدة تقريبات :

فقد يقال اولاً في تقريب هذا الانكار : ان الاشعري يوافقنا ويشاركنا في ادراك الحسن والقبح على وجه الاجمال ، ويرى معنا صحة هذا الادراك ، وانما يختلف معنا في تفسير المدرك ونسبته الى الشريعة ، فهو يثبت هذه النسبة ، ونحن ننفيها ، فانكار الاشعري لادراك وراء الشرع للحسن والقبح يرجع بناء على هذا الى خلاف في تفسير الحسن والقبح المدركين عند الجميع باعترافهم جميعاً ، فيكون النزاع نظري شخصين يتفقان على أن زيداً قتيل ويختلفان في ان قتله هل هو من ناحية المولى وبجعل منه ، أو من ناحية اخرى لا ترتبط بالمولى ، فالخلاف هنا ليس في اصل الحسن والقبح ، ولا في أصل القتل ، بل في نسبة ذلك الى المولى.

وهذا التقريب يناسب تحرير عنوان المسألة في كلمات الاشعريين ، لانهم يبينون في هذا البحث عادة الحسن والقبح واقسامهما ، و : انهم بهذا يبينون مورد الالتقاء والوفاق ، ثم يبينون ان هذا الحسن والقبح ليس الا شرعياً ، خلافاً للعدلية ، فكأنهم يريدون ان يقولوا بذلك ان الحسن والقبح الذي يدركه العدلي ندركه نحن ايضاً ، وهو مصيب في ادراكه غير انه مخطئ في نفي نسبته الى الشرع ، أي في نفي نسبة الحسن والقبح الذي ادركه كما ادركناه الى الشرع ، ولأجل هذا يذكر اصحابنا في الرد عليهم بهذا الصدد ان الحسن والقبح يدركهما من لا يدرك شرعاً ولا شريعية ، فانهم بهذا النقض يريدون ان يبرهنوا على نفي نسبة المدرك لنا الى الشرع ، باعتبار مشاركة غير المشرع لنا في ادراكه ، فان كل هذه الكلمات تشير الى ان خلاف الاشعري انما هو في نسبة المدرك الى الشرع بعد الاتفاق على ادراك الحسن والقبح على حد ادراك العدلية.

والنزاع حينما يقرب بهذا البيان يكفي فيه حينئذٍ لحل مغالطة الاشعري الرجوع الى المقدمة التي ذكرناها في الفرق بين الحسن والقبح الشرعيين وبين ما يدركه الانسان منا من واقع الاستهجان والاستحسان.

فالحسن والقبح المنسوب الى الجعل الشرعي لا يتفق سنخاً مع ما هو حسن

وقبيح بالحمل الشائع ليمكن حصول الاتفاق على اصل ادراك الشيء مع الاختلاف في نسبته ، فلو فرض ان المتنازعين يصدق احدهما الآخر فيما يحدث عن ادراكه ووجدانه فلا بد لهما من الاعتراف بعدم وجود ادراك موحد فيهما لمدرك موحد ، ففرض النزاع في النسبة لا في الادراك والمدرك هو الخلط بين الحمل الأولي والحمل الشائع ، وبالتمييز بينهما تنقطع دعوى الاشعري بهذا التقريب دون حاجة الى التمسك في مقابله بادراك من لا يؤمن بشرع أو شريعة إلهية كما فعل اصحابنا ، بل يكفي لاصحابنا ان يقولوا اننا ندرك ما هو بالحمل الشائع حسن أو قبيح ، فلو كان مدركنا شرعياً لكان كذلك بالحمل الأولي وبالعنوان ، لا بالحمل الشائع وبالحقيقة ، دون حاجة الى الاستعانة بادراك البراهمة وأمثالهم ممن قيل عنهم انهم لا يدينون بدين سماوي.

وقد يقال ثانياً : انا نفترض الأشعري منتبهاً الى الفرق بين الحمل الأولي والحمل الشائع وإلى اختلاف السنخين ، ونتصور دعواه بتقريب انه يقول : ان الانسان يدرك ما هو بالحمل الأولي ، ولا يدرك ما هو بالحمل الشائع.

والتحقيق : ان هذا الكلام تارة يقصد به ان العدلي لا يدرك ما هو حسن وقبيح بالحمل الشائع ، واخرى يقصد الأشعري بهذا انني انا لا ادرك ذلك وان ادركه خصمي ، بل ان قصارى ادراكي هو ادراك الحسن والقبح الشرعيين ، أي ما هو حسن وقبيح بالعنوان لا بالحقيقة ، وبالجعل لا بالواقع ، فان أراد الأول رجع الى تكذيب الخصم فيما ينقله عن وجدانه ولم يكن نزاعاً علمياً ؛ لأن النزاع العلمي يقوم على أسس التخطئة لا التكذيب ، وان اراد الثاني قائلاً بأني اعترف بوجود هذا الادراك عند الخصم ، ولكنني لا اشاركه فيه ، فهذا في الحقيقة يرجع الى البحث في الجهة الثالثة ؛ لأن عدم مشاركة الاشعري لأهل العدل في قضايا العقل العملي مردها علمياً الى انه يرى ان هذا العقل غير مطابق للواقع ، إما بمعنى انه غير مضمون الحقانية فلا يجزم به ، أو بمعنى وجود برهان على كذبه ، وكل ذلك بحث في الجهة الثالثة التي يأتي الكلام عنها.

فمن أساليب التشكيك مثلاً أن يقال : ان هذا الادراك ليس نتيجة للفطرة

والبداهة ، وانما هو نتيجة تلقين مستمر ، وهذا القول لا يعني انه لا يوجد هناك ادراك بحسن وقبح غير العنوانين الشرعيين ، وانما يعني ان نفس الادراك هو نتيجة للتلقين الشرعي الذي ادى الى جزم الانسان خطأ بواقعية أمور لا واقع لها ، وكل ذلك يبحث في الجهة الثالثة التي سوف يأتي الكلام عنها.

وبقطع النظر عن الجهة الثالثة لا يبقى للأشعري هنا ان يدعي شيئاً الا عن طريق الخطأ بين الحمل الأولي والحمل الشائع ، أو عن طريق تبديل اسلوب البحث العلمي باسلوب التكذيب بدلاً عن التخطئة ، نعم يبقى للأشعري كلام واحد يمكن ان يقوله دون ان يرتكب احد هذين الأمرين ، وهو أن ادراك الحسن والقبح بالحمل الشائع وإن كان مغايراً سنخاً لإدراك الحسن والقبح الشرعيين ، وكان غيره ، الا انه يقول أن هذا الادراك للحسن والقبح بالحمل الشائع انما يختص بخصوص موارد الحسن والقبح الشرعيين ، بمعنى ان العقل انما يدرك واقع الاستهجان أو واقع الاستحسان فيما يكون معصية للشرع أو طاعة له ، فهو في طول الحسن والقبح الشرعيين ، وان كان يخالفه في مدركه سنخاً ، والأشعري ان قال هذا كان ذلك منه اعترافاً بالعقل العملي وبالحسن والقبح العقليين ، وتفصيلاً في المسألة بين الموارد.

الجهة الثانية
وأما الجهة الثانية فهي في درس العلاقة بين ادراكنا للحسن والقبح غير الشرعيين ، وبين باب المصاح والمفاسد ، بمعنى اننا بعد ان فرغنا في الجهة الاولى عن اصل ثبوت ادراك لنا للحسن والقبح وراء الحسن والقبح الشرعيين ، وقبل ان نتبين حقانية هذا الادراك وعدم حقانيته نريد ان نتناول بالدرس علاقته بباب المصالح والمفاسد لنرى هل ان ملاك هذا الادراك في وجداننا هو ادراك المصلحة والمفسدة؟ أو أنه مستقل عن هذا الباب؟ وفي مقام ربط هذا الادراك بهذا الباب توجد احتمالات ثلاثة :

الاحتمال الأول : ان يكون ادراك الحسن والقبح مرتبطاً بباب المصلحة الشخصية ، ونتيجة لتشخيص هذه المصلحة ، ويقصد بالمصلحة الشخصية هنا ما

يكون كمالاً للانسان بلحاظ احدى جهاته وقواه ، وهذا الاحتمال يمكننا تفنيده ، بتقريب : ان المصلحة الشخصية التي تعتبر ملاكاً للحسن والقبح إن اريد بها المصلحة التامة المحركة بالفعل لأدى ذلك الى فرض حتمية صدور الحسن وحتمية ترك القبيح ، والتالي باطل لأن الانسان المدرك للقبح قد يرتكب فعلاً يراه قبيحاً بالفعل ، فالقبيح لا يدور اذاً مدار المصلحة المحركة بالفعل أو المفسدة المحركة بالفعل ، وإن أريد بالمصلحة ما كان من شأنه التحريك وإن لم يحرك بالفعل فيرد عليه ان ملاك الحسن والقبح المدرك ليس متمحضاً في ذلك بدليل ان من يرتكب القبيح المدرك قبحه فيخون صديقه مثلاً يستشعر الحياء والخجل في نفسه نتيجة للخيانة القبيحة التي ارتكبها بعد ان ادرك قبحها ، مع أنه لا يستشعر ذلك حين يفوت على نفسه مصلحة شخصية يؤمن بمصلحيتها ، فحينما يدخن مثلاً يؤمن بانه يفوت بذلك على نفسه مصلحة ، أو يجلب لها مفسدة ، ويحس أحياناً بالأسف أو الندم ، وقد يقلع نتيجة لذلك عن العادة ، ولكنه لا يمنى بالحياء والخجل ، فالفرق البديهي بين حالتي الأسف والحياء يبرهن على ان ادراك الحسن والقبح لا يتمحض ملاكاً بالمصلحة الشخصية ، وإلا لكان مفعول الخيانة نفسياً متفقاً مع مفعول التدخين أو غيره من اساليب تفويت المصلحة الشخصية ، أو اساليب الوقوع في المفسدة الشخصية التي لا تدرك فيها جهة قبح أو حسن بما فيها الانتحار فضلاً عما دونه.

الاحتمال الثاني ربط ادراك الحسن والقبح بخصوص نوع معين من المصلحة الخاصة ، وهو ما يرجع الى كمال النفس ونقصها ، فملاك الحسن هو الكمال ، وملاك القبح هو النقص في هذه المرتبة.

ويرد عليه : ان فعل الحسن وان كان كمالاً للنفس ، كما ان فعل القبيح منقصة للنفس ، ولكن ليس حسنه وقبحه في طول كونه كمالاً أو منقصة ، بل كونه كمالاً أو منقصة في طول حسنه وقبحه ، فالأمانة كمال لأنها اطاعة للعقل العملي وللقانون الخلقي ، وليست اطاعة للقانون الخلقي والعقل العملي لأنها كمال.

والدليل على هذا انه لو كان الحسن والقبح في طول الكمال والنقص كما هو مقتضى هذا الاحتمال الثاني للزم ارتفاع قبح القبيح فعلاً لقانون المزاحمة فيما اذا

توقف عليه تحصيل كمال للنفس هو أشد وأهم من المنقصة التي تمنى بها عن طريق الفعل القبيح ، فالشخص الذي يتمتع بملكة كتمان السر يقبح منه كشف سر أحد من اصدقائه لشخص آخر مثلاً ، وتفسير هذا القبح على أساس هذا الاحتمال الثاني هو ان كشف هذا السر مقدمة اعدادية لتنقص وتضعف ملكة كتمان السر في النفس ، فيكون قبيحاً باعتبار ما يؤدي اليه من درجة تضعف تلك الملكة.

فاذا افترضنا ان شخصاً أراد نه ان يكتشف له سر اخيه ، فيخون ذلك الأخ ويمنحه في مقابل ذلك فيضاً روحياً أو فكرياً ، بحيث يكتسب به ملكة علمية راقية ، كان من لازم هذا الاحتمال الثاني ان يقع التزاحم بين جهة النقص وجهة الكمال ، وحيث ان ما يحصل عليه الشخص من الكمال نتيجة لكشفه السر أهم مما يخسره ومما يمنى به من نقصان فلا بد ان يقال بارتفاع قبح القبيح وحسن كشف السر في هذه الصورة مع ان التالي باطل ، وهو يبرهن على ان الملاك ليس هو محض الكمال بالمعنى المزعوم.

الاحتمال الثالث : ربط ادراك الحسن والقبح في وجداننا بباب المصالح العامة ، فملاك الحسن هو دخله في حفظ النظام العام ، والتعايش العام وملاك القبح هو منافاته لذلك واضراره به ، وهذا الاحتمال يمكن البرهنة على ابطاله عن طريق نفس الفرضية السابقة التي استخدمناها لابطال الاحتمال الثاني ، فان لازم هذا الاحتمال الثالث في تلك الفرضية ان يلحظ في مقام التزاحم بين قبح كشف السر وبين الفائدة المترتبة على ذلك مقدار المصلحة العامة بحيث لو فرض ان الفائدة التي تحصل لمن يكشف السر هي أفيد للعموم وأكثر تاثيراً في ابقاء النوع وحفظ النظام العام لجاز كشف السر وخيانة الأخ ، ولما كان قبيحاً بالفعل ، مع أن الذي ندركه بقطع النظر عن حقانيته وعدم حقانيته لا يزول بمثل ذلك ، فالشخص المفروض غير معذور في كشف السر خلقياً ، وبحسب قانون العقل العملي بمجرد ان المصلحة العامة التي تترتب على ذلك اقوى من المفسدة العامة التي تنشأ من كشف السر.

نعم يعذر في كشف السر خلقياً اذا توقف على ذلك حفظ حياة صاحب السر ،

ونحو ذلك من الحيثيات الاكثر اهمية منه في وجود صاحب السر ، فهذا كله يدل على ان الحسن والقبح الذي ندركه وان العقل العملي الذي نجده لا يتمحض ملاكا بباب المصالح والمفاسد لكل واحد من المعاني السابقة.

نعم هنا وجه رابع لربط الحسن والقبح بباب المصلحة والمفسدة ذكره المحقق الخراساني (قده) في فوائده ، ولا ادري ما اذا كان اختياره لهذا الوجه دون بعض الوجوه السابقة ناتجاً عن التفاته إلى خلل في تلك الوجوه ، أو لتفتيشه عن اساس اعمق.

وخلاصة هذا الوجه ربط الحسن والقبح بخيرية الافعال وشريتها بالمعنى الفلسفي الذي مرده الى سعة الوجود وضيق الوجود.

وهذا الوجه يتوقف على بيان مقدمة وهي : ان مرجع الخير الى الوجود ، ومرجع الشر الى العدم ونقص الوجود ، وان سعة الوجود وضيق الوجود كما يتصور في الاشياء الخارجية كالانسان والحيوان والجماد والنبات كذلك يتصور في الافعال ، فانها بدورها ايضاً تختلف في سعة الوجود وضيقه ، وتختلف بسبب ذلك في مدى خيريتها وشريتها وبركتها وشؤمها ، فكل ما كان الشيء عيناً أو فعلاً أوسع وجوداً كان اكثر بركة وخيراً ، والعكس بالعكس. اذا تمهدت هذه المقدمة يقال :

ان القوة العاقلة حينما تدرك الاشياء يناسبها ما كان منها اوسع وجوداً باعتبار سعة وجودها ، ولا يناسبها الضيق في وجودها باعتبار عدم السنخية ، وعليه فلا غرو أن يكون ادراكها للأفعال الواسعة وجودياً من باب ادراك الملائم لأجل تلك المناسبة والسنخية ، ويكون ادراكها للافعال الضيقة وجودياً ادراكاً للمنافر بملاك عدم المناسبة والسنخية ، فيحصل لها عند ادراك الملائم الانبساط والالتذاذ ، ويحصل لها عند ادراك المنافر الانقباض والانكماش والاشمئزاز ، حالها في ذلك حال سائر القوى الدراكة في الانسان ، فكما ان قوة الحس البصري أو الشمّي أو الذوقي يكون ادراك المنظر القبيح ، أو الرائحة الكريهة ، أو الطعم المرّ ادراكاً للمنافر بالنسبة اليها كقوى ، أو الى النفس في مرتبتها بتعبير آخر ، ويكون ادراكها للحديقة الجميلة ،

وللرائحة الطيبة ، وللطعم اللذيذ ادراكاً للملائم ، فتنبسط عند هذا ، وتنقبض عند ذاك ، كذلك القوة العاقلة تنبسط وتنقبض بادراك الملائم والمنافر فيكون الشيء ملائماً ومنافراً لها بملاك السنخية وعدمها من حيث سعة الوجود وضيقه ، ولا نريد بالحسن والقبح العقليين إلا ذلك ، وهو يكفي لصحة المدح في الأول ، وصحة الذم في الثاني (1). هذا تمام توضيح ما أفاده (قدس سره).
ويرد عليه اولاً : ان في ذلك خلطاً بين المدرك بالذات والمدرك بالعرض ، بعد فرض الاعتراف بالمقدمة الفلسفية التي بنى عليها كلامه ، فان القوة العاقلة حين تدرك العدل والظلم أو أنواعهما ادراكاً تصورياً أو تصديقياً يكون لها مدركاً بالذات ، وهو الصورة القائمة في عالم النفس التي هي نفس الادراك حقيقة لاستحالة تعلق الادراك بالخارج ، كما حققناه في بحث اجتماع الأمر والنهي ، ولها مدرك بالعرض ، وهو ما تحكي الصورة عنه ، وتكون فانية فيه فناء المرآة في ذي المرآة.

وبعد هذا التحليل نقول : ان المناسبة بين القوة العاقلة وبين مدركها التي جعلت ملاكاً للمنافرة والملاءمة وجوداً وعدماً إما ان تلحظ بين القوة العاقلة والمدرك بالذات ، وإما ان تلحظ بين القوة العاقلة والمدرك بالعرض ، اما بلحاظ المدرك بالذات الذي هو نفس الادراك فمناسبة القوة العاقلة مع جميع ادراكاتها على حد واحد لأن ادراكات كل قوة مجردة وجودياً بالقدر الذي يناسب صدورها عن تلك القوة ، ومناط سعة وجودها هو صدورها عن تلك القوة لا سعة وجود المدرك بالعرض وضيقه ، فادراك القوة العاقلة للجوهر المادي وادراكها للجوهر المجرد لا يختلفان في تجردهما وسعة وجودهما ، من حيث عقلانية القوة الصادر كل منهما عنها ، فليس ادراك الجوهر المادي مادياً مثلاً ، وادراك الجوهر المجرد مجرداً ليكون الاول اضيق وجوداً من الثاني وعليه فادراك العقل للظلم والعدل بأي معنى فرض يكون مناسباً للقوة العاقلة على نهج واحد ، ولهذا لا يمكن ان يقاس ذلك بالقوى الأخرى الدراكة ، كما وقع في كلامه (قدس‌سره).
__________________
(1) الفوائد ، المحقق الخراساني ، ص 330 ، فائدة في اقتضاء الأفعال للمدح والذم.

ونقطة عدم القياس هي انه في قوة الشم مثلاً يكون الملائم والمنافر هو نفس المدرك بالذات الحاضر لدى القوة ، فانه يناسبها بما هي قوة شم ، ويلائمها ادراك الروائح الطيبة بما هو ادراك ، حتى لو فرض عدم وجود مطابق له ومدرك بالعرض ، كما انه ينافرها ادراك الرائحة الكريهة بما هو ادراك ايضاً ، بقطع النظر عن مطابقه ، فالأولى بحال قوة الشم في مرتبتها ان تدرك الرائحة الطيبة ، ولا تدرك الرائحة الكريهة ، وليس الأولى بالقوة العاقلة ان تدرك العدم ولا تدرك الظلم.

فاتضح ان انبساط قوة الشم وانقباضها انما هو لوجود الملائم والمنافر في افقها ، وحضوره لديها ، وهو نفس ادراك الرائحة الطيبة والكريهة ، وأين هذا من القوة العاقلة التي يكون الحاضر لديها ادراكاً مجرداً تجريدياً عقلانياً دائماً ، ونسبته الوجودية اليها على حد واحد؟.
وأما المدرك بالعرض فهو وإن كان يختلف في مناسبته مع القوة العاقلة باختلاف سعة وجوده وضيقه ولكنه ليس حاضراً لدى القوة ليؤثر في انبساطها وانقباضها ، وفناء الصورة فيه انما يصلح ان يحكم عليها بما له من خصوصيات وصفات كما يحكم على صورة النار في العقل بأنها حارة باعتبار فنائها في الخارج ، ولا يوجب الفناء سريان خصائص وصفات الخارج الى الصورة حقيقة لكي تسري المناسبة وعدمها من الخارج الى الصورة العقلية.

ويرد عليه ثانياً : النقض بأمور ان امكن الجواب على بعضها بالتكلف فهي بمجموعها نافعة للمقصود.

فمنها : ان لازم ما افيد ان العقل العملي بالتعبير العلمي ، او الضمير الخلقي بالتعبير الوعظي ، يتناسب طرداً وعكساً مع تجرد القوة العاقلة ، فكلما كانت اكثر تجرداً واقتناصاً للكليات وتجريداً لها عن شوائب الخصوصيات كانت اكثر ادراكاً لحسن الحسن وقبح القبيح ، مع ان المشاهد خارجاً هو ان كمال العقل العملي لا يرتبط بكمال العقل النظر وشدة تجرد القوة العاقلة في ادراك الكليات.

ومنها : ان لازم ذلك ان يدرك الأقوى تجرداً قبح ما لا يستقبحه الأدنى ، أي

قبح صدور فعل من الأدنى لا يرى الأدنى قبحاً في صدوره منه لان النسبة بين الاقوى وهذا الفعل كالنسبة بين الأدنى وأول مراتب القبيح من حيث سعة مراتب الوجود وضيقه.

ومنها : ان لازم ذلك ان يتساوى في العقل العملي العملي لانسان واحد قبح صدور الكذب من النبي (ص) وقبح صدوره من احد الرعية ؛ لأن النسبة الوجودية على حد واحد ، بل ان لا تدرك القوة العاقلة العملية قبح أمر وجودي ما لم تستحضر الاعدام الملازمة له ، لأن الوجود لا يكون شراً وضيقاً الا باعتبار مساوقته مع تلك الاعدام ، ولا ادري هل ان عدم المناسبة بين القوة العاقلة وتلك الاعدام يكون سبباً عنده لحصول المنافرة مع الأمر الوجودي الملازم لها ، وهو الكذب ، وثبوت القبح له حقيقة او عرضاً ومجازاً؟
فان ادعى الثبوت الحقيقي كان مرجعه الى التسليم بان حسن الضد يستلزم قبح ضده الخاص ، وبالتالي ان وجوب الفعل يستلزم حرمة ضده الخاص ، إلا أن يقصد بالعدم المصحح لقبح الكذب هو الحد العدمي لنفس ماهية الكذب ، لا الاعدام الملازمة ، وحينئذٍ يرد عليه ان الكذب بما هو كيف مسموع وكيف نفساني لا يختلف في حد نقصانه الماهوي عن الصدق ، وان اراد ان القبح يثبت للكذب بالمجاز والمسامحة ، وانه ثابت في الحقيقة للاعدام الملازمة ، فهذا اقرب من الأول ، كما يظهر بمراجعة الوجدان.

ثم ان هذا الانبساط والانقباض المتصور في كلامه للقوة العاقلة ليس هو نفس صحة المدح والذم ، بل هو حالة انفعالية في القوة كسائر الحالات الانفعالية في سائر القوى الدراكة ، وحينئذٍ لا بد من تصوير لصحة المدح والذم فان فرض ان ذلك بالاعتبار وبالجعل التشريعي سواء كان من الشارع أو من العقلاء فقد رجع الكلام الى انكار الحسن والقبح العقليين في الحقيقة بالمعنى الذي يصور ضامناً عقلياً للتحرك نحو الخير واجتناب الشر ، ورجعت محركية الخير وزاجرية الشر الى قوة القانون المتكفل لجعل صحة المدح أو الذم من قبل الشارع أو غيره.

وأما اذا كانت صحة المدح والذم أمراً واقعياً ثابتاً بقطع النظر عن أي اعتبار ، فيكفي ذلك في تصوير الحسن والقبح العقليين بلا حاجة الى ضم دعوى الانبساط والانقباض والملاءمة والمنافرة في القوة العاقلة ، إلا أن يكون مقصوده (قدس‌سره) مجرد كونه معرفاً ، وقد ظهر من تضاعيف ما ذكرناه عدم امكان ارجاع العقل العملي المدعى الى باب الميل والغريزة وسلخه عن الصفة الادراكية ، بحيث يكون مجرد دافع نفسي في مقابل سائر الدوافع والميول المركوزة في طبيعة الانسان ، فان ارجاعه الى ذلك يؤدي الى عدم امكان تطبيق قضاياه على خارج حدود الفعل المباشر لصاحب الميل والغريزة ، فان الميل في كل انسان انما يقتضي فعلاً ولا يقتضي حكماً ، ولا ربط له بالفعل الصادر من الغير ، ولو كان مخالفاً سنخاً للفعل الذي يقتضي الميل صدوره من صاحب الميل ، مع اننا نطبق العقل العملي حتى على الباري سبحانه ، فنقول : ان العدل منه حسن ، والظلم منه قبح مثلاً ، كما ان من زال عنه الميل الى الخير بسبب توغله في الشر يميز بين الحسن والقبح ايضاً ، مع انه لا يشتهي الحسن ، فالتمييز اذاً تمييز عقلي ادراكي لا ميلي غريزي.

كما انه بما ذكرناه يظهر ما هو المعروف عن الفلاسفة في هذا المقام ، فانهم سموا قضايا الحسن والقبح العقليين بالقضايا المشهورة ، وجعلوها من القضايا الواجبة التسليم ، وإن لم تكن من القضايا الواجبة الاعتقاد والضرورية الصدق ، وقالوا بشأنها انها ترجع الى مصالح ومفاسد لبقاء النوع وحفظ النظام ، ولكن لا كل مصلحة ومفسدة ، بل تلك المصالح والمفاسد التي يدركها العاقل بما هو عاقل بلا مزية تمعن وتأمل ، ويترتب على ذلك ان تكون الملاكات مدركة لتمام العقلاء لاشتراكهم في سبب الادراك ، ونتيجة لهذا يتطابق العقلاء على صحة المدح وصحة الذم ، ويتكون العقل العملي.

وقد عرفنا سابقاً أن ربط الحسن والقبح بالمعنى المدرك لمعاشر العقلاء بباب المصالح والمفاسد المترتبة على الافعال الحسنة والأفعال القبيحة أمر غير صحيح ، سواء أريد بالمصالح والمفاسد المترتبة أو الملحوظة ملاكاً ما يعود على النفس بالكمال أو على المجتمع لحفظ النظام وبقاء النوع ، لأن ذلك يؤدي الى تطبيق

قوانين باب التزاحم بين المصالح والمفاسد على باب العقل العملي ، مع انا عرفنا عدم خضوع المقام لتلك القوانين. هذا بالنسبة الى ملاك المدعي.

وأما بالنسبة الى نفس العقل العملي فلم يستحصل لنا من كلماتهم معنى واضح ، لأن جملة من هذه الكلمات التي وجدناها قد يمكن تطبيقها على وجهين :

أحدهما : ان الفلاسفة بقولهم مثلاً : انه لا محصل للقضايا المشهورة إلَّا الشهرة ، يريدون أنه لا سند لحقانيتها ، ولا ضمان لمطابقتها للواقع سوى الشهرة التي لا تصلح ضماناً من الناحية المنطقية ، لأن مفاد القضية ليس مما تدركه القوى العقلية أو الادراكية بشكل عام المركوزة في طبيعة الانسان وفطرته.

ولهذا ترى الشيخ الرئيس (قدس‌سره) يقول : ان الانسان لو خلق منفرداً لم يدرك قبح الظلم ولا حسن العدل لا بعقله ولا بحسه ولا بفهمه ولا بوهمه (1) ، فهذا الكلام غاية ما يعطي بيان عدم كون المعقول العملي معقولاً او مدركاً فطرياً للانسان لا عدم صحته في نفسه.

كما انه ذكر هو وشارح اشاراته المحقق الطوسي (قدس‌سره) ان القضايا المشهورة ليست بينة الصدق وإن كانت قد تصدق ، وهذا ايضاً يناسب مرتبة التشكيك في الحقانية ، لا دعوى كذب القضية رأساً ونفي حقانيتها (2).
والوجه الآخر : ما هو الظاهر من كلمات المحقق الاصفهاني (قده) من دعوى انكار واقعية الحسن والقبح رأساً ، وان مرجع العقل العملي الى تطابق آراء العقلاء ، ولا واقع له وراء ذلك ، وبالرغم من اصراره على ذلك فانه لا يتحصل من كلماته في مقام الاستدلال سوى ما يكون نافعاً للمدعي على الوجه الاول دون الثاني ، لأنه في بحث التجري يحاول ان يبرهن على عدم كون قضايا العقل العملي من مواد البرهان ، وهذا المقدار من البرهنة لو تم وأخرج العقل العملي عن مواد البرهان فهو

__________________
(1) شرح الاشارات ، ج 1 ، ص 220.

(2) المصدر السابق.

لا يعني سلب صفة الصدق عنه ، بل سلب صفة ضمان الحقانية ؛ لان ما هو مضمون الحقانية هو العقل البرهاني خاصة ، وكيف كان ، فان اريد الأول فهو يرجع الى الجهة الثالثة أي البحث في حقانية الادراك وعدمه ، وسيأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى.

وإن اريد الثاني فليس له محصل إلَّا بالغاء العقل العملي رأساً ، وجعل هذا اللفظ مجرد اصطلاح.

توضيح ذلك ان المدرك بالعقل العملي على الوجه الثاني إما أن يكون هو نفس تطابق العقلاء على صحة المدح والذم ، وإن متعلق التطابق ، والأول الغاء للعقل العملي لأن تطابق العقلاء على المدح والذم قضية واقعية كتطابقهم على حب اولادهم مثلاً ، أو على الاشمئزاز من الروائح الكريهة ، وكل ذلك مما يدركه العقل النظري بحتاً ، وإن كان الثاني فمتعلق التطابق هو صحة المدح والذم ، وهذا المتعلق إما ان يكون له نحو من الواقعية بقطع النظر عن عمل العقلاء ، وإما أن يكون مرجعه الى عملين من العقلاء أحدهما تشريعي وهو جعل القانون ، والآخر خارجي وهو تنفيذ القانون ، والأول هو المطلوب ، والثاني مما يدرك بالعقل النظري لا العملي ، فان حال قانون العقلاء هو حال قانون الشارع وكون الجاعل هو العقلاء أو الشارع أو عاقلا واحداً دون غيره من العقلاء لا يوجب فرقاً في سنخ هذه القضايا ادراكاً ولا مدركاً. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية.

الجهة الثالثة
يقع الكلام في الجهة الثالثة في مقامات ثلاثة :

المقام الأول : في تصوير ما هو المدعى في المعقول بالعقل العملي.

المقام الثاني : فيما يبرهن به على نفي هذا المدعى.

المقام الثالث : بعد فرض عدم قيام برهان نافٍ نتكلم عن مقدار ضمان حقّانية هذا المدّعى وثبوته.

المقام الاول
أما المقام الأول فمرجع الحسن والقبح المدرك بالعقل العملي الى الضرورة ، ولكن لا تلك الضرورة التكوينية المقابلة للامكان بحسب عالم التكوين ، بل سنخ آخر من الضرورة يختلف عن الضرورة التكوينية مرتبة وسنخاً ، فمن حيث المرتبة هي ضرورة في طول السلطنة التي هي قسيمة للوجوب أي الضرورة التكوينية والامكان ، وحيث كانت في طول السلطنة لا في عرضها كالضرورة التكوينية فلا محالة كانت تختلف عنها سنخاً ، لأنها لو كانت من سنخها ، وكان محصلها امتناع التخلف لكان ذلك خلف فرض السلطنة ، وفرض ان له ان يفعل وان لا يفعل ، فنفس تفرعها عن السلطنة تقتضي تغاير الضرورتين سنخاً.

والتمايز بين الضرورتين في عالم التصور بديهي لا يحتاج الى توسيط تعريفات منطقية ، كالتمايز بين الامكان والوجوب ، والوجود والعدم ، ونسمي هذه الضرورة التي هي في طول السلطنة بالضرورة الاخلاقية ، في قبال اطلاق اسم الضرورة التكوينية على الوجوب المقابل للسلطنة.

وهذه الضرورة الاخلاقية امر واقعي ، بمعنى انها ثابتة في لوح الواقع الذي هو في مبانينا اوسع من لوح الوجود ، فكما ان النسبة بين الوجود والماهية هي في لوح الواقع ، اما بالضرورة او بالامكان مثلاً كذلك النسبة بين الفعل والسلطنة على ذلك الفعل ، أو بين الترك والسلطنة على ذلك الترك.

وكما ان صفات تلك النسبة بين الوجود والماهية أمور واقعية ، بقطع النظر عن اعتبار أي معتبر ، كذلك ايضاً صفات هذه النسبة القائمة بين السلطنة والفعل والعقل ، وحيث كانت هذه النسبة متقومة بطرفيها وكان احد طرفيها هو السلطنة فلا محالة تختص الضرورة الاخلاقية بموارد السلطنة ، وهذا هو معنى اختصاص الحسن والقبح العقليين بالافعال الاختيارية.

وهكذا يتضح ان واقعية هذه الضرورة الخلقية هي بمعنى واقعية الضرورة

التكوينة وعلى حدّها ، وان اختلفا سنخاً ومرتبة كما عرفنا.

وبهذا يظهر ان حسن الفعل بعد ارجاعه الى تلك الضرورة الخلقية القائمة بالنسبة بين الفعل والسلطنة ، أي بين الصدق والسلطنة مثلاً ، لا يمكن تفسير هذا الحسن بصحة المدح ، كما هو مقتضى القول المشهوري المتعارف الذي يفسر الحسن والقبح بصحة المدح وصحة الذم ، فان المدح والذم فعلان من الافعال الاختيارية ، ويتصفان بالحسن والقبح بخصوص هذين الفعلين ، وارجاع حسن الافعال وقبحها اليهما ، فالصدق مثلاً حسَن في نفسه ومدحه حسَن ، لا ان حُسن الصدق معناه حُسن المدح له ، فان ادراك العقل العملي لحُسن مدح الصدق على حد ادراكه لحُسن الصدق في نفسه بقطع النظر عن كل مادح.

وبهذا نعرف انه في مورد كل فعل حسَن أو قبيح يوجد لدينا حكمان عقليان طوليان احدهما : حُسن الفعل ، والآخر : حُسن مدحه وقبح ذمه ، أو أحدهما : قبح الفعل ، والآخر : قبح مدحه وحُسن ذمه ، وهذا الحكم العقلي الثاني انما يصدق بالنسبة الى فاعل مدرك للحكم الاول ، فالعلم بالحكم الأول مأخوذ في موضوع الثاني.

وبذلك نفسر فنياً ما هو الثابت وجداناً من عدم صحة معاقبة القاصر في عقله العملي الذي لا يدرك قبح الاشياء ولا حسنها بالرغم من اتصاف افعاله بالقبح ، فان مرد ذلك الى اطلاق الحكم العقلي الاول ، وتقييد الثاني بعلم الفاعل بالأول ، ولو لا ذلك ، أي لو التزم بوحدة الحكم العقلي ، لما امكن تفسير هذا الوجدان ؛ لاستحالة اخذ العلم بالحكم العقلي في موضوع نفسه وإن امكن ذلك في الحكم الشرعي ؛ لانه انما يمكن هناك بلحاظ التفكيك بين الجعل والمجعول في الامور الاعتبارية ، ودعوى كون العلم بالجعل مأخوذاً في موضوع المجعول ، وأما في المقام فالمفروض انه امر واقعي لا معنى لتحليله الى جعل مجعول ليؤخذ العلم باحدهما في موضوع الآخر.

ويستخلص من جميع ما ذكرناه في تصوير المدعى الامور الآتية :

أولاً : ان الحسن والقبح صفة للنسبة القائمة بين السلطنة والفعل ، ومرجع هذه الصفة الى ضرورة ايقاع النسبة او ضرورة عدمها.

ثانياً : ان هذه النسبة حيث كانت متقومة بالسلطنة فلا محالة تكون الضرورة فيها ضرورة في طول السلطنة ، ولأجل ذلك يختص العقل العملي بموارد الافعال الاختيارية ؛ إذ لا سلطنة في غير تلك الموارد.

ثالثاً : ان هذه الضرورة التي هو في طول السلطنة تختلف عن الضرورة التكوينية المقابلة للامكان مرتبة وسنخاً ، أما من حيث المرتبة فلأن السلطنة هي قسيم للضرورة التكوينية ، بناءً على ما حققناه في محله من كون النسبة إما الوجوب أو الامكان ، أو السلطنة ، بينما ان الضرورة الخلقية أي ضرورة العقل العملي في طول السلطنة ، كما أن الصورتين مختلفتان سنخاً ؛ لأن احداهما تكوينية والأخرى اخلاقية.

رابعاً : ان واقعية الضرورة التي نتكلم عنها في باب العقل العملي على حد واقعية الضرورة التكوينية ، بمعنى انها ثابتة في لوح الواقع بقطع النظر عن اعتبار أي معتبر.

خامساً : ان المدح والذم لا مزية لهما في باب العقل العملي ، بل هما فعلان كسائر الافعال الاختيارية ، وليس معنى حسن سائر الافعال أو قبحها حسن المدح أو الذم ، بل حسن المدح والذم انما هو بملاك حسن الممدوح وقبحه.

سادساً : ان اتصاف المدح والذم للفعل الاختياري بالحسن والقبح ، انما هو في طول علم الفاعل بحسن الفعل الممدوح ، أو قبح الفعل المذموم في نفسه ، بمعنى ان العلم بحكم عقلي من قبل الفاعل اخذ في موضوع حكم عقلي آخر.

هذا تمام الكلام في تصوير المدعى ، وستأتي بعض التفصيلات في تضاعيف البحث ، كما ان اصل الحديث عن السلطنة التي تكون الضرورة الخلقية في طولها قد

سبق مفصلاً في بحث الجبر والاختيار من مباحث اتحاد الطلب والارادة ، وسوف نكتفي هنا بمجرد الاشارة المختصرة الى ذلك بالمقدار الذي يتناسب مع ما نحن بصدده من تصوير المدعى في باب العقل العملي محيلين التفصيلات واكثر النكات والخصوصيات الى تلك المسألة.

فنقول : ان نسبة الفعل الى الفاعل عند الفلاسفة لا تخلو من احد امرين : الوجوب أو الامكان ، وعلى الأول تتم الفاعلية ويوجد الفعل ، وعلى الثاني تحتاج الى التتميم ؛ لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد ، وبناءً على ذلك وقع الاشكال بين الافعال الاختيارية وغير الاختيارية من حيث ان كلا منهما اذا لوحظ بالاضافة الى فاعله التام فهو بالوجوب والضرورة ، وإذا لوحظ بالاضافة الى الفاعل الناقص المحتاج الى التتميم أو الى المادة القابلة فهو بالامكان ، فأي فرق يبقى بين الفعلين بعد فرض استوائهما في كلتا النسبتين.

وفي مقام حل هذا الاشكال وتصوير الفرق اتجه الفلاسفة وانصارهم الى بيان الفرق والمائز للفاعل الاختياري مع التحفظ على نسبة الوجوب والامكان وانحصار النسبة بهما.

وذهب جماعة من المحققين الاصوليين الى اختيار كون النسبة الامكان دون الوجوب ، بدعوى كفايته في تحقق الفعل الاختياري بالتقريب الذي سوف نشير اليه ، وكلا الاتجاهين مما لا يمكن المساعدة عليه.

ولا بد لكي يتضح ذلك ان نشرح كلا النظرين بمزيد الاختصار.

أما النظر الأول الفلسفي فحاصله التفرقة بين الانسان المختار وأفعاله وبين غيره من العلل وآثارها بلحاظ تلك النسبتين ؛ أي نسبة الامكان ونسبة الوجوب ، فمن حيث النسبة الامكانية يلاحظ ان منطقة الامكان التي يمارسها الموجود تتناسب طرداً مع قوة ذلك الموجود ، فالحجر والنبات والحيوان والانسان لكل واحد منها منطقة امكان إلا أن كل متأخر في هذه السلسلة باعتبار كونه أكمل وجوداً من المتقدم عليه يتمتع بمنطقة أوسع ونطاق أرحب.

بينما كان الحجر محكوماً بقانون طبيعي صارم واحد بحيث يمكن التنبه بما سيقع عند ما تقذفه الى جهة ، ولا يمكن في حق الحجر بحال من الاحوال ان يغير من موقفه أو من وضعه حسب الظروف نجد أن النبات يمكن في حقه ان يكيف تصرفه حسب الظروف ويتفادى الاصطدام.

ويزيد عليه الحيوان الممكن في حقه الوان عديدة من الحركة والفعل ، إلا أنه بالرغم من سعة منطقة الامكان له نسبياً فهي منطقة مقفلة في حدود غرائزه وشهواته.

وأما الانسان فهو أوسع منطقة من كل ذلك لأن منطقته ليست مقفلة في حدود غرائزه ، لإمكان حكومة العقل على الغريزة في الانسان.

وأما من ناحية نسبة الوجوب فالوجوب في الانسان يختلف عن الوجوب في العلة الطبيعية باعتبار كونه وجوباً في طول الاختيار ، والوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار وإلا لزم من وجوده عدمه ، بخلاف الوجوب في سائر الموارد فانه لم ينشأ من الاختيار ، بل هو في قباله.

هذا خلاصة ما يستنتج من روح كلماتهم في تصوير الفرق ، وهو فرق لا يرجع الى محصل.

أما من حيث نسبة الامكان فلأن سعة دائرة الامكان للانسان نسبياً لا يصحح عنوان الاختيار ، ولا ينتزع منه مفهوم الحرية ، فان الانسان بقطع النظر عن ارادته ومبادئ الارادة ليس في الحقيقة على اساس المظهر الفلسفي إلا مادة قابلة للتكيف بالصلاة وغيرها من الأفعال ، فيكون امكان الصلاة على الانسان بما هو على حد امكان كل شيء بالنسبة الى مادته القابل له ، فكما ان اوسعية دائرة الامكان في قبول المادة لا يكون مصححاً لاختيارية مادة في قبال مادة اخرى كذلك الحال في المقام.

وأما من حيث نسبة الوجوب فما يكون في طول الاختيار وإن كان لا ينافي الاختيار ، كما افيد ، ولكن ما هو هذا الذي يكون الوجوب في طوله والذي يسمى بالاختيار ، ان الوجوب عندهم في طول الارادة التي هي العلّة الفاعلية ، وتسمية الارادة اختياراً إن كانت مجرد اصطلاح فلا نزاع فيه ، ولا يجدي مجرد الاصطلاح

في تحقيق ما هو المقصود من الاختيار ، وإن كان المدعى انه اختيار بالمعنى المقصود فهو باطل ضرورة ؛ لأن المعنى المقصود هو تلك الخصوصية التي يراها العقل العملي دخيلة في اتصاف الافعال بالحسن والقبح واستحقاق المدح والذم والثواب والعقاب ، وبديهية العقل العملي تحكم بان من خلق ارادة تامة في تأثيرها في نفس غيره ، وصدر عنها الفعل لا يدرك حسن ذلك الفعل من الفاعل ولا قبحه ، ولا يصح منه عقابه أو اثابته.

وهنا لا بد من الالتفات الى نكتة وهي ان الفلاسفة اذا فرض انهم ينكرون واقعية العقل العملي لا يبقى معنى للنزاع معهم في اختيارية الافعال وعدمها إلا في مجرد الاصطلاح ، لما عرفت من ان العقل العملي هو المقياس الواقعي للاختيارية ولتحديد حدودها.

وعلى هذا إن رجع قولهم : ان الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار ، في قبال من يدعي المنافاة ، الى ان الوجوب بالارادة لا ينافي الارادة فهذا مما لم ينكره احد ، بل هو على حد قولنا : ان وجوب الحرارة بالنار لا ينافي النار ، ويكون اجنبياً عن محل الكلام.

وإن رجع هذا الكلام الى ان الوجوب بشيء نسميه اصطلاحاً بالاختيار لا ينافي الاصطلاح فهذا ايضاً كلام لا معنى له لأن باب الاصطلاح واسع ، ولا برهان فيه. وان رجع الى ان الوجوب في طول الاختيار بالمعنى المدرك بالعقل العملي شرطيته لا ينافي الاختيار فهو مما لا يثبت المطلوب إلا بعد اثبات ان الاختيار المدرك بالعقل العملي هو نفس الارادة التي حصل الوجوب بسببها ، بحيث ان هؤلاء ينكرون العقل العملي على ما ينسب اليهم ، فلا يناسبهم ايضاً هذا المحمل ، وهذا يؤيد ان مقصودهم من هذه العبارة ايقاع الصلح الظاهري مع العامة لا البرهان.

اما النظر الآخر الذي اتجه اليه جماعة من المحققين الاصوليين فهو دعوى تمحض النسبة في باب الافعال الاختيارية بالنسبة الامكانية.

وحاصل تقريب ذلك في كلماتهم ان نسبة الوجوب انما يلتزم بها بقاعدة ان

الشيء ما لم يجب لم يوجد ، وهذه القاعدة لا نسلم اطلاقها لباب الافعال الاختيارية ، فان صدور الفعل الاختياري من الفاعل لا يحتاج إلا الى الامكان ، وبعد فرض الامكان يعمل الفاعل قدرته ويترتب الفعل حينئذٍ.

ولتوضيح مقصودهم قالوا : ان للانسان في موارد الاختيار عملين اختياريين ؛ احدهما : اختياري بنفسه وبالذات ، وهو نفس الاختيار وهو اعمال القدرة في عالم النفس ، والآخر : العمل الاختياري الخارجي الذي هو اختياري باعتبار نشوئه من الفعل النفساني الأول ، والفعل الثاني وإن كان مترتباً حتماً على الفعل الأول إلا أن هذه الحتمية لا تنافي الاختيار ، لأنها في طول الاختيار ، غير ان هذا الاختيار الذي تكون هذه الحتمية في طوله ليس هو الارادة التي اصطلح عليها الفلاسفة باسم الاختيار ، بل هو نفس اعمال القدرة في عالم النفس الذي هو فعل للنفس لا كيفية من كيفياتها ، ونسبته الى النفس نسبة الفعل الى الفاعل ، ونفس هذا الاعمال لا يحتاج الى اعمال سابق ، بل يكفي فيه مجرد امكان صدور الفعل من الفاعل ، وهذا معنى تخصيص قاعدة «ان الشيء ما لم يجب لم يوجد» ، ولتفصيل الكلام في شرح هذه النظرية ، وبيان وجوه الاعتراضات عليها مقام آخر ، إلا أننا نقول بنحو الاشارة هنا ان توسيط هذا الفعل النفساني في حل الاشكال لا موجب له ولا مسوغ.

إذ يمكن ان يُدعى في نفس الفعل الاختياري الخارجي ما ادعي في هذا الفعل النفساني ابتداء بعد فرض امكان تخصيص قاعدة «ان الشيء ما لم يجب لم يوجد» ، بل لا معنى لفرض كون اعمال القدرة فعلاً صادراً من النفس في صفتها ؛ لأن الإعمال والعمل شيء واحد على حد الايجاد والوجود ، فان اريد بالاعمال ايجاد نفس القدرة فمن المعلوم ان هذا خارج عن حدود اختيار الانسان ، فان اعمال القدرة بمعنى ايجادها فعل الواجب ، سبحانه وتعالى ، فينبغي ان يراد اعمال القدرة بمعنى ايجاد العمل المقدور ، ويكون حينئذٍ عنواناً ثانوياً لنفس الفعل الخارجي ، لا فعلا نفسانياً متقدماً عليه في الرتبة.

وأظن أن هؤلاء المحققين انما التزموا بتصور هذا الفعل النفساني المتوسط بين الفعل والفاعل باعتبار انهم ادعوا تخصيص قاعدة «ان الشيء ما لم يجب لم

يوجد» ، وأدركوا ان هذا التخصيص اذا ادعي في مورد يمكن ان يدعى في مورد آخر حتى ينتهي المطلب الى سد باب اثبات الصانع ، فانه اذا كفى في صدور الصلاة من الانسان امكانها فليكفِ في وجود المادة امكانها ، فأرادوا الوقوف في قبال سريان هذا التخصيص بتصوير هذا الامر المتوسط ليقال حينئذٍ ان هذا الأمر المتوسط لا يتصور في عالم المادة ، لأنه فعل نفساني ، مع ان الاشكال في الحقيقة باقٍ ، لأن نفس هذا الفعل المتوسط إن كفى في وجوده امكانه يتجه السؤال عن الفرق بينه وبين افعال المادة وحركاتها التي لا يكفي في وجودها امكانها.

وكل هذا الاضطراب نشأ من عدم وضع الشق الثالث في قبال الوجوب والامكان ، وهو السلطنة أو ما يعبر عنه بالمعنى الحرفي ، له ان يفعل وله ان لا يفعل ، فالوجوب حيثية الفاعلية محضاً ، والامكان حيثية القبول والاستعداد محضاً ، والسلطنة حيثية بين الحيثيتين ، وهي بحسب عالم التصور بديهية كبديهية تصور مفاهيم الوجوب والامكان والوجود والعدم.

ان كل انسان يدرك تصوراً الفرق بين قولنا لا بد ان يفعل ، ويمكن ان ينفعل ، وله ان يفعل ، وبعد اقامة البرهان على ان هذا المفهوم البديهي له مصداق في الخارج يلتزم حينئذٍ بصدور الفعل الاختياري ببركة هذه السلطنة ، ولا يلتزم بلابديّة الفعل تكويناً ، لأنها خلف فرض السلطنة ، كما لا يلتزم بفرض كفاية الامكان تخصيصاً لقاعدة «ان الشيء ما لم يجب لم يوجد» ، فان مرجع كلامنا ليس دعوى التخصيص الجزافي لهذه القاعدة العقلية ، بل الى وضع عدل للوجوب فيها ، بحيث نقول : ان ما يحكم به العقل هو ان الشيء ما لم يجب ، أو تكون هناك سلطنة على ايجاده لا يوجد. فنفي العدم إما بالوجوب أو بالسلطنة ، ولا يكفي فيه الامكان في جميع الموارد.

ومن هنا لم يكن الامكان كافياً في المادة وكان لا بد هناك من الوجوب لعدم ثبوت السلطنة للمادة ، ولم يبق إلا اقامة البرهان على ثبوت مصداق لهذه السلطنة ، وهذا ايضاً بحث مفصل لا بد من الاشارة اليه على وجه الاختصار والتلميح ، كما صنعنا بالنسبة الى النكات السابقة.

فنقول : ان برهاننا على ثبوت مصداق هذه السلطنة ، بحيث تخرج دعوى الاختيار عن حيز الوجدان الصرف الى حيز البرهان ، لأول مرة في تاريخ هذه المسألة ان برهاننا على ذلك يتوقف على تحقيق مقدمة وهي : ان الممكن بالذات لا يمكن ان يستلزم وان يكون علة للمحال بالذات ، نضيف الى ذلك ان المحال بالذات لا يمكن ان يكون معلولاً لشيء سواء كان ذلك الشيء ممكناً بالذات أو محالاً بالذات ، وكل من هذين الامرين مما نبرهن عليه في غير مجال هذه الاشارة.

نضيف الى ذلك : ان ارتفاع النقيضين أو ما بحكمهما أي الضدين الوجوديين اللذين لا ثالث لهما محال بالذات ، واستحالة ذلك بديهية عند الجميع ، على حد استحالة اجتماع النقيضين أو ما بحكمهما.

ونضيف الى ذلك ايضاً ان فرض تساوي نقيضين أو ما بحكمهما في تمام الخصوصيات المرجحة لوجود احدهما على الآخر لأي فاعل يفرض في العالم أمر ممكن بالذات ، ولا أعني بذلك ان الانسان قد يصادف امرين من هذا القبيل ولا يجد في نفسه مرجحاً لا حدهما على الآخر ، كطريقي الهارب ، ورغيفي الجائع ، ليقال بانك لما ذا تكتفي بدعوى الامكان دون الوقوع ؛ إذ في مثل ذلك يقال فلسفياً : ان المرجح موجود من قبل فاعل أرقى من الانسان رتبة ، فلم يصدر الفعل بلا مرجح ، ونفي هذا بالدليل بعد فرض الاعتراف بالفاعل الارقى من الانسان غير ممكن ، ولهذا التجأنا الى فرض ذلك بنحو الامكان. هذه هي الأمور الاربعة التي لا بد من تفصيلها في المقدمة.

وبناءً عليها ، فلو فرضنا امرين كالنقيضين لا يكون هناك مرجح لاحدهما على الآخر اطلاقاً ، وبلحاظ تمام الفواعل الطولية ، لكان هذا سببا وعلة ، أي أن عدم المرجح يكون سبباً لامتناع كل من الطرفين امتناعاً غيرياً ، والامتناع بالغير سبب لنفيه ، لأن الشيء ما لم يمتنع لم يعدم ، كما ان الشيء ما لم يجب لم يوجد ، فيكون هذا الفرض الذي فرضناه علة لارتفاع النقيضين ، وهذا مستحيل.

أما لأجل ادائه الى علية الممكن بالذات للمحال بالذات ، أو لأجل ادائه الى

كون المحال بالذات وهو ارتفاع النقيضين معلولاً لعلة اخرى سواء فرضت ممكنة في نفسها أو لا؟
فيتعين بهذا البرهان لزوم الالتزام بعدلٍ للوجوب وهو السلطنة ، ففي مثل هذا الفرض يكون اصل وقوع الجامع بالوجوب والضرورة لاستحالة ارتفاع كلا فرديه ، ويكون تخصصه بأحدهما دون الآخر بالسلطنة ، هذا هو البرهان على نحو الاختصار ودمج المقدمات والنتائج والاشارة ، فتدبره جيداً ، واحتفظ به الى وقته. هذا تمام الكلام في المقام الأول من الجهة الثالثة وما يرتبط به.

المقام الثاني

وأما المقام الثاني من الجهة الثالثة فهو في ما يمكن ان يبرهن به على بطلان المدعى ، وبهذا الصدد يمكننا ان نذكر برهانين ؛ احدهما : برهان أشعري ، والآخر : برهان فلسفي.

1 ـ أما البرهان الاشعري ؛ فيتلخص في دعوى عدم اختيارية افعال الانسان له ، وما دامت ليست اختيارية كما هو مقتضى جبر الاشعري فلا تتصف بحسن ولا قبح ، وهذا البيان في الحقيقة ليس انكاراً للعقل العملي ، ولا برهنة على ابطال الكبرى المدعاة له ، بل ان مرجعه الى انكار الصغرى ؛ أي انكار التطبيق والصغرى ، وهي أن سلطنة الانسان على افعاله ليست من قضايا العقل العملي ، بل هي من قضايا العقل النظري ، وما يرى من النفس كأنها تحكم ابتداءً على افعال الانسان بالحسن والقبح لا يدلل على ان المدرك للعقل العملي هو الانطباق ابتداءً ، بل انما ترى النفس هكذا لأنها تأخذ الكبرى من العقل العملي بلا تمعن ، وتأخذ الصغرى من العقل النظري بلا تمعن ، فتبدو النتيجة وكأنها مطبقة ابتداءً ، وإذا رجع البحث الى الصغرى فهو موكول الى مسألة الجبر والاختيار.

2 ـ وأما البرهان الفلسفي فهو وإن لم يكن مذكوراً في كلمات الفلاسفة حسب ما نعلم ، ولكن من الممكن صياغته على ضوء فلسفي وعلى اساس ذوقهم ، فيقال : ان الحسن مثلاً إذا كان أمراً واقعياً انتزاعياً على

حد المعقول الثاني بحسب اصطلاح الفيلسوف ، أي ما كان ظرف العروض فيه هو الذهن وظرف الاتصاف هو الخارج كالامكان ونحوه ، وإما أن يكون امراً واقعياً وجودياً ، أي معقولاً أولياً بحيث يكون ظرف العروض والاتصاف معاً هو الخارج كالبياض للجسم ، والحرارة للماء.

والأول باطل ؛ لأن مفهوم الضرورة لا يعقل ان ينتزع من الأمور المتباينة بما هي متباينة بلا جهة جامعة ، فالأمور الموصوفة بالحسن مختلفة في ماهياتها ومقولاتها ، بل قد يوصف بالحسن الوجود تارة ، والعدم أخرى ، أي الفعل والترك ، فكيف ينتزع المفهوم الواحد من المتباينات من هذا القبيل.

والثاني باطل ايضاً ؛ لأن الضرورة الخلقية صفة لنسبة الفعل الى السلطنة ، فهي إن كانت موجودة في ظرف وجود النسبة أدى ذلك الى عدم اتصاف الفعل الحسن بالحسن إلا بعد وجوده ، وهو خلف العقل العملي ، وان ادعي وجودها قبل ذلك فهو محال ؛ لأن الصفة لا تكون خارجية قبل خارجية موصوفها ، فان ثبوت الشيء لشيء فرع ثبوت المثبت له.

ويرد عليه مضافاً الى ما حققناه في بحوث سابقة من أوسعية لوح الواقع من لوح الوجود الخارجي ، والانتزاع من الوجود الخارجي ، انا نختار الشق الاول ولا يلزم المحذور ؛ لأن ما به الاشتراك بين مناشئ انتزاع الحسن والضرورة الخلقية محفوظ ، وهو نفس السلطنة ، وتحصصات هذه الضرورة بكونها ضرورة الصدق أو الوفاء أو ترك الانتقام تابعة لتحصصات نفس السلطنة ، واضافاتها الى متعلقاتها باعتبارها صفة ذات اضافة ، فاندفع المحذور.

وهنا بيان ثالث يذكر في المطولات الكلامية لابطال المدعى ايضاً ، ولهذا البيان اصل موضوعي ، وهو ان الحسن مثلاً لو كان أمراً واقعياً فهو ذاتي لا مكتسب ومعطى من علة خارجية ، لأن كل ما بالعرض ينتهي الى ما بالذات.

وبعد فرض هذا الاصل يقال : انه لو كان ذاتياً لكان لا يختلف باختلاف الحالات ، وحينئذٍ فاختلاف الصدق واتصافه بالحسن تارة وبالقبح اخرى يكشف

عن عدم ذاتية الحسن ، وبالتالي عن عدم واقعيته.

وقد أجيب عن هذا الاشكال بأن اتصاف غير عنواني العدل والظلم بالحسن والقبح انما هو باعتبار هذين العنوانين بهما ذاتي ؛ لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات ، وبالنسبة إلى هذين العنوانين لا تخلف ولا اختلاف ، إلا أن هذا الجواب غير صحيح كما سيأتي تحقيقه.

فالأولى أن يقال أولا : إننا ننكر اختلاف نفس العناوين التفصيلية لقضايا الحسن والقبح ، على ما يأتي توضيحه ان شاء الله من دون ارجاعهما إلى عنواني العدل والظلم ، وتلك العناوين بانفسها وبخصوصياتها التفصيلية دائمية الاتصاف بوصفها ، فلا يبقى مجال للاستدلال بالاختلاف على عدم الذاتية والواقعية.

ويقال ثانياً : انه لو سلم الاختلاف فهو لا يساوق فرض كون الحسن مكتسبا ومعطى بعلة خارجية ليكون منافيا مع الذاتية التي فرضت اصلا موضوعيا ، بل أن دخل الحالة الخاصة في اتصاف الصدق بالحسن يكون على حد دخل الحيثية التقييدية لا الحيثية التعليلية ، وبتعبير آخر ان ما فرض في الأصل الموضوعي من كون الحسن ذاتيا على فرض واقعيته ان أريد به الذاتية في قبال كونه معلولا لعلة خارجية معطية للحسن فهذه الذاتية محفوظة في المقام حتى مع اختلاف الحالات ؛ لأن دخل الحالة إنما هو بنحو التخصيص لمعروض الحسن وتقييده ، لا بمعنى وجود علة خارجية لعروض الحسن على معروضه ، وأن أريد به الذاتية بمعنى كفاية نفس الصدق بذاته لانتزاع الحسن منه فهذا مما لا موجب لتوهم ضرورة الالتزام به في المقام.

المقام الثالث
وأما المقام الثالث فنتعرض اولا : لموقف المثبتين ، وثانيا : لموقف المشككين. أما المثبتون للحسن والقبح فقد استدلوا اضافة إلى النقوض السابقة التي تقدمت مع جوابها بوجهين آخرين ، احدهما : اتفاق العقلاء على القضية ، ومن المعلوم انه لا ينبغي ان يكون المقصود من هذا الوجه الاستدلال على القضية

المدعاة ابتداء ، بل لا بد وأن يكون المقصود الاستدلال بذلك على بداهة الادعاء والادراك ؛ لأن اتفاق العقلاء بما هو اجماع من قبلهم لا يكون دليلاً على حقانية المطلب ابتداءً ، وانما يستدل به مثلاً على كون الادراك بديهياً أي نابعاً من فطرة العقل البشري بتقريب انه موجود في تمام العقلاء مع شدة ما بينهم من اختلافات في الخصوصيات ، فيستكشف من ذلك ان الادراك نشأ من القدر المشترك بين هؤلاء العقلاء ، وهو العقل الأول أو فطرة العقل.

ولكن هذا الاستدلال غير تام ؛ لأن العقلاء جميعاً وفي حدود ما هو المحسوس والمشاهد يتفقون في ظرف عرضي زائداً على الفطرة والعقل الاول ، وهو التلقين والتأديب ، وحينئذٍ فمن يحتمل استناد العقل العملي الى التلقين والتأديب بدلاً عن الفطرة لا يمكن اثبات المطلب له باتفاق العقلاء ، ومن لا يحتمل ذلك فلا حاجة له بهذا التقريب.

والوجه الآخر : ان نفترض شخصاً منفرداً يعيش وحده منذ خلق ، وندفع له ديناراً لقاء ان يخبر خبراً اعم من أن يكون صادقاً أو كاذباً ، فانه سوف يختار الصدق حيث لا توجد له ادنى فائدة من الكذب ، فليس ذلك إلا لإدراكه المدعى في باب العقل العملي ، وهذا الوجه ايضاً اريد الاستدلال به على بديهية الادراك لا على اثبات المدعى ابتداءً ، وكأنه يتمم نقص الوجه الأول باعتبار ان موضوع التجربة فيه انسان لم يلقن ولم يؤدب لفرض عزلته.

إلَّا أنه مشكل اولاً : لأن هذه التجربة مجرد افتراض يعوزها التطبيق لأجل ان نتأكد من صدق الفرض ، وإلَّا فهو فرض يقابله فرض الشيخ الرئيس ابن سينا حيث ذكر بصدد الاستشهاد على عدم واقعية العقل العملي اننا لو فرضنا شخصاً وجد وعاش منفرداً سوف لا يكون مدركاً بعقله ولا بوهمه ولا بحسه الحسن والقبح ، والواقع ان كلا الفرضين لا يفيدنا بحسب الفن شيئاً.

وثانياً : لأنه لو سلم الجزم بصحة هذا الفرض بمجرد افتراضه ، فان تفسير اختيار ذلك الشخص المفروض للصدق لا ينحصر وجهه في ادراك المدعى في

المقام ، بل لعله من باب الميل والغريزة ، أو من باب المصلحة التي تدرك بلا تمعن ، وقد تقدم سابقاً توضيح الفرق بين باب العقل العملي ، وباب الميل والغريزة ، وباب المصالح والمفاسد.

وثالثاً : لأن حصول الجزم بمجرد الافتراض لو قطع النظر عن الاشكال الثاني ، انما يحصل لمن لا يشك في نشوء الحسن والقبح عن سبب التلقين والتأديب ، ويتيقن بكونه فطرياً ، وأما من يشك فلا يحصل له مثل هذا الجزم ، ومن المعلوم ان ذاك الذي لا يشك لا يحتاج الى هذا الاستدلال ، فيكون مجرد تنبيه لا استدلال ، ولا يقال : انه من باب البرهان الإني واكتشاف العلة من المعلول ، فان هذا انما يعقل فيما لو فرض علة ومعلول واقعيان ، وعلم بالعلة من ناحية العلم بالمعلول لا فيما اذا كانت العلية والمعللية بين علمين قائمين بالنفس ، فان العلم المعلول حينئذٍ يستحيل ان يكون كاشفاً عن العلم العلة ، فتدبر جيداً.

وأما الكلام في المقام الثالث من حيث موقف المشككين فالتشكيك تارة يكون على اساس الشبهة الاخبارية ، واخرى على اساس المنطق التجريبي ، وثالثة على اساس المنطق البرهاني.

1 ـ أما على اساس الشبهة الاخبارية فيقال هنا كما قيل بالنسبة الى العقل النظري : ان الاخطاء كثيرة ، ومع كثرة الاخطاء لا يمكن التعويل على العقل. وقد اجيب عن ذلك مشهورياً بسنخ ما اجيب به مشهورياً عن البيان الثالث لابطال المدعى في المقام السابق ، وحاصله ارجاع العقل العملي الى قضية كلية اساسية ، وهي حكم العقل بقبح الظلم وحسن العدل ، ودعوى ان كل عنوان غير الظلم انما يتصف بالقبح بالعرض انطباق عنوان الظلم عليه ، كما ان كل عنوان حسن غير العدل انما يتصف بالحسن كذلك ايضاً ، فالخلاف هنا في التطبيق والصغريات بين العقلاء ، ولا خلاف بينهم في الكبرى المدركة بالعقل العملي ، كما ان اختلاف حسن الاشياء باختلاف الحالات انما هو في الحسن بالعرض ، واما الحسن بالذات

والقبح بالذات فلا يختلف فيه الحسن والقبح باختلاف الحالات.

وهذا الجواب المشهوري غير صحيح ؛ لأن قضية حسن العدل وقبح الظلم لا يمكن جعلها هي الاساس والقضية الاولى في العقل العملي ، وجعل باقي قضايا الحسن والقبح تفريعات وتطبيقات لها ؛ لأن لفظ الظلم ليس له معنى إلا سلب الحق ، فظلم الشخص لغيره هو سلب حقه منه ، وحينئذٍ فانطباق عنوان الظلم على فعل كأخذ مال الغير مثلاً إما أن لا يفرض ثبوت حق في المرتبة السابقة عليه ثبوت حق للمظلوم ، وإما أن يفرض ثبوته ، فان لم يفرض ثبوت حق في المرتبة السابقة فلا يعقل ثبوت الظلم ، وبالتالي لا موضوع لقبح الظلم ، وإن فرض ثبوت الحق للمظلوم في المرتبة السابقة فهذا الحق المفروض في الرتبة السابقة إما أن يكون بنفسه مدركاً بالعقل العملي ، وإما أن لا يكون مدركاً له بما هو قوة دراكة ، وانما يرجع الى الجعل والتشريع والتقنين ، فعلى الثاني لا يدرك العقل العملي ثبوت الظلم ، وبالتالي لا يدرك قبح الظلم ، لانه متقوم بثبوت الحق في الرتبة السابقة ، والقوة التي لا تدرك المقوم لا تدرك المتقوم.

وان فرض الأول وكان الحق ثابتاً بادراك العقل العملي في الرتبة السابقة ، يكون اتصاف الفعل بالظلم وقبح الظلم في طول حكم العقل العملي بثبوت ذلك الحق.

وهكذا يتبرهن ان الظلم لا يعقل ان يكون هو الموضوع أولاً وبالذات لاحكام العقل العملي ، بل إما لا ظلم ولا قبح في أفق ادراك العقل العملي ، وإما أن هناك حكماً للعقل العملي في الرتبة السابقة على قبح الظلم موضوعاً ومحمولاً ، وبهذا تعرف ان قبح الظلم انما هو من قضايا العقل العملي وليس اساساً لها ، بمعنى اننا ننتزع من سائر موارد الحق المدرك بالعقل العملي عنوان الظلم ونحمل عليه القبح بنحو المعرفية لا الموضوعية.

فالصحيح في مقام الجواب هو انكار اختلاف الناس في اصل الحسن والقبح ، وانكار اختلاف الحسن والقبح باختلاف الحالات ، اما اختلاف العقلاء في

ادراك الحسن والقبح فهو دائماً يرجع الى اختلافهم في تشخيص مقتضيات التزاحم بين الجهة المحسنة والجهة المقبحة.

فتفصيله ان العقل العملي يرجع الى عقلين : الى عقل حسن الاشياء وقبحها في نفسها ، وإلى عقل ما هو الفعلي منها في موارد تزاحم الجهات المحسنة والمقبحة. وبالنسبة الى العقل الأول لا نسلم وقوع اخطاء من العقلاء في جميع الأمثلة التي تذكر لاختلاف الناس في ادراك الحسن والقبح ، فان ما هو حسن في نفسه يدرك الكل حسنه في نفسه ، كما ان ما هو قبيح في نفسه يدرك الكل قبحه في نفسه ، إلا الأبله الذي لا يدرك بديهيات العقل النظري ايضاً.

وأما ما هو المشاهد من الاختلاف فمرجعه الى العقل الثاني ، أي عقل باب التزاحم بين الحسن والقبح ، فكثرة الاخطاء انما هي في هذا العقل دون العقل الاول حتى في مثال تجويز قتل الرئيس والسلطان ، كما ينقل عن بعض المجتمعات التي تمنح السلطان للفرد الذي قدر على قتل السلطان السابق ، حتى في هذا المثال يرجع المطلب الى باب التزاحم بين قبح القتل وحسن الطموح ، فالقتل عندهم في نفسه قبيح ، ولهذا لا يجوزونه في غير ذلك المورد الخاص ، كما ان الطموح عندنا ايضاً حسن ولهذا نستحسنه في غير ذلك المورد الخاص ، وانما الخلاف بيننا وبينهم فيما هو مقتضى التزاحم بين الجهة المحسنة والجهة المقبحة.

وبهذا يظهر عدم اختلاف الحسن والقبح باختلاف الحالات ايضاً ، بل ان اختلاف الحالات يؤثر من ناحية وقوع المزاحمة احياناً بين الجهة المحسنة والمقبحة ، فالحسن الذاتي للصدق مطلق كما ان القبح الذاتي للكذب مطلق ، وحالة توقف انجاء النبي على الكذب ، او استلزام الصدق لاهلاكه دخيلة في ايقاع المزاحمة لا في اصل الحسن والقبح.

2 ـ وأما التشكيك على اساس المنطق التجريبي فهو مبني على ما يدعيه هذا المنطق من كون التجربة هي الضمان الوحيد لحقانية كل قضية عقلية ، فكل قضية عقلية لا تضمن صدقها بالتجربة لا يمكن ضمان حقانيتها.

واشكالنا على هذا التشكيك مبنائي لا بنائي وذلك بنقض المنطق التجريبي وتفنيد تلك الدعوى التي تجعل من التجربة ضماناً أعلى وأوحد لحقانية كل قضية عقلية ، ولتفصيل الكلام في نقض المبنى موضع آخر.

3 ـ وأما التشكيك على اساس المنطق البرهاني فنعني به التشكيك الذي يقدم على الاساس القائل بحصر القضايا المضمونة الحقانية في مجال البرهان بأصوله وفروعه ، ومراد المشكك هنا الاستدلال على خروج قضايا العقل العملي عن حيز البرهان المضمون الحقانية ، وباخراجها تصبح غير مضمونة الحقانية ، وهو معنى التشكيك.

وتقريب الاستدلال على ذلك جاء في كلمات المحقق الاصفهاني (قده) ، اذ ذكر على سبيل المقدمة ان مواد البرهان الاساسية وينابيعه تنحصر في القضايا الست المعروفة ، وذكر على سبيل الاستنتاج ان قضايا الحسن والقبح ليست من مواد البرهان ؛ لأنها لا تدخل في أي نوع من تلك الانواع الستة ، أما عدم دخولها في الحسيات ، والمتواترات ، والتجريبيات ، والحدسيات فواضح ، وأما عدم دخولها في القضايا التي قياساتها معها ، فلأنا لا نجد هذا القياس في ادراكنا كما نجده عند حكمنا بان الاثنين نصف الاربعة ، أو أن الاربعة زوج ، وأما عدم دخولها في النوع الأول وهو البديهيات والاوليات فلأن قضايا هذا النوع يكفي مجرد تصور اطرافها لصدور الحكم بها من قبل النفس ، وفي المقام لا يكفي ذلك في قضايا العقل العملي ، وإلا لما وقع الخلاف بين العقلاء ، فيستنتج من ذلك كله عدم برهانية قضايا العقل العملي ، وبالتالي عدم ضمان حقانيتها وهو معنى التشكيك على اساس المنطق البرهاني (1).
ولنا هنا كلامان ؛ احدهما يرتبط بالمقدمة ، والآخر بالاستنتاج ، أما المقدمة فقد سبق أن اشرنا الى ما هو التحقيق عندنا باسلوب يرتفع به الخلط بين العقل

__________________
(1) نهاية الدراية ، ج 2 ، ص 8.

النظري البرهاني ، والعقل الثالث الذي اشرنا اليه وقلنا ان التجريبيات والحدسيات والمتواترات انما هي من قضايا هذا العقل الثالث ، الذي اكتشفناه وسرنا في مقام تحديد قواعده ، وليست من قضايا العقل النظري البرهاني الذي ينظمه المنطق الارسطي.

وأما الحسيات فهي من مواد العقل البرهاني بمقدار استكشاف اصل الواقع وراء الادراك الحسي ، لا بمقدار المطابقة التفصيلية بين المدرك الحسي والواقع الخارجي ، وبضم ذلك المقدار من الحسيات الى الاوليات والفطريات تتكون المادة الاساسية للعقل البرهاني ، وكل هذا يرتبط بالمقدمة من حيث هي ، ولا علاقة له بما هو المقصود في المقام ؛ لأن أحداً لا يدعي دخول قضايا العقل العملي في تلك الانواع التي نخالف في برهانيتها ، بل القابل للادعاء هو دخولها في النوع الأول الذي لا اشكال في برهانيته ، وانما كان المقصود الاشارة الى اختلاف المباني الجديدة مع مباني القوم.

وأما الاستنتاج ففيه خطأ من ناحية المنهج ، ومن ناحية الفكرة ، أما من ناحية منهج البحث فلأن الاولى فنياً هو بيان الملاك الجامع لقضايا البرهان المزبورة ، والاستدلال على عدم انطباق هذا الملاك الجامع على القضايا موضوعة البحث بدلاً من التعرض لكل نوع بالخصوص وبيان عدم انطباقه ، والسر في اولوية الطريقة الاولى على الثانية هو أن صفة البرهانية انما يثبتها اصحاب المنطق البرهاني للعنوان الجامع بين تلك الانواع ، فليس كل نوع يتصف بالبرهانية بعنوانه ، ثم ينتزع عنوان مشترك بين الجميع ليتعين الاتجاه الى الانواع ابتداءً في مقام بيان عدم انطباقها ، بل ان برهانية كل نوع انما هي باعتبار انطباق الملاك العام عليه ، وهو كونها قضية ضرورية لا تحتاج النفس في الحكم بها الى التفتيش عن وسط أو أي شيء آخر زائداً على ذاتها وقواها الدرّاكة : ، فهذا هو الملاك العام في العقل الأول للبرهان ، وكل ما يستنتج منه بالوسط فهو عقل ثانٍ للبرهان ، فكان ينبغي ان يتكلم في مقام معرفة ان قضايا العقل العملي هل هي برهانية أو لا في انطباق الملاك الجامع عليها هذا من حيث المنهج.

وأما من حيث الاستنتاج فاستدلاله على عدم كون تلك القضايا من الأوليات بعدم كفاية تصور الاطراف في صدور الحكم وإلا لما وقع خلاف في ذلك بين العقلاء مخدوش.

أولاً : لما عرفت سابقاً من امكان انكار الخلاف بين العقلاء ، وذلك لأنه إن اريد به الخلاف بين المجتمعات العقلائية فقد مرّ أن ذلك يرجع الى الاختلاف في تشخيص ما هو الاقوى في باب التزاحم لا في اصل الحسن والقبح ، فليكن دليلاً مثلاً على عدم بديهية مقتضيات التزاحم لا على عدم بديهية اصل العقل العملي ، وان اريد بالخلاف الاشعري فهو خلاف في تحقيق هوية الحسن والقبح من باب الخلط بين الحمل الأولي والحمل الشائع ، لا في اصلهما ، بل قد يستظهر من استدلالهم بالجبر على مدعاهم ان نقاشهم في الصغرى ، لا في كبرى العقل العملي.

ثانياً ، وهو المهم : ان ميزان كون بديهية اولية هو كفاية النفس عند تصور الاطراف في صدور الحكم دون حاجة الى ما وراء ذاتها وقوامها الدراكة ، وفي هذا الملاك للبديهية لا بد من التنبه الى نقطتين ؛ احداهما : ان المراد بكفاية النفس ليس هو العلية التامة ، بل الاقتضاء ، بمعنى ان العقل لو خلي وطبعه لأصدرت النفس حكمها بالقضية ، ولا ينافي ذلك حصول مانع من ناحية تغلب جهة اخرى من جهات النفس على العقل كالهوى والغرض ، لوضوح أن النفس ليست متمحضة في الجهة العقلية ، ففي حال سيطرة جهة اخرى على العقل قد تتوقف النفس عن اصدار الحكم في أوضح القضايا.

والنكتة الأخرى ان القضية البديهية قد لا تدركها النفس إلا لدى وصولها الى مرتبة خاصة من التجوهر والتكامل في صراط الحركة الجوهرية ، وهذا لا ينافي كون القضية بديهية ، لأن المرتبة ليست شيئاً زائداً على النفس في حركتها الجوهرية ، فكما ان العقل بالهيولى يدرك البديهيات حين يصبح بالحركة الجوهرية عقلاً بالملكة ، كذلك قد يدرك مزيداً من البديهيات عند تكامله أكثر وأكثر في سلّم

الحركة.

وعلى أساس هاتين النكتتين نقول في المقام : إن الخلاف الواقع أو المدعى لا يبرهن على عدم كون القضية بديهية ما دام من الممكن تفسيره إما بوجود المانع بلحاظ النكتة الأولى ، وإما بقصور المرتبة بلحاظ النكتة الثانية ، فلا بد للخصم من ان يبرهن على عدم نشوء الخلاف عن هذين الأمرين ، وهكذا يتضح عدم تمامية الدليل الذي افيد لاثبات عدم برهانية قضايا العقل العملي ، وبالتالي عدم ضمان حقانيتها ، أو ما اسميناه بالتشكيك على اساس المنطق البرهاني.

والتحقيق في المقام : بعد أن عرفت عدم تمامية شيء مما افيد في تقريب النفي أو الاثبات أو التشكيك المنطقي ان الاستدلال على قضايا العقل العملي غير ممكن ، سواء اريد الاستدلال على اصل المدعى ، أو على بديهية المدعى.

أما على الأول فلأن الاستدلال عليه اما بعقل التجربة أو عقل البرهان ، وكلاهما غير ممكن ، أما الأول فلخروج تلك القضايا عن مجال التجربة ، وأما الثاني فلأن مرجع البرهان في نهاية التحليل ، كما عرفنا سابقاً ، الى اثبات الحد الاكبر للحد الأصغر ببركة ثبوت الاكبر للاوسط الثابت للاصغر ، وفرض الحد الاوسط في المقام خلف ، لأنه يستدعي فرض قضية للعقل العملي في المرتبة السابقة ، فنطالب بالبرهان عليها حتى نصل الى العقل العملي الذي لا برهان عليه لمنع التسلسل.

وأما الاستدلال على بديهية المدعى ، بمعنى كون القضية نابعة من النفس وليست معلولة لتلقين المؤدبين فهو ايضاً غير ممكن لأن كون القضية معلولة لكذب المؤدبين إما ان يوجد لدى الانسان احتمال ذلك في بدو الأمر ، وإما ان لا يوجد ، فان لم يوجد كان معنى هذا انه قاطع بنشوء الحكم عن حاق النفس ، وكونه بديهياً حقيقة أو اعتقاداً ، ومعه لا يطلب الدليل ، وان وجد احتمال معلولية العقل العملي لكذب المؤدبين ، الأمر الذي يؤدي في الانسان السوي الى زوال حكمه بقضايا العقل العملي وقطعه بها ، فلا يمكن رفع هذا الاحتمال بالدليل ، لأن رفع احتمال عليّة شيء لشيء إما أن يكون بالتجربة ، وذلك بعزل احدهما عن الآخر خارجاً ، وإما

أن يكون بالبرهان إذا فرض ان العلية كانت تتنافى مع القوانين البرهانية للعليّة العامة ، كما إذا ادعى معلولية المجرد للمادي.

وفي المقام لا يتيسر كلا الامرين ، أما الأول فلعدم تهيؤ تجربة نعزل فيها انساناً عن كذب المؤدبين لنرى حاله ، واما الثاني فلأن العلية المدعاة لا تتنافى مع القوانين البرهانية العامة لتبطل بالبرهان ، وواقع الأمر من هذين الشقين إن جزمنا بقضايا العقل العملي لا يتزعزع في مقابل ابداع الآخرين ، لاحتمال نشوئها عن كذب المؤدبين ، ومعنى هذا انا جازمون بعدم نشوئها عن كذب المؤدبين ، وانها قضايا بديهية مضمونة الحقانية ، وان لم يكن الحال كذلك في العقل العملي الثاني المعمول لتشخيص مقتضيات التزاحم. هذا تمام الكلام في اصل العقل العملي ، وبهذا انتهى المقام الأول ، وسوف ننتقل الى المقام الثاني.

المقام الثاني 
في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وانه اذا حكم بحسن شيء أو قبحه فهل يحكم الشرع ايضاً وفقاً لذلك وتبعاً له؟ قلنا في صدر البحث ان استنتاج الحكم الشرعي من العقل العملي يحتاج الى ضم مقدمة من العقل النظري ، وهي الملازمة بين العقل العملي وبين الحكم الشرعي ، وهذا المقام الثاني في بحث هذه المقدمة التي نحتاج الى ضمها الى العقل العملي في استنباط الحكم الشرعي حينئذٍ.

إن هذا البحث بناءً على المبنى الاشعري لا موقع له اذ بناء على المبنى الاشعري الحسن والقبح هما وليدا الشارع ونتيجة جعل الشارع ، فلا معنى للبحث عن استتباعه للجعل الشرعي ، وأما بناء على المذهب الفلسفي بالنحو الذي شرحه المحقق الاصفهاني (قدس‌سره) ، أي بناء على ان الحسن والقبح من القضايا المشهورة التي تطابق عليها العقلاء ، وانه لا واقع لهذه القضايا الا نفس تطابق العقلاء على المدح والذم على الافعال حفظاً لنظام النوع ، وللمصالح النوعية التي بها ينحفظ المجتمع ، بناءً على هذا المذهب الفلسفي في تفسير الحسن والقبح قيل : ان الملازمة تامة بين حكم العقل وحكم الشرع باعتبار ان الشارع هو ايضاً احد

العقلاء ، بل بالحقيقة التعبير بالملازمة مسامحة ، بل هو تضمن لا ملازمة ، فان هذه القضايا المفروض فيها انها مما تطابق عليها العقلاء بما هو عقلاء ، وبحيثية كونهم عقلاء ، فإذا فرض ان تطابقهم على المدح والذم الذي هو عبارة اخرى عن قضايا الحسن والقبح كان بما هم عقلاء وتطابقوا على ذلك فلا محالة يكون كل عاقل جزءاً من هذه التطابق ، وإلا لم يكونوا بما هو عقلاء متطابقين على هذا ؛ إذا فيكون الشارع ايضاً متطابقاً على المدح والذم ، لكن بوصف كونه عاقلاً لا بوصف كونه مولىً وشارعاً.

وهذا لا يغير من حيث النتيجة شيئاً فانه بما هو عاقل متفق مع العقلاء على المدح والذم ومدح كل شخص بحسب امكانياته ، فمدح من لا حول ولا طول له أو ذمه انما هو باللسان ، ولكن من له كل الحول وكل الطول فمدحه بالجنان وذمه بالنيران ، فحينئذٍ تكون النتيجة ايضاً هي النتيجة ، وهذا الكلام كلام شعري لا معنى له اصلاً ، وذلك لأن تطابق العقلاء على المدح والذم في المقام لم يكن لمجرد حيثية كونهم عقلاء ، بل كان لحيثية كونهم عقلاء ذوي مصلحة. العقلاء بحيثية كونهم عقلاء فقط شأنهم الادراك فقط لا شأنهم التطابق على المدح والذم. التطابق على المدح والذم ، أي التطابق والبناء على عمل معين ، وهو ان يمدحوا من يصدق ، ويذموا من يكذب ، هذا ليس شأن العقلاء بحيثية كونهم عقلاء ؛ إذ العقلاء بحيثية كونهم عقلاء صرفاً بلا زيادة شيء على هذه الحيثية شأنهم محضاً هو الادراك ؛ لأن هذه الحيثية وظيفتها الادراك فقط ، فاذا لوحظ العقلاء بمقدار هذه الحيثية لا اكثر لا يكون لهم إلا الادراك ، والمفروض ان المدح والذم ليس امراً واقعياً على هذا المبنى يدركه العقلاء ، وانما هو امر بنائي تطابق العقلاء عليه في مقام العمل ، إذاً فهذا التطابق على المدح والذم لا يعقل ان يكون من العقلاء كونهم عقلاء ، بل هو يحتاج الى ضم ضميمة الى هذه الحيثية ، بحيثية كونهم عقلاء ادركوا المصالح والمفاسد ، ادركوا ان الصدق فيه مصلحة للمجتمع ، وان الكذب فيه فساد للمجتمع ، كونهم يريدون ان يعيشوا في مجتمع مستقر هادئ وتقضى حوائجهم في هذا المجتمع ، فبما انهم هم اصحاب تلك المصلحة النوعية ، وأصحاب تلك

المفسدة النوعية التي أدركوها بهذه الحيثية تطابقوا على المدح والذم حفظاً لتلك المصالح ، ودرءاً لتلك المفاسد ، اذاً فالتطابق على المدح والذم هنا لم يكن بحيثية كونهم عقلاء محضاً ، بل لتلك الحيثية زائداً عليها حيثية كونهم ذوي مصلحة ، وهذه الحيثية الثانية غير موجودة في الشارع.

فان الشارع ، سبحانه وتعالى ، لم يفرض فيه انه سوف يتعايش مع افراد هذا المجتمع كي يضره الكذب ويصلحه الصدق ، بل هو ليس له مصلحة في هذا المطلب بوجه من الوجوه ، فكم هو غريب عن التفكير العلمي ما صدر عن المحقق الاصفهاني (قدس‌سره) من تقريب الملازمة على المبنى الفلسفي بهذا المعنى ، مع ان الحيثية المناسبة مع التطابق على المدح والذم هي حيثية كونهم ذوي مصلحة ، لا حيثية كونهم عقلاء.

نعم هنا شيء ، وهو في المرتبة السابقة على تطابق العقلاء على المدح والذم ، وهو أن العقلاء ادركوا المصالح والمفاسد بقانون تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد ، فيستكشف حينئذٍ الحكم الشرعي ، وهذا استكشاف من العقل النظري محضاً لا من العقل العملي ، وفي المقام ليس كلامنا في استكشاف الحكم الشرعي من المصالح والمفاسد النوعية التي ادركها العقلاء ، لأن هذا الاستكشاف استكشاف من العقل النظري محضاً لا ربط له بالعقل العملي ، حتى لو انكرنا العقل العملي رأساً كما أنكره الاشعري ؛ لا بهذا المعنى الملفق المزيف ، ولا بمعنى آخر ، لو انكرناه رأساً وصراحة وبكل شجاعة ايضاً ، مع هذا نقول بالملازمة ما بين الحكم الشرعي مثلاً وبين ادراك تلك المصالح والمفاسد ، فاستكشاف الحكم الشرعي ببركة ادراك المفاسد والمصالح النوعية استكشاف على اساس العقل النظري ، وهو البرهان اللمّي الذي أشرنا اليه حين قلنا فيما سبق ان استنتاج الحكم الشرعي من العقل النظري تارة يكون بالبرهان الإني ، أخرى باللمّي ، هذا هو اللمّي أي يصير استكشاف المعلول من ناحية العلة ، وهو امر صحيح.

كلامنا الآن في استكشاف الحكم الشرعي بتوسط العقل العملي ، والعقل العملي ليس هو مجرد ادراك المصلحة والمفسدة ، بل العقل العملي هو التطابق على

المدح والذم من العقلاء بما هم عقلاء ، وهذا التطابق في نفسه لا يكشف عن حكم شرعي ؛ لأن هذا التطابق ليس بحيثية كونهم عقلاء ، بل بحيثية كونهم ذوي مصلحة يعني بحيثية غير ثابتة بالنسبة الى المولى جزماً ، وحينئذٍ فهذه الملازمة في المقام مما لا معنى لها.

وبما ذكرناه انقدح ايضاً انه على المبنى الفلسفي في باب العقل العملي لا يتم العدل الإلهي ، يعني لا معنى لتطبيق قانون الحسن والقبح حينئذٍ في خارج نطاق ذوي المصلحة ، يعني على افعال الباري ، تبارك وتعالى تطابق العقلاء على مدح الله ، تبارك وتعالى ، أو على ذمه ، هذا لا يكون مؤمناً من ناحية صدور الممدوح ومن ناحية عدم صدور المذموم منه ، فليتطابقوا على أن الله غني عن العباد وليس بحاجة الى مدحهم ، ولا يخاف من ذمهم.

نعم لو فرض ان الله كان متطابقاً معهم على المطلب لكان هذا وجيهاً ، إلَّا أن الله ليس متطابقاً معهم على المطلب ؛ لأن تطابقهم على قبح الظلم وحسن العدل انما هو باعتبار كونهم ذوي مصلحة ، والله ليس ذا مصلحة في المقام ؛ إذ لا يتصور في حقه ظلم من قبل شخص آخر حتى يكون له مصلحة في المقام ؛ إذ لا يتصور في حقه ظلم من قبل شخص آخر حتى يكون له مصلحة في هذا ، مقصودي من الظلم الانقاص يعني لا يتصور ان هناك من قبل شخص آخر انقاصاً بالنسبة اليه حتى يكون له مصلحة في ذلك ، أو تكميل من قبل شخص آخر له ، فهذا المبنى الفلسفي كما انه لا معنى للملازمة بناءً عليه ايضاً لا معنى للعدل الإلهي بناءً عليه ، يعني يمكن بناء على المبنى الفلسفي تطبيق قوانين الحسن والقبح إلا في دائرة ذوي المصلحة ، حيث ان هؤلاء قرروا ان يتعاشوا تعايشاً مريحاً ، وحينئذٍ كانت هناك حقوق متبادلة فيما بينهم ، هذا تعهّد بأن لا يكذب على الآخر ، وان يقوم بالمدح والذم للصادقين والكاذبين ، والآخر ايضاً تعهد مثل هذا التعهد ، وهذا في غاية الوضوح. هذا بناءً على المبنى الفلسفي.

وأما بناء على مبنى أهل الحق من ان قضايا الحسن والقبح امور واقعية يدركها العقل العملي على حد ادراك الامكان والوجوب والاستحالة للعقل النظري ، بناء على هذا هنا اسئلة :

السؤال الأول : هل إن حكم الشارع ملازم حتماً مع هذا الأمر الواقعي الذي هو عبارة عن الحسن والقبح ، أو ليس هناك ملازمة بينهما؟ وبتعبير آخر هل إن الحسن والقبح الواقعي يكون ملاكاً تام الملاكية للحكم الشرعي ، أو لا؟
السؤال الثاني : إنه لو فرض انه لا يلازم حكم العقل حكم الشرع ، فهل ينافيه او لا؟ هذا السؤال عكس السؤال الأول.

أما السؤال الأول فجوابه : لا يلازم حكم العقل حكم الشرع وذلك لأن هذا الامر الواقعي المدرك وهو الحسن والقبح له محركية بمقدار ما يستتبعه من استحقاق المدح والذم ، أو استحقاق الثواب والعقاب بالتعبير الاصطلاحي ، بهذا المقدار يكون له محركية سواء جعل الشارع حكماً على طبقه أو لم يجعل الشارع حكماً على طبقه ، وحينئذٍ فيرى مقدار اهتمام الشارع بحفظ هذا الواجب الاخلاقي ، فإن فرض ان اهتمام الشارع بحفظ هذا الواجب الأخلاقي كان بمقدار ينشأ عنه محركية مثل ما ينشأ من المحركية الذاتية للقضية الواقعية ، بحيث لا يريد أكثر من هذا المقدار فلا موجب له إلى جعل آخر.

وإن فرض ان اهتمامه اكثر من هذا المقدار بحيث ان القضية الواقعية بذاتها تحرك بمقدار خوف خمسين سوطاً ، واهتمام الشارع بمقدار بحيث إنه يستعد لمعاقبة هذا الانسان بمائة سوط وتهديده بمائة سوط لأجل تجنيب هذه المعصية الاخلاقية ، فحينئذٍ يجعل الحكم لا محالة في المقام ، اذ بجعله للحكم يتأكد الواجب الاخلاقي ، اذ يكون هذا مطبقاً لعنوانين لا محالة ؛ يكون مطبقاً للعنوان الأول ويكون مطبقاً لعنوان حق الطاعة فيكون جامعاً لحقين عقليين ولحسنين عقليين ، أو لقبحين عقليين ، وحينئذٍ كلما تأكد الحسن ، أو كلما تأكد القبح تأكد استحقاق المدح واستحقاق الذم لا محالة ، اذاً فحكم الشارع هنا وظيفته تأكيد الداعوية والمحركية ، فمتى ما تعلق غرض المولى بتأكيد الداعوية والمحركية لأجل شدة اهتمامه بالمطلب يجعل حكماً ، ومتى لم يتعلق غرضه بذلك ، وكان هذا المقدار الذاتي والتكويني من المحركية للقضية بوجودها الواقعي كافياً ومناسباً

لدرجة اهتمام المولى فلا يجعل الشارع حكماً على طبق حكم العقل ، فإن اهتمام الشارع له مراتب مختلفة ، وقد تكون مرتبة من العقاب كافية بالنسبة الى سنخ من الفرض ، ولا تكون تلك المرتبة كافية بالنسبة الى سنخ اعم من الفرض.

ولهذا قد يتصور بالنسبة الى الاغراض المهمة جداً انه ينزل العقاب في الدنيا قبل الآخرة لأن الانسان الدنيوي ينفعل بالعقاب الدنيوي اكثر من العقاب الأخروي ، فحينئذٍ لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.

ومن هنا نعرف جواب السؤال الثاني ، وهو انه هل هناك منافاة أو لا يكون هناك منافاة؟ قد يتوهم المنافاة باعتبار ان حكم الشارع هنا لغو ، لان الشارع يريد ان يحكم لأجل ان تكون معصيته قبيحة لأجل ان يحكم العقل بوجوب الامتثال حتى يكون محركاً للعبد ، وهذا الداعي العقلي موجود قبل ذلك.

هذا التوهم ارتفع ببركة ما قلناه ، وذلك لأن الحكم الشرعي هنا يكون موجباً لتأكد ملاك الحكم العقلي ، لانه يجتمع حقان عقليان حينئذٍ ، وحسنان عقليان ، أو قبحان عقليان ، ولا محالة حينئذٍ بتأكد استحقاق المدح ، ويتأكد استحقاق القدح ، اذاً فلا يكون جعل الحكم الشرعي لغواً في المقام ، فميزان المطلب هو هذا أي انه في موارد العقل العملي يدور جعل الشارع وعدم جعله للحكم مدار مقدار اهتمامه بحفظ هذا الغرض ، فان كانت درجة اهتمامه بحفظ هذا الغرض بنحو بحيث يكفي فيه هذا المقدار من المحركية الذاتية التي بطبع القضية الواقعية فلا حاجة فيه الى جعل الحكم من جديد ، وإلا فيجعل الحكم لأجل ان ينطبق على الفعل عنوان حق الطاعة ، وحينئذٍ يتأكد الواجب الاخلاقي ، ويشتد حينئذٍ المدح والقدح ، وبالتالي تتأكد الداعوية والمحركية ، هذا هو ما ينبغي ان يقال على وجه لف النكات يعني على وجه التأكيد على النكات الاساسية في المطلب لبيان الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، فاتضح بما قلناه انه لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.

إلّا أن عدم الملازمة بالمعنى الذي قلناه ليس معناه أن الانسان اذا عصى الواجب الاخلاقي يكون في مأمن من ناحية العقاب لأجل عدم وجود الحكم.

الشرعي ، ليس نفي الملازمة على مبنانا يساوي في النتيجة نفي الملازمة على المبنى الفلسفي بأن يكون الانسان مطلق العنان ، بأن يقال : افرضوا ان العقلاء تطابقوا على المدح والذم ، انا لست عبداً للعقلاء ، انا عبد الله ، لم احرز انه تطابق معهم على المدح والذم لان ملاك التطابق هو كونهم ذوي مصلحة ، وهذه الحيثية غير موجودة بالنسبة الى الله ، فنتيجة نفي الملازمة على المشرب الفلسفي هو جواز اقدام الانسان على ارتكاب القبائح العقلية ما لم يرد دليل من قبل الشارع على تحريمها ، هذا نتيجة النفي على المشرب الفلسفي.

وأما نتيجة النفي على المشرب الحق فهو انه مجرد القضية الواقعية تكفي في مقام المحركية ، وفي مقام تسجيل العقاب وتسجيل الثواب من قبل الله تعالى ، نعم لا بأس بجعل الحكم فيما اذا فرض ان المولى اراد تأكيد الداعوية ، واراد الاثابة بوجه آكد والمعاقبة بوجه آكد ، فنفي الملازمة يختلف اثره على المشرب الفلسفي وعلى المذهب المختار. هذا تمام الكلام في العقل العملي بكلا مقاميه.

المرحلة الثالثة : هي دعوى قصور الدليل العقلي بحسب عالم الحجية بمعناها الاصولي أي المنجزية والمعذرية ، وفي هذه المرحلة يفرض ان الاخباري قطع النظر عن عالمي الجعل والاستكشاف ، وسلم حصول القطع من الدليل العقلي ، إلا أنه يدعي عدم معذرية هذا القطع الناشئ من العقل.

وتقريب دعواه بأحد وجهين : إما بدعوى نهي الشارع اتباع القطع القائم على اساس الدليل العقلي بعد فرض حصوله ، أو بدعوى نهي الشارع قبل حصول القطع عن الخوض في المقدمات العقلية لاستنباط الاحكام الشرعية ، وهذا النهي يفرض كونه طريقا بداعي التحفظ على الاغراض المولوية التي يعلم المولى فواتها للخائضين في تلك المجالات ، وهو وإن كان يسقط بالعصيان عند الخوض في المقدمات العقلية واستنباط الاحكام الشرعية منها ولكنه يكون منجزاً للواقع ، فلو علم المكلف عن طريق العقل بحرمة ما هو واجب واقعاً فتركه عوقب على ترك الواجب ؛ لأنه وإن كان مضطراً بعد حصول القطع بالحرمة الى الترك عقلاً ، ولكنه اضطرار بسوء الاختيار المنهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار ، ومن

المعلوم ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار.

ويختلف هذان التقريبان من عدة وجوه : منها شمول التقريب الأول لما اذا حصل القطع بلا سبب عقلي كما في قطع «ابان» في دية اصابع المرأة بخلاف الثاني فانه لا مجال له في هذا الفرض. والتحقيق ان الاول غير معقول ثبوتاً ، والثاني وإن كال معقولاً ثبوتاً ، ولكنه لا دليل عليه اثباتاً.

فالكلام يقع في جهتين :

الجهة الأولى : في استحالة المدعى في التقريب الأول ، ولهذه الاستحالة بيانان ، احدهما : مناقضة النهي والردع عن العمل بالقطع لحق المولوية ، وهذا الوجه مبني على تنجيزية حق المولوية فلا يتم إلزام الاخباري لو ادعى كون الحكم العقلي معلقاً على عدم مجيء الترخيص من قبل الشارع. ثانيهما : أن النهي إما حقيقي أو طريقي ، وكلاهما غير معقول في المقام.

أما الحقيقي فلأجل التضاد بين الاحكام الحقيقية باعتبار مبادئها بقطع النظر عن ثبوت حق المولوية وعدمه.

وأما الطريقي فهو حيث إنه ينشأ بملاك التحفظ على النكات التي يتسبب القطع العقلي بفواتها ، فمرده في الحقيقة الى ايجاد الاحتياط بلحاظ تلك النكات ، ومن الواضح ان ايجاب الاحتياط بلحاظ نكتة لا يعقل جعله في حق من يقطع بعدم كون المورد من موارد تلك النكتة ، فلا يترتب الأثر المرغوب من الحكم الطريقي على جعله في المقام ، ويكون لغواً وبالتالي محالاً.

فاتضح ان القطع مما لا يمكن الردع عنه وفاقاً لمشهور الاصوليين على اختلاف بيننا وبينهم في تفسير حجية القطع وتحقيق جوهر هذه المسألة ، وقد أشرنا الى هذا الاختلاف الجوهري بيننا وبينهم في اول بحث الأدلة العقلية. وهذا الاختلاف هو احد الاختلافات الاساسية بين الفكر الاصولي الجديد والفكر الاصولي المتعارف ، لأن الفكر الاصولي المتعارف في باب الأدلة العقلية أي في ابواب القطع والظن والشك يقوم على قاعدتين متقابلتين ثابتتين بملاك واحد ، وهما

قاعدة حجية القطع ، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وأثر هاتين القاعدتين واضح في طريق التفكير الأصولي في تمام ابحاث الأدلة العقلية.

ففي القاعدة الأولى قرر المشهور ان الحجية من اللوازم الذاتية للقطع ؛ لأن كل ما بالعرض ينتهي الى ما بالذات ، وكل حجة بالعرض لا بد من انتهائه الى ما بالذات ، وهو القطع ، وترتب على هذه القاعدة انه ما دام القطع هو المنجز والحجة فحيث لا قطع ولا بيان لا تنجز ولا عقاب ، وهكذا وضعت القاعدة الثانية ، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فالقاعدتان معاً يعبران عن ملاك واحد ، احدهما يعبر عن وجهه الايجابي والآخر عن وجه السلبي ، وعلى اساس هاتين القاعدتين بحثوا سائر مسائل مباحث القطع ، والظن ، والشك ، ومن هنا وقعوا في حيرة في مقام التوفيق بين هاتين القاعدتين وبين تنجز الاحكام الواقعية بالامارات الظنية ، وما اليها من منجزات في حال الشك مع انه لم يتم ما هو حجة بالذات ، ولم يتبدل اللابيان الى البيان ، وكان آخر ما تمخض عنه التفكير الاصولي المتعارف هو حل الاشكال بجعل الطريقية ، واعتبار غير البيان بياناً ، فيكون حاكماً على القاعدة الثانية باخراج المورد منه ، وعلى القاعدة الأولى بادخال المورد فيها.

ونريد من هذه التوضيحات كلها ان نبين تسلسل التفكير الاصولي المتعارف وكيفية ابتنائه على تلك القاعدتين ، الأمر الذي جرَّ عليه تلك المشاكل المشار اليها نتيجة لالتزامه بحرفية تلك القاعدتين ، ولأجل هذا كان انكارنا للجوهر المشترك لتلك القاعدتين ، وتبديل طريقة التفكير احد المظاهر الرئيسية للاختلاف بين الاصوليين ، وتفصيل ذلك سبق في اول مباحث القطع ، وقد اوضحنا هناك انه لا معنى للتكلم في حجية القطع ، ودعوى كونها لازماً ذاتياً له ، اذ في المرتبة السابقة على اثبات الحجية للقطع بتكاليف المولى اما ان يفرغ عن ثبوت المولوية للمولى المساوق لحق الطاعة وإما ان لا يفرغ عن ذلك بحيث يراد اثباته في نفس مسألة حجية القطع باثبات حجية القطع ، فان لم يفرغ عن مولوية المولى في الدرجة السابقة ، ولم يعترف له بحق الطاعة فلا اثر للقطع بتكاليفه ، وان فرغ عن ذلك في الرتبة السابقة فلا بد ان ينظر الى مقدار سعة دائرة حق الطاعة الذي فرغ عنه ، فهل

يفرض في المرتبة السابقة حق الطاعة في خصوص المقطوعات من تكليفه ، أو ما يعم المظنونات او المشكوكات أو بأي نحو يتصور ، فمع فرض شمول الدائرة للمقطوعات يثبت حينئذٍ وجوب الجري على طبق التكليف المقطوع به بنفس سعة الدائرة وشمولها للمقطوعات في الرتبة السابقة بلا حاجة الى استئناف القول بعد ذلك والبحث في حجية القطع.

كما أنه بهذا البيان يعرف ايضاً ان مصير قاعدة قبح العقاب بلا بيان مرتبط بمقدار سعة تلك الدائرة لحق الطاعة في الرتبة السابقة ، فان فرض شمولها لغير المقطوعات من المظنونات مثلاً ، أو المظنونات والمحتملات كان حال غير القطع حال القطع ولم يبق مجال لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ومنه يظهر ايضاً ان تلك المشكلة العويصة التي اشرنا اليها ليست إلا تخيل مشكلة ، لأن مرجع تنجيز الواقع بالامارات الظنية أو بالاحتمال في موارد جعل الاحكام الظاهرية الى سعة دائرة حق المولوية ، لا الى الحكومة بمجرد الجعل والاعتبار على القاعدتين المشهورتين ، ونحيل الكلام في تفصيل اصل المطلب الى ما سبق في اول الدورة ، ونحيل الكلام التفصيلي في هذه المشكلة العويصة التي وقعت في الفكر الاصولي المتعارف الى بحث الاحكام الواقعية والظاهرية ان شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.

الجهة الثانية : ومرجعها الى البحث الاثباتي في مدعى الاخباري بتقريبه الثاني ، وهو دعوى النهي السابق عن الخوض في المقدمات العقلية لاستنباط الاحكام الشرعية ، وتفصيل الكلام في ذلك ان ما يتصور كونه دليلاً للاخباري على هذا النهي ولو بدواً طوائف من الاخبار.

منها : ما دل على عدم جواز الحكم بغير ما انزل الله.

ومنها : ما دل عدم جواز الحكم والقول بلا هدى ، أو بلا علم ، أو بدون حجة.

ومنها : ما دل على عدم جواز الاستقلال عن الأئمة (ع) في مقام استنباط الاحكام الشرعية ، بدعوى ان الاكتفاء بالاستقلال العقلي في مقام استنباط الحكم

الشرعي استقلال عنهم.

ومنها : ما دل على عدم قبول اعمال تارك الولاية.

ومنها : ما دل على النهي أو عدم معذورية الشخص في الاستناد الى الرأي بدعوى التمسك باطلاق الرأي للأدلة العقلية القطعية.

والتحقيق انه لا يمكن الاستدلال بواحدة من هذه الطوائف ، أما الأولى والثانية فلأن الدليل العقلي القطعي يخرج مورده عن موضوعها ، ويكشف عن أنه مما انزله الله ، ويكون القول به قولاً بهدى. وأما الطائفة الثالثة فلا يثبت بها مقصودهم ؛ لأن الاستدلال بالدليل العقلي لا يكون استقلالاً عنهم (ع) بعد فرض الرجوع اليهم في معرفة جواز الخوض في المقدمات العقلية. وأما الطائفة الرابعة فهي اجنبية عن محل الكلام ومتعرضة لعدم اثابة من لا يدين بإمامة الأئمة (ع) ، والاستدلال بالدليل العقلي لا يلازم عدم التدين بولايتهم ، عليهم‌السلام.

وأما الطائفة الخامسة فيرد على الاستدلال بها ، مضافاً الى امكان دعوى الجزم بارادة الظن من كلمة الرأي بقرينة الاطلاع على الظروف التاريخية للمسألة ، وتداول كلمة الرأي في تلك الظروف بالمعنى الاصطلاحي الذي كان عليه اصحاب القياس والاستحسان ، كما تشير اليه جملة من الروايات الواردة في الباب خصوصاً مع ما يظهر من نفس روايات الرأي من التعبير تارة بالرأي ، واخرى بالقول بلا علم ، ما يؤيد كون المراد بالرأي ما يساوق بلا علم.

أقول : مضافاً الى ذلك لو سلم وقوع اطلاق في الكلمة فهو معارض بطائفتين من الاخبار : احداهما : الطائفة الدالة على حجية العقل ، والأخرى : الطائفة الدالة على معذرية العلم وجواز القول بعلم.

أما الطائفة الاولى فقد يجمع بينها وبين اخبار الرأي بأحد وجوه :

الأول : ان يقال بتعارضهما على نحو التساوي بجعل العقل والرأي بمعنى واحد للقطعي والظني ، ويلتزم بانقلاب النسبة بينهما بعد اخراج الظن من مطلقات حجية العقل بالأدلة الخاصة الواردة في خصوص الظنون القياسية ، والاستحسانية ،

والتخمينية ، ويكون حينئذٍ ما دل على حجية العقل اخص مطلقاً بعد التخصيص مما دل على عدم جواز الرأي ، وهذا الوجه غير تام ، لعدم التساوي بين العنوانين ، كما ستعرف.

الثاني : هو ان نقول بأن عنوان العقل اخص مطلقاً ، وذلك اما لظهوره عرفاً ابتداءً في خصوص القطعي منه ؛ وإما باعتبار ان الاعتماد على العقل يساوق الاعتماد على خصوص القطعي منه لان العقل بنفسه يحكم بعدم جواز الاعتماد على الظن ، فتتقدم روايات العقل على روايات الرأي بالتخصيص ، فيفصل حينئذٍ بين الظني والقطعي ، وبهذا البيان ظهر بطلان الوجه الاول ، إلا أنه هو في نفسه غير صحيح ، بل الصحيح هو الوجه الثالث.

الثالث : وهو ان نقول بأن النسبة بين الطائفتين هو العموم من وجه ، ومادة الافتراق من جانب الرأي هو الرأي الظني لما عرفت من اختصاص روايات حجية العقل بخصوص القطعي ، ومادة الافتراق من جانب العقل هو العقل البديهي أو ما يقرب منه من حيث المأخذ فانه لا يصدق عليه الرأي الظاهر عرفاً في إعمال النظر والفكر ، ومادة الاجتماع هي العقل القطعي غير البديهي ، وبعد التساقط لا يبقى دليل على النهي الذي يدعيه الاخباري ، ولكن الشأن في صحة سند هذه الطائفة من الاخبار الدالة على حجية العقل ، فان ما وجدناه في باب العقل من اصول الكافي ، إما غير تام الدلالة ، أو غير تام السند.

ولهذا كان الاهم ايقاع المعارضة بين اخبار الرأي وبين الطائفة الثانية الدالة على جواز التدين والقول بعلم لأجل حجية سندها ، والمعارضة بينهما بنحو العموم من وجه لاجتماعهما في العقل القطعي ، وافتراق اخبار الرأي بالعقل الظني ، وافتراق اخبار العلم بالقطع الناشئ من الأدلة اللفظية ، وبعد التساقط لو سلم التساقط لا يبقى دليل على مدعى الخصم.

بقي هنا تنبيهان :

الأول : في قطع القطاع.

والثاني : في الفروع التي استدل الاخباريون بها على ان في الشريعة الاسلامية احكاماً ظاهرية أو واقعية تنافي العلم التفصيلي ، وهو معنى سلخ القطع عن الحجية.

التنبيه الأول

في قطع القطاع

وقع في عناوين مسائلهم ان قطع القطاع هل يكون حجة أو لا يكون حجة ، بعد الفراغ عن انه لا اشكال من حيث قطعه الموضوعي ، يعني لو فرض ان هناك حكماً شرعياً كان مترتباً على عنوان القطع ، بحيث كان القطع موضوعاً للحكم الشرعي ، لا طريقاً اليه لا اشكال في امكان شمول الموضوع لقطع القطاع ، ولا بد في شموله وعدم شموله من ان يرجع الى جعل الجاعل ، وملاحظة جعله.

وانما وقع الكلام في حجية القطع الطريقي من القطاع المعروف بين المحققين بحجية قطع القطاع ، باعتبار ان حجية القطع ذاتية له ، فيستحيل ان يكون هناك تخصيص في قاعدة حجية القطع. كل قطع حجة ذاتاً ، وهذا ايضاً قطع طريقي ، فتكون الحجية ذاتية ولازمة له حتماً.

والتحقيق في المقام : أن قطع القطاع بعد فرض حصوله حجة ، ولا يمكن للشارع الردع عنه بعد ذلك بلا اشكال ، والكلام فيه هو الكلام في القطع الناشئ من الدليل العقلي ، ويأتي فيه ما قربناه هناك من عدم امكان الردع عن العمل بالقطع وحتمية حجيته ، لكن بالبيان الذي نحن بيّناه ، لا بالبيان المشهوري.

نعم هنا بحث ، وهو انه هل يمكن للشارع الردع والنهي عن الخوض في المقدمات التي توجب سرعة حصول القطع أم لا؟ وهذا معنى آخر لحجية القطع ، وهو ان الشارع لم ينه عن الخوض في المقدمات المنتهية الى القطع.

كما عرفنا في البحث مع الاخباريين ان سلب الحجية عن القطع له معنيان : تارة ، يكون معناه النهي عنه بعد حصوله.

واخرى : يكون معناه النهي عن الخوض في مقدمات تحصيله.

هنا النهي بالمعنى الاول يعني النهي عن قطع القطاع بعد حصوله امر غير معقول ، حاله حال سائر القطوع الطريقية.

وأما النهي السابق بمعنى ان قطع القطاع حيث انه ينشأ غالباً من الغفلة واعتياد الغفلة ، وكثرة الاشتباه ، فقد يفرض في كثير من الموارد ان هذه الحالة التي هي مبدأ نشوء سرعة القطع عنده قابلة للتخفيف والمعالجة ، بحيث يكون تخفيفها تحت الاختيار ، حينئذٍ يقع هنا بحث ، وهو انه هل لا بد لهذا القطاع تخفيف هذه الحالة ومعالجتها في نفسه أو لا؟
هنا تارة نفرض ان القطاع غير ملتفت الى وجود هذه الحالة وأخرى نفرض التفاته لهذه الحالة ، كما يتفق كثيراً ، فان كثيراً من الناس يعرف اجمالاً انه هو كثير الغفلات ، وكثير الاشتباهات ، وانه لا يستوعب في كثير من الموارد تمام النكات ، هذا المطلب يعرفه القطاع إلا أنه في مقام اعمال النظر خارجاً يبتلي بالغفلة ، اذا فرض ان القطاع لا يعرف هذه الخصوصية في حاله ، اذاً لا اشكال في عدم امكان تكليفه لا عقلاً ولا شرعاً بمعالجة هذه الحالة في نفسه ؛ لانه غير ملتفت الى وجودها في نفسه ، حتى يتكلم في انه هل يجب عليه علاجها وتخفيفها؟ أو لا يجب؟
وأما لو فرض انه كان ملتفتاً الى وجود هذه الحالة عنده ، فحينئذٍ قد يقال بوجوب معالجة هذه الحالة عليه لكن لا شرعاً بل عقلاً.

وما يمكن ان يكون تقريباً لذلك هو دعوى حصول العلم الاجمالي في كثير من الموارد لهذا القطاع ، فان هذا القطاع قبل شروعه في قطوعه هذا كثيراً ما يعلم اجمالاً بانه سوف يتورط في مخالفة الواقع نتيجة لملكة الغفلة والاشتباه الموجودة عنده ، فيحصل له العلم الاجمالي بانه لو ابقى هذه الغفلة على حالها ولم يمرن نفسه على الالتفات ، ولم يعالج نفسه بالمقدار الاختياري له فانه سوف تفوته اغراض مولوية لزومية نتيجة لا بقاء هذه الغفلة ، ؛ إذ مع ابقاء هذه الغفلة يحصل له القطع بعدم وجوب كثير من الواجبات فيتركها بحسب الخارج ، فيفوته بذلك الغرض المولوي اللزومي.

فهذا العلم الاجمالي يكون ملاكاً لحكم العقل بوجوب علاج هذه الغفلة لسد باب المخالفة ، وباب التفويت من هذه الناحية ، فان التفويت من هذه الناحية اختياري له ، فيحكم العقل بعدم جواز التفويت من هذه الناحية ، ولزوم سد بابه ، إلا أن هذا فرض جديد ما وجد له نظير في الأصول.

وذلك لأنه لا اشكال ولا ريب في ان مخالفة التكليف اذا صارت من المكلف حال كون التكليف واصلاً ومقدور الامتثال فيعاقب على مخالفته تكون مخالفته قبيحة بحكم العقل ، وإذا فرضت ان المخالفة صدرت منه حال عدم كون التكليف واصلاً ، أو حال عدم كونه مقدوراً ، فلا يعاقب على ذلك هذا نقيض الشق الاول ، وهنا حالة متوسطة بين الحالتين وهي ان تصدر منه المخالفة في حال لا يكون التكليف في تلك الحالة واجداً لهذين الشرطين ، وهما الوصول والقدرة ، ولكن كان واجداً لذلك وزال وجدان التكليف لذلك باختيار المكلف ، هذه حالة متوسطة بين الحالتين ، وهذه الحالة المتوسطة لها فرعان :

الفرع الأول : ان لا يكون الامتثال مقدوراً حال المخالفة ، لكن كان مقدوراً قبل ذلك ، والمكلف بسوء اختياره ازال القدرة ، هذا الفرع موجود في الاصول ، وهو ما نسميه «الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار» ، قالوا في الاصول : انه اذا ازال القدرة بعد فعلية الحكم الالزامي ، كما اذا حل عليه الوقت ولم يكن عنده إلا ماء واحد ، فسكب هذا الماء وإلقاه على الارض ، وجعل نفسه عاجزاً ، ثم جاء بالصلاة بلا وضوء من ناحية عجزٍ ناشئ عن اعدام القدرة فيكون عمله مصداقاً من مصاديق قاعدة الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار ، فيعاقب لا محالة. واذا فرض انه اعدم قبل دخول الوقت ، كما اذا كان عنده ماء قبل دخول الوقت ، ولو شربه ، أو ألقاه على الأرض سوف لن يحصل على ماء بعد ذلك مثلاً ، فهل يجب عليه إبقاء القدرة؟ ولو أعدم هذه القدرة قبل الوقت يعاقب بعد هذا أو لا يعاقب؟ هذا يدخل في بحث المقدمات المفوتة على القول بوجوب المقدمات المفوتة ، أو عدم وجوبها ، أو التفصيل فيها بين بعض الموارد والبعض الآخر. هذا قرأناه في الاصول.

الفرع الثاني : ان نفرض ان مخالفة التكليف ليست من ناحية عدم كونه مقدوراً حال المخالفة ، كما في الفرع الأول ، بل من ناحية عدم كونه واصلاً حال المخالفة ، إلّا أن عدم وصوله كان باختيار المكلف بمعنى ان التكليف كان واصلاً اليه ، وكان يعلم به إلا أنه عمل بنفسه عملاً بحيث سلب عن نفسه هذا القطع ، وجعله غير واصل ، فحينئذٍ أجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان وسائر الاصول المؤمنة وارتكب هذا الفعل بحسب الخارج.

كما اذا فرضنا انساناً يعلم بأن هذا خمر ، ويدري بانه اذا شرب هذا المائع ، ونفرضه السكنجبين ، يزول عنه هذا العلم والقطع ، ويتبدل تكويناً الى العلم بعدم خمريته ، او إلى الشك في خمريته ، ويصدر عنه شرب الخمر بعد ذلك لكن يصدر عنه حال عدم وصول التكليف ، فيقع البحث في أن اخراج المكلف التكليف عن الوصول الى اللاوصول هل هو على حد اخراجه من القدرة الى اللاقدرة؟ هذا هو الفرض الجديد.

فان قيل : بأن من حق المولى في المقام عدم تفويت غرضه ، ولو من ناحية ابقاء التكليف تحت دائرة حق المولوية ، يعني ان التكليف اذا كان داخلاً في دائرة حق المولوية يحرم على المكلف عقلاً تفويته ، ولو بهذا المقدار من التفويت ، وهو اخراجه عن هذه الدائرة ، لو قيل بهذا فحينئذٍ في المقام يجب على هذا الشخص معالجة غفلته ، لان هذا الشخص قبل أن يمارس عملياته القطعية وقبل ان يمارس غفلته يوجد عنده تكاليف معلومة بالاجمال داخلة في دائرة حق المولوية ، ويدري انه لو ابقى الغفلة على حالها فسوف يخرج هذه التكاليف عن دائرة حق المولوية ، فاذا قلنا بان المكلف يحرم عليه حتى هذه الحصة من التفويت الناشئة عن اخراج التكليف عن دائرة حق المولوية ، اذا قلنا بحرمة ذلك عليه ، فحينئذٍ يقال في المقام بوجوب العلاج ، وإلا فلا. هذا تمام الكلام في قطع القطاع.

التنبيه الثاني

في مخالفة العلم التفصيلي

وهو البحث عن الفروع التي استدل الاخباريون بها على ان في الشريعة احكاماً ظاهرية أو واقعية تنافي العلم التفصيلي ، وقد ذكروا فروعاً.

الفرع الأول
فيما لو اودع شخص عند شخص آخر درهمين ، وأودع شخص آخر درهماً فصارت ثلاثة ، ثم فقد منها واحد ، وبقي اثنان.

قال الاخباري هنا : ان الحكم هنا على ما ورد في رواية السكوني ، هو اعطاء احد الدرهمين لصاحب الدرهمين ، وتقسيم الدرهم الثاني بين الرجلين ، فحينئذٍ لو انتقل النصفان معاً الى شخص ثالث بالبيع والشراء ونحو ذلك ، وفرضنا ان هذا الشخص الثالث اشترى بذلك جارية ، فيعلم تفصيلاً عدم تملكه لهذه الجارية وعدم ترتيب آثار الملكية عليه ، ومع هذا العلم التفصيلي جوّز الشارع عليه ترتيب الآثار.

يقع الكلام تارة في الناحية الفقهية ، وأخرى في الناحية التي أرادها الاخباريون أما من الناحية الفقهية فهنا صورتان لهذا الفرع :

الصورة الاولى : الصورة الاولى : ان يفرض ان هذا الدراهم الثلاثة التي ضاع منها واحد اختلطت ، وامتزجت وضاعت بعد الامتزاج.

وأخرى : يفرض انها بلا اختلاط ولا امتزاج ضاع واحد وتردد الامر ، كما لو فرض انه اودع كل درهم في خزانة ، وضاع احد الدراهم الثلاثة ، ولا يعرف ان هذا الدرهم لصاحب الدرهمين ، أو لصاحب الدرهم الواحد ، فهنا في الحقيقة فرعان :

الفرع الأول : فيما اذا حصل الامتزاج والاختلاط ثم ضاع درهم واحد ، وله وجوده ثلاثة :

الوجه الأول : هو ان يقال باعطاء صاحب الدرهم درهماً ، وتقسيم الدرهم الثاني بينهما على ما قال الاخباريون ، وذلك إما استناداً الى رواية السكوني ، أو الى قاعدة العدل والانصاف ، التي سوف نتكلم عنها ان شاء الله تعالى.

الوجه الثاني : ان يقال في المقام باعطاء صاحب الدرهمين درهما وثلثاً ، واعطاء صاحب الدرهم الواحد ثلثين ، وذلك من باب الشركة لحصول الشركة بالاختلاط والامتزاج ، فهذه الدراهم الثلاثة بعد الاختلاط صارت مشتركة بينهم على نسبة واحد من ثلاثة ، فاذا ضاع ثلثها فلا بد من التنزيل من كل من الشريكين على النسبة أيضاً ، فينقص من صاحب الدرهمين ثلثي درهم ، ومن ذاك ثلث درهم فيعطى لصاحب الدرهمين درهم وثلث ، ولصاحب الدرهم الواحد ثلثا درهم.

الوجه الثالث : ان يعطى درهم واحد لصاحب الدرهمين والدرهم الآخر ، لا انه ينصف ، ولا أنه يثلث ، بل يقرع بينهما وأي واحد من الشخصين اصابته القرعة يعطى له بملاك القرعة ، هذه وجوه ثلاثة لا بد من التكلم فيها :

أما الوجه الأول وهو اعطاء صاحب الدرهمين احد الدرهمين وتنصيف الدرهم الآخر بين الرجلين فباعتبار ان كلا منهما يحتمل ان يكون هو المالك ، فينصف بينهما ، فهذا التنصيف ، إما ان يستند فيه الى خبر السكوني الوارد في خصوص هذه المسألة ، وإما أن يستند فيه الى قاعدة العدل والانصاف ، كما استدل بها السيد الاستاذ ، وبنى على حجيتها مستدلاً بالسيرة العقلائية ، أما رواية السكوني فلا يمكن الاعتماد عليها في المقام ، وذلك لضعف سندها ، فيبقى الكلام في قاعدة العدل والانصاف التي استدل عليها السيد الاستاذ في كلماته بالسيرة العقلائية.

وتفصيل الكلام في ذلك : ان حجية قاعدة العدل والانصاف المدعاة في كلماته إما أن يقصد بها حجية هذه القاعدة في مورد المخاصمة ، بحيث تكون من الأمور التي يفصل بها الحاكم الخصومة على حد البينة واليمين ونحو ذلك ، وإما أن يكون المقصود هو حجية القاعدة في نفسها ، وفي مقام ترتيب الآثار ، فانه من المعلوم ان الحجية بأحد المعنيين لا يستلزم الحجية بالمعنى الآخر ، فقد يكون شيء حجة بملاك فصل الخصومة ولا يكون حجة في نفسه في مقام ترتيب الآثار كاليمين مثلاً ، فانه حجة في مقام فصل الخصومة ؛ ولكنه ليس بحجة في نفسه ، فلو ان انساناً اقسم لنا على مطلب ما لا يكون يمينه حجة بالنسبة الينا في مقام ترتيب

الآثار إلا أنه في مورد المرافعة يكون اليمين من المنكر حجة وملاكاً في مقام فصل الخصومة ، والعكس واضح ، فان سائر الاصول العملية والامارات تكون حججاً في مقام ترتيب آثار الواقع إلا أنها لا يصح فصل الخصومة بها ، فلا يصح فصل الخصومة بالاستصحاب مثلاً ، إذاً فهذان معنيان للحجية احدهما لا يطابق الآخر.

فإما ان يدعي الحجية في موارد المخاصمة كما يناسبه تعبيره بان الحاكم يحكم بالتنصيف وتمثيله في المقام بسائر موارد عمل الحاكم ، وإما أن يكون مقصوده الحجية في نفسها ، فان اريد بها الحجية في موارد المخاصمة بمعنى ان السيرة العقلائية انعقدت في موارد المخاصمة بين شخصين يدعي كل منهما المال ، ولا دليل لأحدهما على اثبات دعواه على اعطائهما المال معاً بالتنصيف ، وهذه السيرة العقلائية محصلها هو قاعدة العدل والانصاف. ان اريد هذا فيرد عليه حينئذٍ ان السيرة العقلائية لا يمكن ان تثبت حجية هنا ، ولا تكون ملاكاً لفصل الخصومة بعد ورود العموم الرادع عن غير البينة والأيمان ، وهو قوله عليه اسلام : «إنما اقضي بينكم بالبينات والأيمان» فان هذا العموم الحاصر للقضاء بخصوص البينات والأيمان وارد في مقام استنكار غير هذين الميزانين ، وحصر ما ينبغي ان يقضى به في خصوص هذين الامرين ، اذاً فمثل هذا العموم ينفي ميزانية أي شيء آخر غير البينة واليمين في مقام فصل الخصومة ، ويكون رادعاً عن السيرة العقلائية الدالة على ميزانية غيرهما.

نعم فيما اذا ورد تخصيص في مورد لهذا العموم يلتزم بالتخصيص ، كما ورد في بعض الموارد أن الاقرار ، باعتراف الفقهاء ايضاً ، يكون فاصلاً للخصومة ، والقرعة في بعض الموارد تكون فاصلة للخصومة ، ففي موارد التخصيص يلتزم بالتخصيص بمقتضى القاعدة ، وفي غيرها يرجع الى هذا العموم ، فلا يمكن اثبات الحجية لقاعدة العدل والانصاف ، بمعنى كونه فاصلاً للخصومة بالسيرة العقلائية.

نعم يمكن في المقام توجيه قاعدة العدل والانصاف ، وبيان حجيتها في مورد المخاصمة ، لكن لا بالبيان الذي بيّنه السيد الاستاذ ، وهو التمسك بالسيرة العقلائية ، بل بالتمسك بالدليل اللفظي ، وهو الروايات الواردة في موارد فرض

مدعيين أقام كل منها البينة ، وتعارضت البينتان ، ولم يكن هناك مرجح لاحدى البينتين على الأخرى ، فالامام (ع) يحكم بالتنصيف بينهما ، وظاهر الحكم انه حكم بالتنصيف بعنوان انشاء فصل الخصومة ، فيكون هذا جعلاً للحجية لهذه القاعدة بعنوان فصل الخصومة.

والاستدلال بهذا الدليل يتوقف على نكتة ، وهي ان نرى ان هذه الحجية المجعولة لهذه القاعدة هل تختص بخصوص مورد تعارض البينتين؟ أو انها تعم سائر الموارد التي لا تكون هناك حجة فاصلة للخصومة في مرتبة اسبق؟ مقتضى الجمود على اللفظ هو الاقتصار على خصوص مورده ، وهو مورد تعارض البينتين ، فكأن وجود بينتين متعارضتين له دخل في مقام جعل الحجية لقاعدة العدل والانصاف ، هذا مقتضى الجمود على اللفظ.

وأما مقتضى الفهم العرفي فهو أن فرض تعارض البينتين استطرق الى جعل الحجية لقاعدة العدل والانصاف ، ولا يفهم العرف ان التعارض بما هو تعارض له دخل في جعل قاعدة العدل والانصاف ، وانما يفهم ان التعارض دخيل في قاعدة العدل والانصاف بما انه بحكم عدم البينة ، فكأن المقصود بيان ان قاعدة العدل والانصاف فاصلة للخصومة في طول البينة في فرض عدم امكان فصل الخصومة بالبينة ، فتفصل حينئذ الخصومة بين المدعين بقاعدة العدل والانصاف ، فمع استظهار ذلك تلغى خصوصية التعارض ، ويستفاد من مثل هذا النص كون قاعدة العدل والانصاف حجة في مورد الخصومة على وجه الاطلاق ولا بأس بذلك ، هذا اذا اريد من الحجية في موارد المرافعة والمخاصمة.

وأما اذا أريد الحجية في نفسها وفي مقام ترتيب آثار الواقع فهنا صورتان :

الصورة الأولى : ان نفرض ان هناك شخصاً ثالثاً غير اللذين دار المال بينهما ، ذلك الشخص الآخر المسكين مكلف بايصال هذا المال الى مالكه ، ومالكه مردد بين هذين الشخصين ، فيتكلم في ان هذا الشخص الثالث ما هو تكليفه؟ هل يجري في حقه قاعدة العدل والانصاف ، فيكون تكليفه تنصيف المال نصفين باعطاء احد

النصفين لزيد والنصف الآخر لعمرو؟ او ان له تكليفاً آخر؟
الصورة الثانية : ان لا يكون هناك شخص ثالث مبتلي بوجوب اعطاء المال الى مالكه ، بل مال موضوع في الطريق ، هذا يدعيه ، وذلك يدعيه ، ونحن نعلم ان المال ملك لاحدهما ، وعدم وجوب مالك ثالث لعدم وجود شخص ثالث يحتمل كونه مالكاً ، بل المالك احد هذين الشخصين ، فهنا يتكلم فيما هو تكليفهما نفسهما في مقام حل هذه المشكلة

أما الصورة الأولى فيستدل فيها على تشخيص تكليف هذا الشخص بقاعدة العدل والانصاف ، والمقصود من الاستدلال بهذه القاعدة اثبات امرين : اثبات حكم تكليفي ، وإثبات حكم وضعي.

اما الحكم التكليفي فهو كون وظيفته في مقام الخروج عن عهدة هذا التكليف الالزامي بتنصيف المال واعطاء كل منهما نصفاً.

وأما الحكم الوضعي فهو الحكم ظاهراً بعد اعطاء كل منهما نصفاً بملكيته لهذا النصف ، بحيث يجوز لشخص رابع ان يأتي ويشتري من كل منهما نصف الدرهم باعتبار كونه مالكاً له ، أما الجنبة التكليفية فيدور أمر هذا الشخص بين شقين في مقام الخروج عن عهدة التكليف ، ورد الأمانة الى اهلها ، فإما أن يوافق قطعياً في نصف الدرهم مع المخالفة قطعاً في النصف الآخر ، وذلك بالتنصيف ، وإما ان يوافق في تمام الدرهم احتمالاً مع احتمال المخالفة في تمام الدرهم ايضاً لإعطاء تمام الدرهم لأحد الشخصين ، وقد يذكر في مقام تعيين الشق الثاني عليه ، وهو الموافقة الاحتمالية ، في قبال الشق الأول ، وهو الموافقة القطعية التوأم مع المخالفة القطعية وجهان :

الوجه الأول : هو تطبيق المبنى المقرر في باب العلم الاجمالي هنا ، وذلك بان يقال : إن المقام بحسب الحقيقة يكون من موارد وجود علمين اجماليين : علم اجمالي بوجوب اعطاء نصف الدرهم لهذا ، أو حرمة اعطائه نصف الدرهم الآخر ، فإن كان مالكاً يجب اعطاؤه نصف الدرهم ، وإن لم يكن مالكاً يحرم اعطاؤه نصف

الدرهم الآخر ، وكذلك بالنسبة الى الشخص الآخر ، فهنا علمان اجماليان ، هذا الشخص إما أن يوافق كلا العلمين الاجماليين موافقة احتمالية ، وإما ان يخالف احدهما قطعاً مع موافقة الآخر قطعاً.

وقد بيّنا في بحث العلم الاجمالي انه في مثل هذه الموارد يتعين الموافقة الاحتمالية لكل من العلمين ، فحينئذٍ في مثل هذا المقام يقال بتقديم الشق الثاني على الشق الأول.

وهذا التقريب غير صحيح في المقام ، وذلك لأننا وإن كنا نبني في امثال هذه الموارد في باب العلم الاجمالي الساذج على تقديم الشق الثاني على الشق الأول إلا أن نكتة بنائنا على ذلك هو اننا نبني على ان العلم الاجمالي لا ينجز إلا مقدار الجامع ، ومقدار الجامع يتحقق بالموافقة الاحتمالية في كل منهما ، إذاً فلا يجوز ارتكاب المخالفة القطعية وترك الجامع رأساً في احد العلمين إلا أن هذا انما يكون في غير امثال المقام ، فإن لنا تفصيلاً في باب العلم الاجمالي بين العلم الاجمالي الذي نسميه بالعلم الاجمالي الساذج ، وبين العلم الاجمالي الآخر الغير الساذج.

ففي العلم الاجمالي الساذج الكلام هو هذا ، ولكن في العلم الاجمالي الغير الساذج نقول بتنجز الواقع ، وإن العلم الاجمالي ينجز الواقع لا انه ينجز مقدار الجامع ، فحينئذٍ لا يأتي مثل هذا الكلام ، ومقامنا من هذا القبيل ، وتوضيح مبنى هذا الجواب لا يكون هنا ، وانما يكون في بحث العلم الاجمالي ان شاء الله تعالى ، حينما يأتي مثل هذا الكلام ، ومقامنا من هذا القبيل ، وتوضيح مبنى هذا الجواب لا يكون هنا ، وانما يكون في بحث العلم الاجمالي ان شاء الله تعالى ، حينما يأتي بحث العلم الاجمالي نوضح الفرق بين العلم الاجمالي الساذج والعلم الاجمالي المعقد ، ففي العلم الاجمالي الساذج نقول : انه لا ينجز إلا بمقدار الجامع ، ولو دار الأمر بين مخالفة علم اجمالي مخالفة قطعية مع موافقة علم اجمالي آخر موافقة قطعية وبين موافقتهما معاً احتمالاً يتعين الشق الثاني على الشق الاول ، واما في العلم الاجمالي المعقد فهناك العلم الاجمالي ينجز الواقع ، فالواقع حينئذٍ منجز في كل منهما ، فكما تحرم المخالفة القطعية لكل من العلمين ، كذلك تحرم المخالفة الاحتمالية لكل من العلمين فلا يأتي ذلك المبنى هنا هذا هو الوجه الأول مع جوابه.

الوجه الثاني : ان يقال بان الشق الاول مساوق للترخيص الواقعي ، يعني لو قيل بالترخيص وبجواز اعطاء غير المالك مال المالك فهو جواز واقعي لا جواز ظاهري ، لأنه جواز مع العلم وجداناً بخلافه ، فهو جواز واقعي ، وإذا صار جوازاً واقعياً فلا بد من الالتزام بتقييد اطلاق الحرمة الواقعية (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه) بخلافه على الشق الثاني ؛ فانه على الشق الثاني يكون الجواز جوازاً ظاهرياً ، جواز اعطاء تمام الدرهم لمن يحتمل كونه مالكاً ، ولمن يشك في كونه مالكاً هذا جواز ظاهري لأنه يحتمل مطابقته للواقع ، وحيث انه يحتمل مطابقته للواقع ، فيكون حكماً ظاهرياً ، فيبقى اطلاق ادلة الحرمة على حاله.

فاذا تبيّنت هذه النقطة واتضح ان الجواز في الشق الأول جواز واقعي ، بحيث يقيد اطلاق الواقع ، والجواز في الشق الثاني جواز ظاهري بحيث يبقى اطلاق الواقع على حاله ، يقال : ان اطلاق دليل الحكم الواقعي يعين الشق الثاني في قبال الشق الأول.

هذا الكلام صحيح في نفسه يعني الترخيص في الشق الأول ترخيص واقعي ، والترخيص في الشق الثاني ترخيص ظاهري فلو فرض ان الأمر كان دائراً بين الشقين يتعين بمقتضى اطلاق دليل الحكم الواقعي الشق الثاني في قبال الشق الأول ، إلا أننا لا بد أن نرى هل ان هناك سيرة عقلائية في قبال هذا الاطلاق بحيث تكون حجة على تعيين الشق الاول في قبال الشق الثاني ، أو لا تكون هناك سيرة عقلائية؟
والصحيح عدم وجود مثل هذه السيرة ولا أقل من الشك في مثل هذه السيرة ، فان القدر المتيقن والمعلوم من السيرة انما هو السيرة في المحاكم العقلائية ، أي السيرة في موارد المرافعة والمخاصمة ، لا السيرة في مقام ترتيب الآثار خارجاً ، يعني لو ان شخصين تداعيا في مال ، وذهبا الى محكمة عقلائية فقد يقال بانا نطمئن ان هذا الحاكم العقلائي المعاصر للأئمة ، عليهم‌السلام ، كان يحكم بالتنصيف في المقام.

هذا ، ولكن قد يدعى انه لا حاجة لنا باثباته نفياً وإثباتاً ، لاننا قلنا ان قاعدة

العدل والانصاف في حجيتها في مقام فصل الخصومة لا تحتاج الى السيرة العقلائية ، بل نثبت حجيتها في مقام فصل الخصومة بالنص السابق ، فلا حاجة الى السيرة العقلائية ، فالسيرة العقلائية انما نسلمها في موارد فصل الخصومة أي في المحاكم العقلائية ، وأما في غير المحاكم العقلائية ، في سيرة كل عاقل في نفسه لو انه استودع مالاً وكان يجب عليه عقلائياً ايصال المال الى مالكه كان اميناً ودعياً ، فهل هنا ايضاً يحكم بمقتضى عقلائيته ، أو يحكم عليه من قبل العقلاء بأن ينصف المال ، ويعطي هذا نصفاً ويعطي الآخر نصفاً ، فمثل هذه السيرة ان لم تكن معلومة العدم في غير موارد المخاصمة والمرافعة فهي غير ثابتة يعني غير معلومة الثبوت ، بل اننا نقول اكثر من هذا : ان السيرة العقلائية والارتكاز العقلائي ليس على الزام هذا الشخص الثالث الودعي بايصال المال الى مالكه بذلك المعنى الذي صار منشأ للاشكال وترتب عليه دوران الأمر بين الشقين.

الارتكاز العقلائي لا يساعد على ان هذا الودعي الذي لا يدري ان هذا الدرهم ملك زيد أو ملك عمرو يجب عليه ان يوصله الى واقع المالك بل ان مقدار ما يجب عليه هو تمكين المالك الواقعي منه.

وأما الوجه الثاني فالوجه فيه انه باختلاط الدراهم الثلاثة حصلت الشركة الظاهرية ، بناءً على ما ذهب اليه صاحب الجواهر (قده) من ان الاختلاط سبب للشركة الظاهرية بين المالكين أو الملاك ، واصبحت هناك دراهم ثلاثة مشتركة على نسبة واحد من ثلاثة ، بمعنى ان لصاحب الدرهمين ثلثين من كل واحد من الدراهم الثلاثة ، ولصاحب الدرهم ثلث في كل واحد من الثلاثة ، فاذا فقد واحد من هذه الدراهم الثلاثة فحينئذٍ فقد من صاحب الدرهم ثلث درهم ومن صاحب الدرهمين ثلث درهم ، فيعطى لصاحب الدرهمين درهم وثلث ، ولصاحب الدرهم ثلثا درهم (1).
والتحقيق في المقام : إن الشركة الظاهرية بمجرد الاختلاط أمر غير معقول ،

__________________
(1) جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 291.

ولا معنى لها ، إذ لا مجال لجعل الحكم الظاهري بالملكية الاشتراكية ، وعلى نحو الاشاعة ، مع فرض عدم الشك ، فان جعل الحكم الظاهري انما يعقل مع فرض الشك ، وهنا كل من المالكين يعلم وجداناً بانه ليس مالكاً للنصف المشاع ، أو للثلث المشاع ، وأنه لا يترتب عليه آثار الاشاعة ايضاً ، ومع العلم الوجداني بعدم الاشاعة في الواقع ، وعدم ترتب آثار الاشاعة في الواقع لا معنى لجعل الاشاعة بحسب الحكم الظاهري المتقوم بالشك ، فالاشاعة هنا وإن تردد في كلمات جملة من الاكبار كصاحب الجواهر (قده) ان الاختلاط يوجب الشركة الظاهرية ، والاشاعة الظاهرية ، إلا انها غير معقولة ؛ لعدم امكان جعل الحكم الظاهري في امثال المقام ، بل لو دل دليل على الشركة في امثال المقام فهي شركة واقعية لا ظاهرية.

والذي دعا صاحب الجواهر ومن وافقه من الاكابر والمحققين الى الالتزام بان الاختلاط يكون سبباً للشركة الظاهرية ، مع انه امر غير معقول في نفسه ، الذي دعاهم الى ذلك هو دفع اشكال وقعوا فيه من حيث انهم في باب الشركة ميزوا بين شركتين :

بين شركة تحصل بالاختلاط والامتزاج كان يخلط حنطة شخص بحنطة آخر ، أو دراهم شخص بدراهم آخر ، فتحصل الشركة ، هذا احد اسباب الشركة في الفقه.

وبين شركة تحصل بالعقد ويسمى بالشركة العقدية ، كما اذا فرض ان شخصين عقدا عقد الشركة ، وقالا : تشاركنا في هذا المقدار من المال ، وهذا سبب آخر للشركة والملكية الاشاعية بحسب الخارج.

فهنا سببان للشركة والاشاعة ، احدهما : الاختلاط والامتزاج ، والآخر : العقد ، وحيث ان الفقهاء في باب عقد الشركة قالوا بان عقد الشركة لا يؤثر في حصول الشركة خارجاً إلا بشرط المزج والاختلاط ، فعقد الشركة جزء السبب للشركة ، والجزء الآخر هو المزج والاختلاط.

والجمع بين هذين الامرين أدّى الى اشكال وهو انه اذا فرض ان المزج والخلط كان شرطاً في تأثير عقد الشركة ، إذاً فأي أثر لعقد الشركة في نفسه ، مع ان

المزج والخلط في نفسه سبب للشركة ، فمعنى هذا ان عقد الشركة اصبح وجوده كعدمه ، فلا معنى لجعل صحة عقد الشركة أو امضائه بعد فرض لغويته في نفسه.

إذا فرضنا ان هناك سببين للشركة ؛ احدهما عقد الشركة والآخر الاختلاط والامتزاج ، وفرضنا ان عقد الشركة لا ينفذ ولا تتحقق الشركة بموجبه إلا إذا ترتب عليه الامتزاج والاختلاط ، إذاً في الحقيقة السبب الأول منسلخ عن السببية ، لأنه يحتاج الى السبب الثاني ، والسبب الثاني لا يحتاج اليه ، فالسبب الثاني تام في السببية ، والسبب الأول يكون لغواً.

فحينئذٍ صاحب الجواهر الذي التفت الى هذا الاشكال دفعه بحمل الشركة في الاول على انها شركة واقعية ، والشركة في الثاني على انها شركة ظاهرية ، بمعنى انه لو حصل الاختلاط والامتزاج بلا عقد فالشركة شركة ظاهرية وفي الواقع يبقى كل واحد منهما على ماله الواقعي.

وأما لو انضم الامتزاج والاختلاط الى عقد الشركة فهنا تحصل الشركة الواقعية ، وتنتقل الملكية الواقعية من ملكية غير اشاعية الى ملكية اشاعية ، فبهذا الوجه ارادوا ان يصوروا سببية كل من السببين في قبال الآخر فحينئذٍ يندفع الاشكال لأن عقد الشركة يكون له اثر وهو قلب الملكية الواقعية من اللاإشاعة الى الاشاعة ، وكون الامتزاج والاختلاط شرطاً في تأثير عقد الشركة في القلب الواقعي لا يوجب لغويته ، لأن الامتزاج والاختلاط حينما يكون وحده بلا عقد الشركة لا يؤثر في الانقلاب الواقعي ، وانما يؤثر في الشركة الظاهرية ، فيبقى للعقد اثره وفائدته وسببيته.

هذا هو الذي دعا المحقق صاحب الجواهر وغيره من المحققين الى الالتزام بالشركة الظاهرية في موارد الاختلاط والامتزاج ، ومنها موردنا هذا ، إلا أننا قلنا بان الالتزام بالشركة الظاهرية غير معقول في المقام اذ لا موضوع لجعل الحكم الظاهري في امثال المقام ، فلو التزم بالشركة فلا بد من الالتزام بالشركة الواقعية.

وأما الجواب عن هذا الاشكال الذي كان صاحب الجواهر بصدد الجواب

عنه ، وانه كيف نميز حينئذٍ بين هذين السببين ، ونحفظ لكل من السببين سببيته ، فالجواب على هذا إما بعدم قبول اصل المبنى القائل بأنه يعتبر في عقد الشركة وقوع الاختلاط والامتزاج بحسب الخارج ، لأن هذا المطلب لا دليل عليه إلا دعوى الاجماع ودعوى الاجماع عهدتها على مدعيها ، وحينئذٍ يمكن عدم قبول هذا الشرط رأساً ، ويقال بان عقد الشركة عقد يحصل بموجبه بمجرد انشائه ، وبمجرد ان يقول التاجران : اشتركنا في هذين الالفين من الدنانير ، الشركة ، ولا حاجة أن يأتي شخص ويخلط هذه الدنانير ، ويجعل عاليها سافلها لأجل ان يحقق بذلك الشركة ، فاذا انكرنا اصل المبنى يندفع الاشكال.

ولو فرض انه سلم المبنى ، وقيل : ان الاجماع اجماع تعبدي في المقام ، لا بد من الأخذ به ، فحينئذٍ الجواب لا يكون ما افاده صاحب الجواهر من التفرقة في سنخ الشركة بان الشركة في الأول واقعية ، وفي الثاني ظاهرية ، بل يكون الجواب ببيان الفرق بين سنخ المزجين لا بين سنخ الشركتين ، بان يقال : ان المزج الذي يكون معتبراً في باب عقد الشركة ، ويكون شرطاً في تأثير عقد الشركة غير المزج الذي يكون سبباً مستقلاً في نفسه ، وذلك لأن المزج المعتبر في باب عقد الشركة حيث انه لا دليل عليه إلا دعوى الاجماع فالقدر المتيقن من الاجماع هو طبيعي المزج بلا اعتبار خصوصية زائدة في المزج ، فمجرد المزج ما بين الشيئين كمزج درهم بدرهم ونحو ذلك يكفي في مقام حصول الشركة.

وأما ما يكون سبباً للشركة الواقعية فليس هو طبيعي الاختلاط والامتزاج ، وذلك لأنا إنما نقول بكون الامتزاج والاختلاط سبباً للشركة الواقعية في نفسه ، لا بدليل لفظي حتى نتمسك باطلاق ذلك الدليل اللفظي ، بل دليلنا على سببية الاختلاط بالشركة هو الارتكاز العقلائي ، يعني ان المالين اذا اختلطا وامتزجا بحيث توحد المالان توحدا من حيث اعتبار الملكية بحسب الارتكاز العقلائي ، لا يساعد العرف والعقلاء على اعتبار هذا المال المختلط موضوعين في مقام جعل الملكية ، وإن كانا قد يكونان موضوعين باعتبار آخر.

فلو ان انساناً كان عنده كأس من الماء وآخر كان عنده كأس آخر ، والقي

الكأسان في حب من الماء ، فالعرف بحسب ارتكازاته في باب الملكية يعتبر هذا المجموع من الماء ماء واحداً من حيث جعل الملكية ، يعني لا يرى صلاحية ان يتعدد ويتبعض من حيث جعل الملكية ، فيجعل نصف المعين منه لزيد ونصف معين منه لعمرو ، وهذا هو نكتة الشركة في باب الاختلاط والامتزاج ، ومن المعلوم انه لو اختلط درهم مع درهم لا يتوحّد المال بحيث يأبى العرف بارتكازه عن جعل الملكية للنصف المعين لزيد وللنصف الآخر منه لعمرو ، وانما يحصل هذا في بعض موارد الاختلاط والامتزاج.

وبناءً على هذا المشرب لا يأتي الاشكال ، لأننا نقول : ان ما هو سبب مستقل في نفسه للشركة الواقعية هو مرتبة خاصة من الاختلاط والامتزاج ، لا الاختلاط على اطلاقه ، وما هو دخيل في مقام انفاذ عقد الشركة هو الاختلاط والامتزاج ولو بأدنى مرتبة ، إذاً فلا يلزم من هذا لغوية العقد ، وعدم كونه مؤثراً ، بل يكون مؤثراً فيما لو فرض انه حصل الاختلاط بأدنى مراتبه ، فانه هنا لا تحصل الشركة إلا بالعقد. وبنفس هذا البيان الذي اندفع به الاشكال يظهر عدم صحة الشركة في المقام ، لأنه في هذا الفرع الذي نتكلم فيه لم يحصل اختلاط بتلك المرتبة التي توحد المال في مقام جعل الملكية بحسب الارتكاز العرفي ، فلا موجب للشركة لا واقعاً ولا ظاهراً.

أما الشركة الظاهرية فلانها غير معقولة في المقام ، واما الشركة الواقعية فلا دليل عليها إلا ارتكاز التوحد في نظر العرف ، وارتكاز التوحد في نظر العرف لا يثبت في تمام موارد الاختلاط والامتزاج ، وانما يثبت في موارد الاختلاط في مرتبة خاصة ، وهذه المرتبة الخاصة غير موجودة في المقام. هذا تمام الكلام في تحقيق الوجه الثاني.

وأما الوجه الثالث ، وهو ان يعطي احد الدرهمين لصاحب الدرهمين ، والدرهم الآخر نقرع بينهما لأجله. فأي من الشخصين خرج اسمه في القرعة حكم بمالكيته له ، أي للدرهم الثاني ، فيعطى حينئذٍ بتمامه لهذا ، أو بتمامه للآخر ، لا ينصف ، ولا يثلث ، فهذا الوجه ظهر حاله مما بيناه في الوجه الأول.

وذلك لأنه إن اريد بالقرعة اجراؤها في موارد المخاصمة والمرافعة فقد عرفنا ان فاصل الخصومة هناك هو قاعدة العدل والانصاف ، والقرعة لا دليل على حجيتها بعنوان فصل الخصومة.

وإن أريد اجراؤها كحجة في نفسها في مقام ترتيب الآثار لا بعنوان فصل الخصومة فحينئذٍ ان اريد اجراؤها بعنوان شخص ثالث وهو الودعي المكلف بايصال المال الى صاحبه فقد قلنا فيما سبق ان الشخص الثالث ليس له تكليف شرعاً بايصال المال الى صاحبه خارجاً ، ليقع في الاشكال من حيث انه لا يعرف صاحبه أهو هذا ام ذاك ، حتى يدفع اشكاله بالقرعة ، ويتوهم حينئذٍ عموم أدلة القرعة له ، بل ان هذا الشخص الثالث الودعي ليس له تكليف إلا بالتخلية بين المال وصاحبه ، وهذا يحصل بدون القرعة.

وإن اريد اجراء القرعة بالنسبة الى الشخصين نفسيهما فيما لو فرض ان نفس الشخصين اللذين يدور امر ملكية المال بينهما ليسا مدعيين ، بل كل منهما شاك ايضاً بينه وبين ربه في ملكيته لهذا المال ، فهنا لا بأس في اجراء القرعة لاطلاق دليلهما كما اشرنا اليه في الوجه الأول. هذا تمام الكلام في صورة الاختلاط في هذا الفرع.

وأما الصورة الثانية منه وهي صورة عدم الاختلاط فليس فيها مزية زائدة إلّا عدم جريان الوجه الثاني ، وهو توهم الشركة لأن توهم الشركة انما يختص بخصوص فرض الاختلاط ، واما فرض عدم الاختلاط فلا يتوهم فيه الشركة ، لان مجرد الاشتباه وعدم التمييز لا يحتمل فقهياً ولا فقهائياً انه موجب للاشتراك والاشاعة ، هذا هو تحقيق المائز فقهياً في هذا الفرض.

وأما ربطه بمدعى الاخباري فقد انقدح مما قلناه انه إن بنى على الوجه الثالث وهو القرعة في المقام ، واعطى الدرهم لأحد الشخصين فليس هناك مخالفة قطعية ، كما انه إن بنى على الوجه الثاني وهو الشركة ، وقلنا بان الشركة شركة واقعية ، حيث ان الشركة الظاهرية غير معقولة في المقام ، فيكون الانقلاب واقعياً في المقام ، فايضاً لا ينتهي الى المخالفة القطعية ، لا لعلم اجمالي ، ولا لعلم تفصيلي.

نعم إذا بنى على الوجه الأول يعني على قاعدة العدل والانصاف ، وقلنا بملكية كل منهما للنصف ظاهراً ، بناءً على هذا حينئذٍ يكون منشأ لتصور كلام الاخباري ، إلا أنه فيما لو بنى على التنصيف والحكم بملكية كل منهما لنصف ظاهراً ، يلتزم بهذين الحكمين الظاهريين في مورد لم يلزم منه المخالفة القطعة لعلم اجمالي أو علم تفصيلي ، وفي مورد يلزم مخالفة قطعية لعلم اجمالي ، أو علم تفصيلي يرفع اليد عنه لا محالة ، لأجل قانون تنجيز العلم الاجمالي والعلم التفصيلي ، خصوصاً بعد فرض ان قاعدة العدل والانصاف في غير مورد المخاصمة لا دليل عليها إلا السيرة العقلائية على ما قيل ، والسيرة العقلائية لا اطلاق لها بحيث تكون معارضة لمنجزية العلم الاجمالي والتفصيلي. هذا تمام الكلام في الفرع الأول.

الفرع الثاني
لو اختلف المشتري والبائع بعد فرض وقوع معاملة بينهما في ان المبيع في هذه المعاملة هل كان البضاعة الفلانية ، هل كان كتاب الجواهر ، أو كان كتاب الحدائق؟ فالبائع يقول : بعت كتاب الحدائق بعشرة دنانير ، والمشتري يقول اشتريت كتاب الجواهر بعشرة دنانير.

فالكلام في انه هل وقع البيع على كتاب الجواهر ، أو كتاب الحدائق؟ هنا الاخباري يقول بان الفقهاء تسالموا على وقوع التحالف بينهما ، وبعد التحالف يحكم بابقاء كلا الكتابين عند البائع ، وابقاء عشرة دنانير عند المشتري ، كل يبقى المال عنده ، بعد فرض التحالف من كلا الطرفين ، وعدم نكول احدهما عن الحلف واليمين ، ولو فرض ان شخصاً آخر اشترى هذين الكتابين من البائع يحصل له العلم الاجمالي بعدم جواز التصرف في احد هذين الكتابين ، لأن احد هذين الكتابين مبيع للمشتري وليس ملكاً للبائع ، وبعد ذلك لو فرض انه جعل مجموع هذين الكتابين ثمناً لكتاب آخر ، أو لجارية مثلاً ، فيعلم تفصيلاً بعدم تملكه لتمام المثمن ، وعدم جواز تصرفه فيه ، فهنا تحصل المخالفة مع العلم التفصيلي.

وذكر السيد الأستاذ دام ظله في التعليق على هذا الفرع ان هذين المتداعيين يتحالفان في المقام ، وبعد التحالف يحكم بانفساخ العقد ، إما واقعاً ، وإما ظاهراً ، وعلى كل تقدير لا إشكال ، فانه إن فرض ان الانفساخ واقعي فالكتابان ملك واقعي للبائع ، والمشتري الثاني اشترى كلا الكتابين من البائع ، فيكون مالكاً لهما حقيقة ، ولا تحصل المخالفة للعلم الاجمالي ، ولا للعلم التفصيلي بعد ذلك ، وإن فرض ان الانفساخ ظاهري فحينئذٍ قد تحصل هناك المخالفة إلا أنه لا بد من الالتزام حفاظاً على قانون منجزية العلم بعدم ترتب الأثر إلا بمقدار لا يعلم بمخالفته للواقع ، هذا خلاصة ما افاده.

والكلام هنا يقع أولاً : في اصل التحالف.

وثانياً : في الانفساخ الظاهري.

وثالثاً : في الانفساخ الواقعي.

ورابعاً : في كيفية الرد على الاخباري.

الجهة الأولى : كون المقام من موارد التحالف مبني على اصل في باب القضاء لا بد من تنقيحه في كتابه ، وهو ان اليمين شأن المنكر ، والبينة شأن المدعي ، هذا من الاصول الموضوعية في كتاب القضاء الثابتة بالنصوص في مقام تشخيص المدعي والمنكر ، وايضاً حقق في كتاب القضاء ان المدعي من كان قوله مخالفاً للأصل ، والمنكر من كان قوله مطابقاً للأصل ، أو مطابقاً للحجة.

وهناك لا بد وان يبحث في ان المقصود من كون المنكر من طابق قوله للأصل هل المراد من المطابقة المطابقة للأصل الجاري فعلاً؟ أو الأصل الجاري بالقوة ، والذي فيه شأنية الجريان؟ ومحل الكلام يبتني على تحقيق ذلك ، لأنه ان قيل بان المنكر من كان قوله مطابقاً للحجة الفعلية ، ومقصودي من الحجة الفعلية ليس الحجة في مقام فصل الخصومة ، بل الحجة الفعلية في مقام ترتيب الآثار ، وإلا الحجة في مقام فصل الخصومة هو الحلف والشهود والبينة ، إذا قيل باشتراط ذلك في محل الكلام لا يبقى مجال لأن يقال بوجود منكر في البين ، لا هذا منكر ، ولا

ذاك منكر ، وإن كان بحسب الصورة منكراً فان هذا يدعي وقوع البيع على كتاب الجواهر ، وذاك ينكر وقوع البيع عليه ، وذاك يدعي وقوع البيع على كتاب الحدائق ، وهذا ينكر وقوع البيع على كتاب الحدائق ، إلا أننا اذا قلنا بان المقياس في المنكر ان يكون قوله مطابقاً للأصل الفعلي ، فهنا لا يوجد اصل فعلي ؛ لأن الاصل المتوهم انما هو استصحاب عدم وقوع البيع على كتاب الحدائق ، واستصحاب عدم وقوع البيع على كتاب الجواهر ، وهذان الاستصحابان متعارضان في نفسيهما ومتساقطان بعد فرض العلم بوقوع اصل المعاملة ، فلا هذا في انكاره يكون مطابقاً لأصل فعلي ، ولا ذاك في انكاره يكون مطابقاً لأصل فعلي ، فيكون المقام من موارد التداعي لا من موارد خصومتين ودعويين وانكارين ، ويطبق عليه قوانين باب التداعي ، وفي باب التداعي لا تحالف.

واذا فرض أننا بنينا على المبنى الثاني ، وهو ان المنكر من طابق قوله للأصل الجاري شأناً لو لا المعارضة لا الأصل الجاري بالفعل ، فالخصومة في المقام تنحل الى خصومتين ، في كل من الخصومتين مدع ومنكر ، خصومة انه هل وقع بيع على كتاب الجواهر ، أو ، لا؟ في هذه الخصومة المشتري مدع والبائع منكر ، وخصومة البائع مدع ، والمشتري منكر ، وكل من المنكرين قوله مطابق للأصل الجاري في نفسه ، وحينئذٍ يكون المقام من موارد التحالف اذاً ، فادخال المقام في باب التحالف مبني على تحقيق هذه النكتة في كتاب القضاء.

والمسألة على ما اظن غير منقحة في كتاب القضاء ، إلا أن الأظهر على ما هو المركوز في ذهني من السابق من دون مراجعة لاحقة هو الوجه الثاني ؛ أي أن المنكر من كان قوله مطابقاً للأصل الشأني ، فحينئذٍ يتم ادراجه في باب التحالف. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.

الجهة الثانية : انقدح مما حققناه في الفرع السابق في مقام ابطال الشركة الظاهرية ان الانفساخ الظاهري ايضاً غير معقول ، كدعوى الشركة الظاهرية هناك من قبل صاحب الجواهر في موارد الاختلاط ؛ إذ بعد فرض عدم الشك في الانفساخ

الواقعي لا معنى لفرض الانفساخ الظاهري ، والمفروض انه لا شك في الانفساخ الواقعي ، فتوهم الانفساخ الظاهري توهم غير معقول ؛ لأن المورد لا يقبل جعل الحكم الظاهري ، كما كان الاختلاط لا يقبل جعل الشركة الظاهرية ، وانما الشيء الذي ينبغي التكلم فيه هو الجهة الثالثة ، وهو أنه هل يحصل هناك انفساخ واقعي أو لا يحصل انفساخ واقعي؟.
الجهة الثالثة : (وكان ينبغي تقديم الجهة الثالثة على الجهة الثانية كما واضح) يمكن ان يقرب الانفساخ الواقعي في المقام بعد فرض معلومية ان ثبوت الانفساخ في المقام ليس هو بنص خاص ، وانما هو بمقتضى القواعد بلحاظ دليل حجية اليمين بعد أن فرضنا التحالف من كلا الطرفين ، فبعد التحالف يمكن ان يقرب الانفساخ في المقام على مقتضى القواعد ، اما بدعوى ان نفس حجية اليمين المقتضية لانفصال الخصومة تقتضي في المقام فسخ العقد ، إذ لو فرض بقاء العقد على حاله لبقيت الخصومة على حالها ، وأما بتقريب ان حجية اليمين توجب في المقام كون المبيع تالفا على المشتري ، أليس هذا البائع حلف انه لم يبع كتاب الجواهر ، والمفروض عند المشتري ان المبيع هو كتاب الجواهر ، وحلف البائع اصبح فاصلاً للخصومة ، وحكم الحاكم على طبقه ، إذاً فهذا الحلف بحكم اتلاف كتاب الجواهر على المشتري ، لأن الحاكم حكم بأنه لا يجوز للمشتري ان يأخذ كتاب الجواهر ، والمشتري بعد اليمين لا يجوز له ان يترافع عند حاكم آخر كي يحصل كتاب الجواهر ، بل الفقهاء استشكلوا حتى فيما لو وجده خفية في ان يأخذه مثلاً ، فحينئذٍ في المقام يكون هذا اليمين اتلافاً من قبل البائع لكتاب الجواهر على المشتري ، من قبيل لو انه مزقه قبل القبض ، وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو مضمون على البائع ، فهذا الضمان فسر هناك بمعنى انفساخ المعاملة ، بمعنى كونه يتلف من ماله ويكون الثمن للمشتري.

فتوجيه الانفساخ الواقعي بلحاظ دليل حجية اليمين إما بدعوى اقتضاء نفس فصل الخصومة لذلك ، وإما بدعوى ان المبيع بعد فرض انفصال الخصومة باليمين يكون بحكم التالف ، فيدخل في باب تلف المبيع قبل قبضه ، وقد حقق في محله ان

كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ، هذا ما نتصوره وجهاً بلحاظ دليل حجية اليمين ، إلا أن كلا الأمرين غير تام في المقام ولا يمكن المساعدة عليهما.

أما الأول فلوضوح ان فصل الخصومة لا يقتضي انفساخ العقد في الواقع ، فصل الخصومة معناه ان كلا من المدعيين ليس له الزام الآخر ، لا البائع له الزام المشتري بأن يعطيه عشرة دنانير بلا ان يعطيه كتاب الجواهر ، ولا المشتري له الزام البائع بان يعطيه كتاب الجواهر في قبال عشرة دنانير ، وهذا لا يستلزم انفساخ العقد في الواقع.

نعم بقاء العقد في الواقع يوجب تشويشاً على هذين الشخصين ، إلا أن مطلق التشويش شيء ومسألة رفع الخصومة شيء آخر ، وبعد التمييز بين الأمرين لا يكون هناك مجال لدعوى اقتضاء نفس فصل الخصومة لذلك.

وأما الثاني فهو لو فرض انه يتم فانما يتم في بعض الموارد ، ولا يمكن ان يكون وجهاً تاماً في سائر الموارد ، فانه لا يتم في غير البيع ، لأنها قاعدة تعبدية ثبتت بالنص في خصوص البيع ، ولا يتم في البيع ايضاً فيما لو فرض انه كان بعد القبض ، بحيث وقعت الدعوى والتحالف بعد فرض القبض ، فلا يتم الانفساخ في كثير من فروض المسألة ، فلا يمكن ان يكون وجهاً لما عليه الفقهاء من التحالف بقول مطلق في هذه المسألة.

فالتحقيق في مقام تفسير هذا الانفساخ انه بعد فرض التحالف من الطرفين هنا يتحقق خيار الفسخ لأحد هذين الشخصين على نحو الاجمال ؛ إذ ان المبيع إما كتاب الجواهر ، وإما كتاب الحدائق ، فاذا فرض ان المبيع في المقام كان هو كتاب الجواهر الذي ينكر البائع انه هو الذي وقعت المعاملة عليه ، فالبائع قد تخلف عن تسليم المثمن الى المشتري ، والبيع يتضمن الشرط الضمني للتسليم ، ولجعل الخيار على فرض التخلف عن التسليم كما حقق في كتاب البيع ان المعاملة البيعية وسائر المعاملات العقلائية مبنية على شرط ضمني ارتكازي ، وهو اشتراط التسليم والتسلم ، وروح هذا الشرط مرجعه الى الالزام بالتسليم والتسلم ، وجعل الخيار

على فرض عدم التسليم والتسلم.

وحينئذٍ في المقام لو فرض ان المبيع كان هو كتاب الجواهر ، ولم يسلمه بحسب الخارج ، وامتنع عن تسليمه ، وتعذر على المشتري الزامه بتسليمه بالرجوع الى الحاكم الشرعي ، لانه رجع الى الحاكم الشرعي فحلّفه ، والبائع حلف بانه لم يبع كتاب الجواهر ، فحكم الحاكم الشرعي بانفصال الخصومة من هذه الناحية ، فهذا التسليم اصبح متعذراً بحسب الخارج على المشتري ، لان البائع امتنع عن التسليم ، وتعذر على المشتري الزامه به ، وقد تحقق موضوع الخيار بالنسبة الى المشتري في نظره ، فهو الآن بحسب دعواه صاحب الخيار.

ولو فرض ان المبيع كان كتاب الحدائق لا كتاب الجواهر كما يقول البائع ، فالآن البائع يكون صاحب الخيار ، لأن البائع يقول : بعتك كتاب الحدائق بعشرة دنانير ، وكتاب الحدائق بين يديه ، ويسلمه للمشتري ويريد ثمنه ، ولكن المشتري يأبى عن ذلك ، لأن المشتري يدعي ان الثمن كان في قبال كتاب الجواهر لا الحدائق ، فقد تخلف المشتري بحسب نظر البائع عن دفع الثمن ، وتعذر عليه الزامه لأخذ الثمن ، لأنه رجع الى الحاكم الشرعي ، حلّفه ، والمشتري حلف بانه لم يشترِ كتاب الحدائق.

إذا ففي نظر البائع هو صاحب الخيار لانه يشترط التسليم والتسلم من كلا الطرفين من ناحية الثمن ، ومن ناحية المثمن يكون المشتري صاحب خيار ، ونحن نعلم اجمالاً بأن احدهما صاحب خيار ، فلو فرض انهما فسخا معاً ؛ لأن كل منهما يدعي انه صاحب خيار ، فنعلم حينئذٍ تفصيلاً بانفساخ العقد ؛ لأن صاحب الخيار المعلوم اجمالاً المردد بينهما فسخ على أي حال ، سواء كان هو البائع ، أو كان هو المشتري ، وبعد فرض فسخه ينفسخ العقد.

وإذا ضممنا إلى المطلب الاستظهار العرفي ، وهو انهما لما تداعيا في هذه المعاملة ، وتحالفا ، أظهر كل منهما عدم الرضى بالمعاملة ، فالمشتري لا يرضى بها لأن البائع لا يسلمه كتاب الجواهر في قبال ماله ، والبائع لا يرضى

بالمعاملة على فرض انه لا يسلم له عشرة دنانير في قبال كتاب الحدائق ، بعد فرض هذا الاستظهار حينئذٍ يكون نفس هذا انشاء للفسخ منهما ايضاً ، كما يقول الفقهاء في عدة موارد : ان الفسخ يحصل بغير القصد التفصيلي لانشاء الفسخ.

فحينئذٍ بعد فرض انضمام هذا الاستظهار المقبول في كثير من الموارد الى تلك الصناعة يظهر الوجه الفني للانفساخ الواقعي في المقام ، وذلك ان احدهما صاحب الخيار جزما باعتبار تخلف الآخر عن الشرط الضمني الارتكازي ، اذاً فقد فسخ من له الخيار يقيناً ، وإذا فَسخ فُسخ العقد بذلك ، فلو فرض انه تم هذا الاستظهار ، كما هو تام ، يقع الانفساخ في نفسه ، ولو فرض انه غير تام فبعد فرض التحالف وسقوط الخصومة كل منهما بامكانه حل المطلب بالفسخ ؛ لأنه يرى نفسه صاحب خيار فالآن يفسخ ، فالتحقيق هو الانفساخ الواقعي. هذا هو تحقيق حال الجهة الثالثة.

الجهة الرابعة : وهي كيفية جواب الاخباري ، انقدح جوابها مما ذكرناه ، وذلك لانه بعد فرض الانفساخ الواقعي بالتقريب الذي ذكرناه في الجهة السابقة لا تحصل مخالفة لا للعلم الاجمالي ، ولا للعلم التفصيلي. هذا كله مع فرض العلم بوقوع اصل المعاملة.

وأما لو فرض عدم العلم بوقوع اصل المعاملة من قبل شخص ثالث ، فالشخص الثالث يمكنه اجراء استصحاب عدم وقوع البيع ، لا على هذا ، ولا على هذا يعني حتى على فرض عدم الانفساخ الواقعي ايضاً يمكنه في المقام اجراء الاستصحابين معاً من دون معارضة ، ولا يلزم من ذلك مخالفة لا لعلم اجمالي ، ولا لعلم تفصيلي. هذا تمام ما ينبغي ان يقال في تحقيق هذا الفرع.

الفرع الثالث
لو علم بجنابة نفسه أو جنابة شخص آخر ، وهذا الشخص الآخر تارة يفرض انه ليس لطهارته اثر شرعي بالنسبة الى هذا الشخص ، كما لو فرض انه كان ممن لا يجوز الاقتداء به ، ولم يكن هناك اثر شرعي مترتب على صلاة الآخر ، في مثل هذا

لا يتشكل علم اجمالي بالتكليف بالنسبة اليه ، فمرجع علمه الى العلم بانه إما هو مكلف أو غير مكلف ، ومثل هذا العلم الاجمالي غير منجز ، فاستصحاب الطهارة في نفسه يجري بلا معارض.

واخرى يفرض ان صحة صلاة الآخر كانت موضوعاً لحكم ترخيصي بالنسبة الى الشخص ، كما لو كان ممن يجوز الاقتداء به ، فعلى فرض صحة صلاته يكون الاقتداء به جائزاً ، في مثل هذا يتشكل علم اجمالي لا محالة ، إما بعدم جواز الاقتداء بهذا ، وإما بعدم جواز الصلاة بلا غسل ، إما وجوب الغسل ، وإما حرمة الاقتداء بهذا حتى على فرض الغسل ، فمثل هذا العلم الاجمالي يكون منجزا ، ويكون موجباً لتساقط الاصول.

ومن هنا يظهر اننا لا نقول بجواز اقتداء هذا الشخص بذلك الشخص الآخر ، بأن يقال : ان مثل هذا الجواز مخالفة للعلم التفصيلي ، فهذا مصادرة على المطلوب ، ولا منشأ لهذا الجواز إلا توهم جريان الاستصحابين معاً ، مع ان الاستصحابين لا يجريان مع علم اجمالي منجز في قباله.

نعم لو فرض انه لا علم اجمالي في قباله يجري استصحاب الطهارة في نفس العالم ولا يعارضه استصحاب الطهارة في الآخر ، فيما لو فرض ان الآخر لا يصلح للاقتداء به ، ولا يكون موضوعاً للحكم الشرعي بالنسبة الى هذا الشخص. هذا تمام الكلام في الفرع الثالث.

الفرع الرابع
لو اختلف الشخصان في الهبة والبيع ، فقال صاحب اليد : ان هذا الكتاب عندي هدية منك ولا تستحق شيئاً في قباله ، وقال الآخر : ان هذا الكتاب بعته لك بعشرة دراهم ، وأستحق عشرة دراهم في مقابله ، فهنا يحكم بالتحالف ، فكل منهما يحلف على نفي ما يدعيه الآخر ، صاحب الكتاب الفعلي يحلف على نفي البيع ، وصاحب الكتاب السابق يحلف على نفي الهبة ، وبعد التحالف من الطرفين يحكم برجوع الكتاب الى صاحبه الأول ، وبعدم مطالبة صاحب الكتاب الثاني لشيء من

قبل صاحب الكتاب الأول ، وهذا خلاف العلم التفصيلي ، فان الكتاب يعلم تفصيلاً انه ملك للصاحب الثاني ، إما ملكاً معاوضياً وإما ملكاً مجانياً ، فالحكم برجوعه الى الصاحب الاول مع فرض العلم التفصيلي بهذا احد موارد النقض على مدعى الاصوليين في نظر الاخباري.

وذكر السيد الاستاذ في مقام التعليق على هذا الفرع بعد فرض اخراج ما اذا كانت الهبة لازمة ، كي لا يقال هناك بان نفس انكار الهبة يكون رجوعاً فيها على حد انكار الطلاق والوكالة ونحو ذلك ، بل يفرض كون الهبة لازمة بحيث لو كان الكتاب موهوباً فلا رد ولا فسخ ، ففي هذا الفرض ذكر انه بعد التحالف يحكم بانفساخ العقد بسبب التحالف ، فحينئذٍ يرجع الكتاب الى صاحبه الاول واقعاً على كل تقدير ، سواء كان بيعاً أو هبة ، ومعه فلا يكون هذا خلافاً للعلم التفصيلي.

والكلام يقع في جهتين : الجهة الأولى في ايقاع التحالف في المقام ، والجهة الثانية في انه بناءً على التحالف ينفسخ العقد ، ويرجع الكتاب الى صاحبه الأول ، وكل من الامرين غير تام.

اما تحقيق الكلام في الجهة الأولى ، وهو وقوع التحالف فتوضيحه أن يقال : ان وقوع التحالف في المقام مبني على دعوى ان الخصومة تنحل الى خصومتين ، كما انحلت في الفرع السابق الى خصومة حول البيع وخصومة تنحل الى خصومتين ، كما انحلت في الفرع السابق الى خصومة حول البيع وخصومة اخرى حول الهبة ، وفي كل من الخصومتين مدعٍ ومنكر ، وحيث انه ليس لكل من المدعيين بينة فلا بد لكل من المنكرين ان يحلف ، فيكون المورد من موارد التحالف.

وتحقيق الحال في ذلك انه في تحديد المدعي والمنكر تارة نقول : لا بد وان يلحظ الادعاء والانكار بلحاظ جهة الالزام ، واخرى يقال : ان الادعاء والانكار يلحظان بلحاظ مصب الدعوى لا بلحاظ جهة الالزام ، فهناك بحث في الفقه معنون في ان الادعاء والانكار من المدعي والمنكر هل ميزانه ملاحظة مصب الدعوى؟ فلو فرض ان مصب الدعوى كان ثبوتياً من كل منهما ، فكل منهما مدع ، وان فرض بلحاظ جهة الالزام فلا بد حينئذٍ من النظر الى الجهة التي يترتب عليها الزام احد

الطرفين من قبل الطرف الآخر.

المختار في كتاب القضاء انما هو ملاحظة جهة الالزام في مقام تشخيص المدعي والمنكر ، لا ملاحظة مصب الدعوى ، ونتكلم على كل من الوجهين :

اذا فرض ان المناط في الادعاء والانكار في المدعي والمنكر هو ملاحظة جهة الالزام نرى ان مدعي البيع ما هي جهة الزامه للأول؟ في المقام جهتان بالنسبة إلى مدعي الهبة ؛ احدى الجهتين هي دفع العوض ، يقول بان هذا الكتاب لم ادفعه لك مجاناً ، وانما دفعته لك معوضاً ، وعليه فاريد عوضه ، هذه جهة الزام ينفيها الثاني ، ويقول : لم اشتر منك هذا الكتاب ، وانما اخذته هدية منك ، فلا تستحق مني العوض. وثاني الجهتين من الالزام من قبل البائع على المشتري هي استحقاق نفس العين ، على فرض عدم دفع الثمن وفسخ البائع بناءً على الشرط الضمني الارتكازي الذي ذكرناه ، فهذان جهتان من الالزام.

والثاني وهو مدعي الهبة ينكر كلا الجهتين ؛ ينكر استحقاق البائع الثمن ، وينكر استحقاق البائع الفسخ واسترجاع نفس العين خارجاً حيث انه يرى ان هذا المال انتقل اليه بالهبة ، وهو بنفسه ليس له جهة الزام بالنسبة الى البائع بشيء الا ببقاء العين عنده ، حتى على فرض فسخه يلزمه بان هذه العين خرجت من ملكك خروجاً مطلقاً وغير مقيد بالفسخ ، واما دعوى الثاني اصل الملكية فهذا ليس الزاماً للأول ، لان الاول يعترف بأصل الملكية ؛ إما بالبيع أو بالهبة ، ففي اصل الملكية لا معنى لأن يقال بان الثاني يلزم الاول ، انما الزام الثاني للأول في مورد الخصومة هو الزامه باطلاق هذه الملكية وثبوتها ، بحيث لا يرتفع بالفسخ بمعنى انكار الخيار.

فاذا كان الملحوظ جهات الالزام نرى ان الاصول موافقة لأي واحد من هذه الجهات من الالزام ، لأجل ان نشخص المدعي والمنكر.

اما الجهة الأولى من الزام البائع ، وهي الزامه المشتري بالثمن ، فهذه الجهة من الالزام تكون منفية باستصحاب عدم وقوع البيع على هذا الكتاب ، فان

استصحاب عدم البيع في المقام بنفي جهة الالزام من قبل البائع ، ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم وقوع الهبة على هذا الكتاب ، على ما سوف يظهر في تضاعيف الكلام ، والالزام الاول يكون البائع فيه مدعياً لأنه على خلافه الأصل ، والمشتري يكون فيه منكراً.

وأما الجهة الثانية من الزام البائع ، وهي ارجاع نفس العين بعد الفسخ ، فهذا مرجعه الى دعوى البائع كون العقد مشتملاً على جعل الخيار ، كما ذكرنا ، وحينئذٍ بناء على ما هو المشهور في حقيقة الخيار ، وهو ان جعل الخيار ليس بتقييد وتصرف في نفس مضمون البيع ، وانما هو بانشاء زائد ينضم الى الانشاء البيعي ، لا أن الخيار مرجعه الى تحديد الملكية المجعولة في باب البيع.

بناءً على هذا ايضاً يكون الاصل في قبال البائع ، لأن الاصل عدم جعل الخيار في هذه المعاملة التي وقعت بين شخصين ؛ إذ هي إما بيع وإما هبة ، فإن كانت بيعاً فقد جعلت الخيار ، وإن كانت هبة فلم يجعل فيها الخيار ، فيشك في اصل جعل الخيار ، فالاصل عدم جعله ، فالبائع بكلا إلزاميه منفي بالأصل ؛ الأول باستصحاب عدم وقوع البيع ، والثاني باستصحاب عدم جعل الخيار ، هذا بالنسبة الى جهتي الزام البائع.

وأما جهة الزام المشتري ، وهو ادعاء ان العين خرجت عن ملك البائع خروجاً مطلقاً لا يرجع بالفسخ ، فهذا مترتب على عدم جعل الخيار ، فاذا فرض انه نفي جعل الخيار بناء على المبنى المشهوري باستصحاب عدم جعل الخيار ، فيثبت كون العين له مطلقاً ، اذاً فالزام المدعى الثاني على الاول الزام على طبق الاصل ، والزام المدعي الاول على الثاني بكلا وجهيه على خلاف الاصل ، اذاً فالأول مدع صرف ، والثاني منكر صرف.

يبقى في المقام اشكال واحد مع جوابه ، وهو انه قد يقال بان استصحاب عدم وقوع البيع على المعاملة الذي جعلناه نافياً لمدعى الأول معارض باستصحاب عدم وقوع الهبة ، وجوابه ان استصحاب عدم وقوع الهبة لا اثر له في المقام في مورد

المخاصمة ؛ لان الآثار التي يريد البائع الزام المشتري بها لا تثبت الا باثبات البيع ، واستصحاب عدم وقوع الهبة لا يثبت البيع الا بالملازمة العقلية فيكون مثبتاً ، فمجرد نفي الهبة لا يكفي في مقام اثبات استحقاق البائع الثمن من المشتري أو استحقاقه الفسخ ، كما ان انكار المشتري على البائع يكفي فيه نفي وقوع البيع ، ولا يحتاج فيه الى اثبات الهبة ، فلا البائع ينفعه نفي الهبة في مقام اثبات مرامه ، ولا المشتري يضره نفي الهبة في مقام تسجيل انكاره ، اذاً فاستصحاب عدم وقوع الهبة في المقام ليس له اثر شرعي في مورد الخصومة.

نعم لو فرض ان اصل الملكية كانت مورد الشك ، كما اذا انكر المالك الاول اصل الانتقال ، وادعاه الثاني ، فهناك اشكال في جريان استصحاب عدم وقوع الهبة ، ولكن حيث ان اصل الملكية معلومة تفصيلاً في المقام ، وانما الشك في ان البائع هل يستحقق من المشتري الثمن ، وعلى تقدير عدم اعطائه فسخ البيع ام لا؟ وهذا لا يترتب على استصحاب عدم الهبة إلا بناءً على الأصل المثبت.

فان قيل : إن استصحاب عدم الهبة ينقح موضوع الضمان في المقام ، وذلك لأن هذا المال مال يعلم انه للأول وهو البائع ، وقد وقعت يد المشتري عليه ، ويشك في ان هذه اليد التي وقعت على هذا المال هل هي التسليط المجاني ، أو بلا تسليط مجاني؟.
يحتمل كونهما مع التسليط المجاني ، ويحتمل ان تكون بلا تسليط مجاني ، فاستصحاب عدم الهبة ينقح ان هذا مال وقعت عليه يد الغير بلا تسليط مجاني ، وهذا موضوع للحكم بالضمان ، لأن موضوعه كل مال وقعت عليه يد الغير من دون تسليط مجاني من قبل المالك ، اذاً فاستصحاب عدم وقوع الهبة يكون موجباً لالزام البائع المشتري ، فيكون له اثر شرعي في المقام ، ولا مانع من اجرائه. هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب جريان الاستصحاب في الهبة في المقام.

إلا أن هذا التقريب غير صحيح ، وذلك لانه ليس عندنا مثل هذا الحكم الشرعي ، وانما هذا امر انتزاعي.

توضيح ذلك : ان موارد عدم التسليط المجاني على قسمين : تارة يكون في مورد المعاوضة البيعية ، وهذا هو الذي يسمى بضمان المعاوضة ، ويكون مضموناً حينئذٍ بالمسمى ، يعني بالثمن المذكور في تلك المعاملة ، ودليل هذا الضمان دليل امضاء تلك المعاملة وصحته.

واخرى يكون عدم التسليط المجاني في مورد لا يكون هناك ضمان معاوضي لعدم المعاوضة ، فيكون مضموناً حينئذٍ بضمان الغرامة ، يعني بضمان اليد ، فيكون مضموناً بالمثل اذا كان مثلياً أو بالقيمة اذا كان قيمياً ، فهناك ضمانا ؛ ضمان المعاوضة ، وضمان اليد.

ويمكننا ان ننتزع عنواناً جامعاً بين هذين الضمانين ، ونقول : انه في جميع موارد عدم التسليط المجاني يكون المال مضموناً اذا وقع تحت يد شخص ، وهذا ليس حكماً شرعياً مجعولاً بدليل شرعي على موضوع ، حتى يقال : اننا باستصحاب عدم التسليط المجاني ننقح موضوع هذا الحكم شرعاً.

بل هنا حكمان ضمانيان ؛ ضمان المعاوضة ، وضمان الغرامة ، وضمان المعاوضة مترتب على وقوع المعاملة بحسب الخارج ، ومجرد عدم التسليط المجاني لا يكفي في ثبوت هذا الضمان الا بالملازمة العقلية.

وضمان الغرامة غير محتملة في المقام ، فان الامر دائر بين التسليط المجاني وبين ضمان المعاوضة ، اذاً فتقريب استصحاب عدم وقوع الهبة بدعوى ان هذا الاستصحاب ينقح موضوع الضمان تقريب صوري ؛ لأن الضمان هنا عنوان انتزاعي من ضمانين مجعولين على موضوعين ، احد الموضوعين معلوم العدم في المقام ، وهو ضمان الغرامة ، والموضوع الآخر وهو ضمان المعاوضة لا يمكن اثباته باستصحاب عدم وقوع الهبة إلا بالملازمة العقلية ، اذاً فاستصحاب عدم الهبة هنا ليس له اثر شرعي حتى يعارض به استصحاب عدم وقوع البيع.

فلهذا اتضح ان تمام جهات الزام الاول للثاني منفية بالأصل ، وجهة الزام الثاني للأول على طبق الاصل بناءً على المشهور في باب جعل الخيار ، فحينئذٍ

يكون الاول متمحضاً في كونه مدعياً ، والثاني متمحضاً في كونه منكراً ، فاذا فرض ان الثاني وهو مدعي الهبة حلف على نفي البيع سقط استحقاق الاول ، وبقيت العين عند الثاني ، فلا يبقى مجال للكلام في ان هذه العين كيف يحكم بانها للأول مع العلم التفصيلي بالبطلان. هذه صناعة المطلب بناءً على ما هو المختار من ان الملحوظ هو جهة الالزام.

واما بناء على ان الملحوظ مصب الدعوى فقد يقال حينئذٍ : ان مصب الدعوى هو عقد الهبة ، وكل منهما عقد ثبوتي في نفسه مسبوق بالعدم ، فينحل المقام الى خصومتين ، في كل من الخصومتين مدع ومنكر ، فلا بد من التحالف ، إلا أن هذا ايضاً غير تام ، وقد انقدح مما حققناه انه غير صناعي ، وذلك لأن الخصومة الثانية لا معنى لها ، نعم الخصومة في وقوع البيع وعدم وقوعه موجودة لا بد ان يطبق عليها قوانين باب الخصومة المدعي يقيم البينة ، وان لم يكن له البينة يحلف المنكر وتسقط الدعوى بالحلف.

وأما الخصومة المدعاة ثانية وهي الخصومة في وقوع الهبة هذه ليست خصومة ، نعم هناك تكاذب في انه هل هناك هبة أو لا؟ لكن ليس كل تكاذب في الدنيا يطبق عليها قانون باب الخصومة ، قانون باب الخصومة انما يطبق على خصومة تكون منشأ للالزام من احد الطرفين بالنسبة الى الآخر ، ووقوع الهبة في المقام وعدم وقوعه لا يكون منشأ للالزام بعد فرض تطابقهما على اصل الملكية.

الفرع الخامس
لو اقر بعين لزيد ، ثم اقر بنفس تلك العين لعمرو ، فانها تدفع للأول ، ويضمن المقر للثاني القيمة ان كان قيمياً ، أو المثل ان كان مثلياً ، مع انه يعلم اجمالاً بعدم استحقاق احدهما لذلك ، فلو انتقلا معاً الى شخص ثالث على علم اجمالاً بالبطلان في احدهما ، ولو اشترى بهما معاً شيئاً ثالثاً علم تفصيلاً بعدم استحقاقه له.

وقد ذكر السيد الاستاذ ان ما افاده الفقهاء في المقام على القاعدة ، لان دليل حجية الاقرار يشمل الاقرارين معاً ، وبما ان العين تكون تالفة على المقر له ثانياً من

قبل المقر بسبب اقراره الاول يضمن بدله لا محالة ، ويلتزم بتمام آثار حجية الاقرارين عدا ما يعلم تفصيلاً (1).
وما افاده السيد الاستاذ صحيح لا غبار عليه ، إلا أنه لا بد من تمحيص لما افاده وتخريج له على قاعدة حجية الاقرارين ، فانه ربما يقال بان الاقرار الثاني لا يكون حجة ومشمولاً لدليل نفوذ الاقرار ؛ إذا العين بالاقرار الاول قد خرجت الى ملك المقر له أولاً ، فيكون الاقرار الثاني اقراراً في حق مال الغير وهو لا يكون نافذاً.

ولكن الصحيح ان تطبيق حجية الاقرار على الاقرار الثاني ، انما يكون بلحاظ المدلول الالتزامي لكلام المقر ، لا المدلول المطابقي لان لازم اقراره انه قد اتلف العين على عمرو ، فيكون ضامناً لبدلها ، وهذا اقرار على نفسه فيكون نافذاً لا محالة ، ولا يشترط في حجية الاقرار ان يكون مدلولاً مطابقياً لكلام المقر ، وهذا واضح كما ان عدم ترتب الاثر على المدلول المطابقي لكلام المقر ، من جهة عدم كونه اقراراً لا يضر بشمول دليل نفوذ الاقرار للمدلول الالتزامي.

__________________
(1) مصباح الأصول ، ج 2 ، ص 65.

العلم الاجمالي

والكلام فيه يقع تارة في تنجيز التكليف به وعدم جريان الأصول في أطرافه ، وأخرى في الاكتفاء به في مقام الامتثال ، وبعبارة اخرى تارة يتكلم في العلم الاجمالي في مرحلة التكليف ، واخرى يتكلم في العلم الاجمالي في مرحلة الامتثال.

أما العلم الاجمالي في مرحلة التكليف فقد تعارف الاصوليون على بحثه مرتين ؛ مرة في المقام ، وأخرى في باب البراءة والاشتغال والمناسب فناً كما قال به المحقق الخراساني (قدس‌سره) هو التبعيض بان يتكلم في المقام عن مقدار تنجيز العلم الاجمالي ، وانه بنحو العلية او الاقتضاء ، وبمستوى حرمة المخالفة القطعية او وجوب الموافقة القطعية ، فهذا بحث عن احكام العلم. وبعد الفراغ عن عدم عليته للتنجز بمستوى وجوب المخالفة القطعية تصل النوبة الى البحث في باب البراءة والاشتغال عن جريان الاصول وعدمه في اطراف العلم الاجمالي.

ولكنه بما ان الجهتين من البحث مترابطتان ، ويحتاج لدى بيان الجهة الثانية الى تكرار الكلام في الجهة الاولى لبيان مقدار تأثيره في توضيح الامر في الجهة الثانية فالأولى ذكر الجهتين في مقام واحد فراراً من التكرار ، وحيث إن بعض المباحث والمباني في العلم الاجمالي في مرحلة التكليف يتوقف تنقيحه على تنقيح المباني في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي فالأولى تأخير بحث العلم الاجمالي في مرحلة التكليف عن بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي.

فمن تلك المباني ما افاده المحقق الخراساني (قدس‌سره) من انه ما دامت رتبة الحكم الظاهري محفوظة مع العلم الاجمالي اذاً لا مانع من قبل العلم الاجمالي من جريان الاصول ، فلا يصل تأثير العلم الاجمالي في التنجيز الى مستوى العلية ،

فان تنقيح ذلك يبتني على معرفة نكتة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي كي يرى مقدار انحفاظ تلك النكتة مع العلم الاجمالي ، وبناءً عليه فنحن نؤجل البحث الاستدلالي حول العلم الاجمالي في مرحلة التكليف الى باب البراءة والاشتغال.

ولكننا نذكر هنا ما هو المختار في ذلك بنحو الفتوى محولين اثباته الى مبحث البراءة والاشتغال فنقول : المختار في باب العلم الاجمالي في مرحلة التكليف بناءً على ما ذهبنا اليه من انكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو ان العلم الاجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية ولا لحرمة المخالفة القطعية ، بل هو مقتضٍ للتنجيز بكلا المستويين ، ومعنى الاقتضاء للتنجيز هو كون منجزيته معلقة على عدم مجيء الترخيص من قبل الشارع ، كما ان معنى العلية هو كون منجزيته غير معلقة على عدم مجيء الترخيص من قبله.

اما بناءً على المبنى المتعارف في الاصول من قاعدة قبح العقاب بلا بيان فالمختار هو التفصيل بين قسمين من العلم الاجمالي ؛ بيان ذلك : ان المعلوم بالعلم الاجمالي اذا لاحظناه في افق العلم فتارة يكون المقدار المعلوم من الواجب هو القدر القابل للانطباق على كل واحد من طرفي العلم الاجمالي ، كما لو علمنا اجمالاً بوجوب الظهر او الجمعة ، فالمقدار الداخل في افق العلم من الواجب الذي يشار اليه بعنوان احدهما مثلاً نسبته الى الظهر او الجمعة على حد سواء ، واخرى يكون المقدار المعلوم من الواجب مشتملاً على قيد لا ينطبق إلا على الواجب الواقعي ، وان ترددنا نحن في التطبيق ، كما لو علمنا بوجوب اكرام العالم بما هو عالم ، واشتبه عالم بجاهل ، فعلمنا اجمالاً بان احدهما واجب الاكرام بما هو عالم فالمقدار الثابت في افق العلم الاجمالي من الواجب مقيد بقيد لا ينطبق الا على الواجب الواقعي ، وهو قيد العالمية ولكننا شككنا في التطبيق ، ، وفي القسم الاول لو علم المكلف باحد طرفي العلم الاجمالي وكان في الواقع هو الواجب فقد حصل له العلم باتيان ذات الواجب ، ان لم يحصل له العلم باتيان الواجب بما هو واجب.

هذا بخلاف القسم الثاني ، اذ لو اكرم احدهما وكان هو العالم واقعاً لم يحصل له العلم باتيان ذات الواجب ، فان ذات الواجب عبارة عن اضافة الاكرام الى

العالم ، وهو لا يعلم بالاتيان.

وما نختاره في القسم الاول هو ان العلم الاجمالي مقتضٍ للتنجيز على مستوى حرمة المخالفة القطعية ، وليس علة لذلك ، وليس علة ولا مقتضياً لوجوب الموافقة القطعية ، وفي القسم الثاني هو ان العلم الاجمالي مقتضٍ لحرمة المخالفة القطعية ولوجوب الموافقة القطعية ، وليس علة لشيء منهما.

وينبغي في المقام المنع عن توهمات :

الأول : قد يتوهم ان مقصودنا مما مرّ هو التفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية ، وان الشبهة في القسم الاول حكمية ، والعلم الاجمالي يقتضي فيها حرمة المخالفة القطعية ، وليس علة لذلك ولا مقتضياً لوجوب الموافقة القطعية ، وفي القسم الثاني موضوعية ، والعلم الاجمالي يقتضي فيها حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية ، ولا يكون علة لاحدهما.

ولكن الواقع ان الشبهة الحكمية وان كانت داخلة تحت القسم الاول دائماً إلا أن الشبهة الموضوعية قد تدخل تحت القسم الأول ، وقد تدخل تحت القسم الثاني.

بيان ذلك : ان الشبهة الموضوعية في الحكم تارة تنشأ من الشبهة في جهة تقييدية في متعلق الحكم مثل ما مضى من فرض العلم بوجوب اكرام العالم والشك في ان العلم الذي هو جهة تقييدية في المتعلق هل هو موجود في زيد او في عمرو ، وهذا هو الذي جعلناه قسماً ثانياً من قسمي العلم الاجمالي.

وأخرى تنشأ من الشبهة في جهة تعليلية في الحكم ، كما لو قال المولى : إن نزل المطر فأكرم زيداً ، وقال : إن جاء الحجيج فأكرم عمروا ، وعلمنا إجمالاً بنزول المطر أو مجيء الحجيج ، فنعلم إجمالاً بوجوب إكرام أحد الشخصين ، فهذه شبهة موضوعية ، ولكن العلم الاجمالي فيها من القسم الاول ، لأن الواجب انما هو اضافة الاكرام الى ذات احدهما لا الى عنوان لا ينطبق الا على الواجب الواقعي.

وثالثة تنشأ من التردد في القيد المأخوذ في جانب المكلف كما لو قال المولى : يجب على الناذر الحانث لنذره الصوم ، وقال : يجب على الحاج المرتكب

لبعض محرمات الاحرام التصدق ، وعلم شخص اجمالاً بكونه مصداقاً لاحد هذين العنوانين ، فيعلم اجمالاً بوجوب التصدق او الصوم عليه ، وهذه ايضاً شبهة موضوعية داخلة في القسم الأول دون الثاني لعدم تعلق التكليف بعنوان خاص لا ينطبق إلا على الواجب الواقعي.

الثاني : قد يتوهم ان العلوم الاجمالية التي يتفق وجودها خارجاً كلها من القسم الثاني ، حتى مثل العلم بوجوب الظهر او الجمعة ، اذ يوجد دائماً عنوان معلوم لا ينطبق إلّا على الواجب الواقعي ، ففي هذا المثال نعلم مثلاً بوجوب ما كان يعلم رسول الله (ص) بوجوبه ، وهذا العنوان لا ينطبق إلا على الواجب الواقعي.

والجواب : إن هذا العنوان ليس داخلاً تحت الوجوب لكي يتنجز متعلق العلم به ، واضافة الوجوب اليه اضافة تبرعية.

الثالث : الخلط الواقع في كلمات الاعلام بين باب العلم الاجمالي بالتكليف وباب العلم التفصيلي به مع الشك في المحصل ، كما وقع في كلام السيد الاستاذ مع جعل العلم بوجوب الصلاة مع الشك في جهة القبلة من باب الشك في المحصل مع العلم التفصيلي في الحكم.

كأن منشأ الاشتباه ما رآه من إباء الوجدان والارتكاز من القول بعدم اقتضاء العلم في هذا المثال للامتثال القطعي ، بينما هو يرى عدم اقتضاء العلم الاجمالي للامتثال القطعي ، فادخل هذا المثال في باب الشك في المحصل مع العلم التفصيلي بأصل الحكم.

ولكن الواقع ان الشك تارة يكون في عنوان المكلف به كما في مثال العلم بوجوب الظهر او الجمعة ، واخرى في مصداق المكلف به كما في مثال تردد جهة القبلة او مثال وجوب اكرام العالم مع تردد العالم بين زيد وعمرو ، وثالثة في مقدمة حصول المكلف به كما لو علم بوجوب قتل الكافر وشك في حصول القتل من أول رصاصة.

فالثالث هو الشك في المحصل ، والأول والثاني كلاهما من العلم الاجمالي

بالتكليف ، إلا أن الأول ضابط للعلم الاجمالي الذي لا يقتضي الامتثال القطعي ، والثاني ضابط للعلم الاجمالي الذي يقتضي الامتثال القطعي كما شرحناه. وبهذا يتحفّظ على إباء الوجدان والارتكاز عن عدم اقتضاء العلم في هذا المثال للامتثال القطعي.

العلم الاجمالي في مرحلة الامتثال :

وأما العلم الاجمالي في مرحلة الامتثال فالبحث عنه راجع الى المقام ، ولا ارتباط له ببحث البراءة والاشتغال ، فان البحث عن كفاية الامتثال بالعلم الاجمالي في الحكم بفراغ الذمة وعدمه بحث عن حكم العلم ، فيناسب ذكره المقام.

وقد وقع الخلاف بين الاعلام في كفاية الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي في العبادات ، بعد الاتفاق على كفايته في التوصليات.

ودعوى لزوم الامتثال التفصيلي في العبادات يمكن تفسيرها باحد وجوه ثلاثة :

الأول : دعوى لزوم ذلك لا لوجوبه في نفسه بل لتحقق عنوان آخر يجب تحققه في العبادات كقصد الطاعة مثلاً.

الثاني : دعوى وجوبه بنفسه وجوباً شرعياً خطابياً بناءً على امكان اخذه في الخطاب او غرضياً بناءً على عدم امكان أخذه في الخطاب.

الثالث : دعوى وجوبه عقلاً اما باقتضاء التكليف ذلك وداعويته له كما يقتضي العمل على طبقه ، فهو داخل في حق الامتثال ، او بان يقال بكونه حقاً مستقلاً للمولى في قبال حق الامتثال.

وهذا نظير ما مضى في مسألة الموافقة الالتزامية من ان دعوى الوجوب العقلي لها تارة يكون بمعنى دعوى اقتضاء التكليف لها ، واخرى بمعنى دعوى حق مستقل في قبال حق الامتثال.

والبحث على الوجه الاول ليس بحثاً في حكم من الاحكام او متعلقه ،

فالحكم والمتعلق معلومان وقصد الطاعة مثلاً قد فرض الفراغ عن وجوبه ، وانما الكلام فيما يمكن ان يتحقق معه متعلق الحكم وما لا يمكن ، وعلى الوجه الثاني بحث فقهي صرف ، فحال البحث عن وجوب كون الامتثال تفصيلياً شرعاً وعدمه كحال البحث عن وجوب قصد القربة وعدمه.

وأما على الوجه الثالث فهو بحث عن الاحكام الفعلية للقطع ومربوط بما نحن فيه ، وعلى أي حال فالتقريبات التي ذكروها في المقام لأجل اثبات الامتثال التفصيلي يرجع بعضها إلى الوجه الأول وبعضها الى الوجه الثاني وبعضها الى الوجه الثالث ، ومقتضى استيفاء البحث لتمام التقريبات والخصوصيات في المقام هو الكلام في تمام الوجوه الثلاث.

فنقول اما الوجه الأول وهو دعوى الفراغ عن وجوب شيء آخر غير تفصيلية المقام في العبادات يتوقف على تفصيلية الامتثال ، فهذا ما يستفاد من صدر عبارة المحقق النائيني (قدس‌سره) الواردة في التقريرات ، حيث يفهم منها ان العقل يحكم بالاستقلال بان قصد الطاعة الذي اعتبر في العبادات انما يحسن لدى التمكن من الامتثال التفصيلي اذا كان قد انبعث بامر المولى بالتفصيل ، اما الانبعاث من مجرد احتماله فلا حسن فيه ما دام متمكناً من الامتثال التفصيلي ، فيشترط في العبادة ان يكون الانبعاث وقصد الطاعة بنحو حسن عقلاً.

وجاء في اجود التقريرات دليل على اختصاص الحسن لدى التمكن من الانبعاث التفصيلي بالانبعاث التفصيلي ، ولم يذكر هذا الدليل في تقرير المحقق الكاظمي (قدس‌سره) ، وهو ان احتمال الامر متأخر رتبة عن نفس الأمر ، فيكون التحرك والانبعاث عن احتمال الامر متأخراً رتبة عن نفس الأمر ، فيكون التحرك والانبعاث عن احتمال الامر متأخراً رتبة عن الانبعاث عن نفس الامر ، وبما ان التحرك والانبعاث في الامتثال التفصيلي يكون عن نفس الامر فهو الامر الحسن عند التمكن منه ، ولا تصل النوبة الى الانبعاث من احتمال الامر إلا لدى العجز عن الانبعاث عن أصل الأمر (1).
__________________
(1) أجود التقريرات ، ج 2 ، ص 44.

أقول : إن تأثير تأخر احتمال الامر عن نفس الامر رتبة في اختصاص الحسن بالانبعاث عن نفس الامر مع الامكان دعوى لا برهان عليها. نعم قد يدعي المحقق النائيني (قدس‌سره) وجدانيتها ، وهي ليست الا كدعوى حكم العقل والوجدان بعدم حسن الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، وليس في ضم هذه الدعوى الى عدم حسن الامتثال الاجمالي مع التمكن من التفصيلي اثر في المقام.

ثم اننا لم نعرف لما ذا يفترض ان الانبعاث في الامتثال التفصيلي انبعاث عن نفس الامر الذي هو مقدم رتبة على احتماله ، بينما الامر بوجوده الواقعي لا يكون محركاً ، انما المحرك هو ما في نفس المكلف من العلم بالامر او احتماله ، والعلم بالامر حاله حال احتمال الامر ، ولا يتوهم أي تقدم رتبي له على الاحتمال.

وعلى اي حال فما مضى من التقريب كان مستفاداً من صدر كلام المحقق النائيني (قده) ، ولكنه جاء في ذيل كلامه ما يناقض هذا المعنى ، حيث ذكر انه لو تنزلنا عن القطع بعدم حسن الامتثال الاجمالي عند التمكن من الامتثال التفصيلي ، وشككنا في ذلك ، دخل المورد في مسألة دوران الامر بين التعيين والتخيير ، والاصل في تلك المسألة يقتضي التعيين ، وهذا الذيل كما ترى يناسب افتراض كون الامتثال التفصيلي على تقدير وجوبه واجباً في نفسه لا محققاً لعنوان آخر واجب ، وهو قصد الطاعة بشكل حسن ، أو حسن الانبعاث ، وإلا فلا علاقة لذلك ببحث البراءة والاشتغال في دوران الامر بن التعيين والتخيير ، بل يدخل في مسألة القطع بشغل الذمة والشك في الفراغ ، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

وعلى أي حال فلو سلمنا دخول المسألة في باب البراءة والاشتغال فبغض النظر عن النقاش في مبنى اصالة التعيين ، وان الصحيح عند الدوران بين التعيين والتخيير هو اصالة التخيير ، ننكر رجوع الامر في المقام الى باب التعيين والتخيير ، بل الامر دائر بين الاقل والاكثر الارتباطيين ، فإننا نعلم بوجوب الاتيان بمتعلق الامر بقصد القربة بالمعنى الذي سيأتي ان شاء الله ، ونشك في وجوب امر زائد وهو التحرك عن نفس الامر او العلم به وعدمه ، والاصل عند دوران الامر بن الاقل

والاكثر الارتباطيين هو البراءة.

أما اصل ما جاء في صدر التقرير لكلام المحقق النائيني (قده) من افتراض اشتراط العبادة بقصد امر حسن عقلاً فيرد عليه :

أولاً : ان الذي ثبت في الفقه في العبادات انما هو لزوم قصد التقرب الى الله مع كون الفعل قابلاً للتقرب به ، وكلا الامرين ثابتان فيما نحن فيه ولو كان الامتثال اجمالياً مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، ودليل العبادية منحصر في الغالب بالاجماع ، والقدر المتيقن منه ما ذكرناه ، ولا دليل على اشتراط كون العبادة بقصد أمر حسن عقلاً.

ثانياً : لو سلمنا ذلك فلا نسلم ما دل عليه وجدان المحقق النائيني من عدم حسن الامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، بل وجداننا يشهد بحسن ذلك.

ثم ان اجمالية الامتثال والانبعاث عن احتمال الامر تارة يكون على اساس كون الامر احتمالياً وغير معلوم اصلاً ، واخرى يكون على اساس العلم الاجمالي والدوران بين المتباينين ، وثالثة يكون على اساس الدوران بين الاقل والاكثر الارتباطيين.

وما افاده المحقق النائيني (قده) من كون التحرك عن نفس الامر او عن العلم به مقدماً على التحرك عن احتمال الامر يتأتى على الفرض الأول بلا اشكال.

فلو لم يبحث لمعرفة ما اذا كان هناك امر حقيقة أو لا ، واكتفى بالاتيان بالفعل احتياطاً ، فقد تحرك عن احتمال الامر ، لا عن نفس الامر ، او العلم به.

وأما في الفرض الثاني فقد قال السيد الاستاذ معترضاً على استاذه المحقق النائيني (قده) : إن هذا الوجه لا ينطبق في المقام ، لان التحرك في الحقيقة تحرك عن امر معلوم لا عن احتمال الأمر ، فانه انما اتى بعملين لعلمه الاجمالي بثبوت الامر

بأحدهما (1).
اقول : إن اصل العلم بالأمر لا يحرك الشخص ابتداء نحو هذا الغرض أو ذاك الغرض ، وانما يحركه نحو أي غرض بواسطة احتمال انطباقه على ذاك الغرض ، فالاحتمال هو الجزء الاخير للعلة المحركة ، وهذا فرض متوسط بين فرض كون المحرك ابتداء الأمر المعلوم وفرض كون تمام المحرك هو الاحتمال. وبما ان دعوى عدم حسن التحرك عن احتمال الامر مرجعها الى الوجدان فسعة دائرتها وضيقها أيضاً بيد الوجدان ، فبامكان المحقق النائيني (قده) ان يدعي ان عدما الحسن شامل لهذا الفرض ، كما ان بامكان من يدعي مثل هذا الوجدان ان ينكر شموله لهذا الفرض.

وبما ذكرناه ظهر الحال بالنسبة للفرض الثالث ، فان قلنا بانحلال الامر المتعلق بالمركب الى الاوامر الضمنية كان الجزء الاخير للمحرك نحو الجزء المشكوك هو احتمال الامر الضمني بالنسبة اليه ، وإن قلنا بعدم انحلاله كان الجزء الاخير للمحرك نحوه احتمال انطباق المعلوم عليه ، فعلى أي حال سعة دائرة عدم الحسن وضيقها بان تشمل او لا تشمل هذا الفرض ترجع الى الوجدان ، فمدعي الوجدان قد يدعي شموله لهذا الفرض ، وقد ينكر ذلك.

واما الوجه الثاني ، وهو دعوى وجوب الامتثال التفصيلي خطابياً او غرضياً فله تقريبان :

الأول : دعوى قيام الدليل ووجوب التفصيلية في مقام الاتيان بالعبادة ، وهو ما يدَّعى في المقام من قيام الاجمال على بطلان الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، وهو كما ترى.

الثاني : ان يقال : انه وان لم يقم دليل على الوجوب لكنه لم يقم دليل على عدم الوجوب ايضاً ، فيبقى احتمال الوجوب منجزاً ما دام لا يمكنه التأمين لا

__________________
(1) مصباح الأصول ، ج 2 ، ص 83.

بالاطلاق ولا بالبراءة.

أما الأول فلعدم امكان اخذ هذا القيد في الكلام بقصد القربة ، لانه مما لا يتأتى من قبل الامر ومترتب عليه ، وما لا يمكن اخذه في الخطاب لا يتم الاطلاق بلحاظه بحسب عالم الاثبات.

واما الثاني فلأن هذا الوجوب عقلي وليس وجوباً شرعياً لعدم امكان اخذه في متعلق الخطاب ، والبراءة انما ترفع الحكم الشرعي.

والواقع ان وجوب تفصيلية الامتثال او ما شابه ذلك كقصد القربة وجوب شرعي حتى بناءً على عدم امكان اخذه في متعلق الخطاب ، فدخل الشيء في غرض الشارع عبارة عن الوجوب الشرعي ، واما العقل فهو يحكم بوجوب امتثال ما هو دخيل في غرض المولى ، ولا يرضى بفوته ، وهذا غير كون غرض المولى واجباً عقلياً.

وشبهة عدم جريان البراءة نشأت من التصوير المتعارف لحقيقة الحكم الظاهري أما بعد معرفة الحكم الظاهري ، ورجوعها الى مدى اهتمام وعدم اهتمام المولى بغرضه كما مرت الاشارة الى ذلك ، وسيأتي تفصيلاً في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ، يتضح جلياً ما ذكرناه هنا من إمكان الرفع الظاهري في المقام بالبراءة.

على ان عدم تمامية الاطلاق في المقام غير مقبول حتى إذا تم ذلك في قصد القربة ، وذلك لأن ما نسبه المحقق النائيني (قده) على ما ببالي الى الميرزا الشيرازي الكبير كوجه في مقام تصوير تقييد الخطاب في باب قصد القربة من ان قصد القربة وان كان مترتباً على الامر ولا يتأتى الا من قبله فلا يمكن تقييد الامر به ، لكن يمكن تقييده بمانعية الدواعي الاخرى غير داعي القربة بدلاً عن اخذ داعي القربة. شرطاً ، فيكون الواجب قبلاً هو الصلاة المقيدة بعدم كونها عن داع آخر غير داعي القربة اقول : هذا الكلام وإن لم يكن تاماً في قصد القربة لكنه يتم في المقام.

وتوضيح الفرق : إنه في باب قصد القربة كما لا يتصور قبل الامر صدور

الفعل بداعي القربة حسب الفرض كذلك لا يتصور صدوره لا بداع آخر غير داعي القربة ، لان هذا مساوق لصدور الفعل بلا داع ، وهذا غير معقول في الافعال الاختيارية ، ولكنه يصح نظير هذا الكلام فيما نحن فيه ، وذلك بان يؤخذ في متعلق الامر قيد عدم الامتثال الاجمالي بدلاً عن اخذ قيد الامتثال الاجمالي ، وهذا ممكن قبل الامر. وفائدة هذا القيد ارتفاع ما يقابله بحسب الخارج ، اذ بعد هذا القيد يصبح الامتثال الاجمالي مستحيلاً ، فالتقييد في بعض الموارد يفيد رفع الحكم عن الفرد الفاقد للقيد ، كما في «اكرم الرجل العالم» ، وفي بعض الموارد يفيد اعدام لك الفرد في الخارج ، كما فيما نحن فيه ، وكما فيما مضى في باب أخذ العلم بالحكم مانعاً عن الحكم.

وأما الوجه الثالث ، وهو دعوى وجوب الامتثال التفصيلي عقلاً ، فتارة يقصد بذلك دعوى اقتضاء نفس التكليف لذلك باعتباره مقتضياً للامتثال ، وأخرى يقصد به دعوى حكم العقل بحق مستقل للمولى غير حق الامتثال.

اما الاول فيرد عليه انه بعد فرض عدم دخل تفصيلية الامتثال في خطاب المولى وفي غرضه لا معنى لاقتضاء التكليف لها اقتضاء امتثالياً بحكم العقل ، وقد مضى توضيح ذلك في باب الموافقة الالتزامية ، ونقول هنا ايضاً : إن للتكليف اقتضاءين للامتثال :

احدهما : الاقتضاء الذاتي ، وهو اقتضاؤه له بمقدار رغبة العبد في نفسه لتحصيل اغراض المولى بغض النظر عن حكم العقل العملي بوجوب الطاعة ، وهذا الاقتضاء ثابت في التماس العبد من المولى ايضاً ، والالتماس له محركية ذاتية للمولى بقدر ما في نفس المولى من الرغبة في تحصيل اغراض عبده ، ومن الواضح ان هذا الاقتضاء غير معقول فيما نحن فيه ، اذ المفروض عدم تعلق غرض المولى بتفصيلية الامتثال ، فرغبة العبد لتحصيل اغراض المولى لا اثر لها في المقام.

وثانيهما : الاقتضاء العرضي الثابت بحكم العقل الذي هو عبارة عن ادراكه

لوجوب تحصيل غرض المولى المهم عنده ، وهذا في الحقيقة متمم للاقتضاء الذاتي ، فالعبد ان لم يكن يملك رغبة نفسية في تحصيل غرض المولى بمقدار يحركه نحو الطاعة فحكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية يحركه نحوها ، اما اذا فرض ان شيئاً ما غير دخيل في غرض ما ، وانه خارج عن دائرة الاقتضاء الذاتي للتكليف فليس من المعقول اقتضاء التكليف له بحكم العقل.

وأما الثاني فتقريبه ان الاطاعة الاجمالية بالتكرار مع التمكن من الاطاعة التفصيلية لعب واستهزاء بأمر المولى ، وللمولى حق مستقل يحكم به العقل غير حق الامتثال ، وهو حق عدم الاستهزاء واللعب بأوامره ، ويترتب على ذلك بطلان العبادة حتى بناء على عدم استحالة اجتماع الامر والنهي ، وذلك على ما حققناه في محله من ان النهي في العبادة يوجب البطلان لاستحالة قصد التقرب بالقبيح سواء قلنا باستحالة اجتماع الامر والنهي أو لا.

ويرد عليه اولاً : النقض بالامتثال الاجمالي بالتوصليات بناء على ما ذهبوا اليه من استحالة اجتماع الامر والنهي ، لأن كون التكرار لعباً واستهزاءً بأمر المولى لو تم لم يكن مختصاً بالعبادات ، ففي التوصليات ايضاً يكون ذلك لغواً او استهزاءً ، وبالتالي يكون قبيحاً ، فيخرج من تحت عنوان المأمور به ، لاستحالة اجتماع الامر والنهي ، وبالتالي لا يقتضي الاجزاء ، ويكون باطلاً.

وثانياً : ما ذكره المحقق الخراساني (قده) من منع لزوم العبد من التكرار والاحتياط ، اذ قد يكون ذلك بداع عقلائي ، كما لو كان اسهل عليه من تحصيل العلم (1). وللمحقق الخراساني (قده) جواب آخر سيأتي ان شاء الله.

وأورد على هذا الجواب في الدراسات بان فرض كون التكرار والاحتياط بداع عقلائي لا يكفي لتصحيح العبادة فان العبادة بحاجة الى قصد القربة ، ولا يكفي فيها مجرد عدم داعي اللعب ، فاذا لم يكن الداعي هو قصد القربة تبطل العبادة سواء

__________________
(1) كفاية الأصول ، المقصد 6 ، الأمر السابع ، ص 274.

كان الداعي هو داعي اللعب أو داعياً عقلائياً.

ومن هنا افيد في الدراسات ان الصحيح في الجواب على الاشكال انما هو الجواب الثاني من جوابي المحقق الخراساني (قده) (1).
أقول : لو كان الاشكال الذي اجاب عليه المحقق الخراساني (قده) عبارة عن دعوى كون سالك الاحتياط تاركاً لترك القربة اعتباطاً ومنبعثاً عن قصد اللعب لكان كلام الدراسات في محله ، حيث يقال : ان تبديل داعي اللعب بداع عقلائي لا يؤثر شيئاً ، فالمهم انما هو تحقيق القربة ، ولكن الاشكال الذي جاء في الكفاية ، وأجاب عليه لم يكن هو هذا ، وانما هو عبارة عن انه مع اللعب بأمر المولى يستحيل قصد القربة ، وهذا الاشكال كما ترى ينفي تبديل داعي اللعب بداع عقلائي.

وثالثاً : اننا لو سلمنا لزوم اللعب كما هو كذلك في غير فرض ثبوت داع عقلائي ، لا نسلم بكونه لعباً بامر المولى ، بل هو لعب في نفسه غير مربوط بامر المولى ، نظير ما لو اشتهى احد بلا داع عقلائي ان يصلي صلاة الظهر على قمة جبل عال واقع في مكان خاص ، فذهب الى هناك ، وصلى متقرباً الى الله تعالى ، فهذا وان صدر من اللاعب لكنه لم يكن لعباً بأمر المولى واستهزاءً به كي يكون قبيحاً عقلاً.

هذا والمحقق الخراساني (قده) صاغ جوابه عن الاشكال غير الجواب الذي مضى عنه بصياغة ان اللعب انما يضر اذا كان لعبا بأمر المولى لا في كيفية الطاعة بعد حصول الداعي اليها كما في المقام (2).
اقول : ان كان المقصود باللعب في كيفية الطاعة ما يكون زائدا على الطاعة ومن مقارنات الطاعة فصحيح ان هذا لا يضر بالقربة ، اما اذا كان المقصود بذلك كون تلك الكيفية مصداقا للطاعة فهذا لا ينبغي الشك كبرويا في انه يضر بالقربة. اما الكلام في ذلك صغرويا فلنوضح اولا انه ينبغي ان يكون المقصود من الطاعة في

__________________

(1) الدراسات ، ج 3 ، ص 60.

(2) كفاية الأصول ، المقصد 6 ، الأمر السابع ، ص 274.

المقام الطاعة الفعلية لا ذات الاتيان بالواجب ، اذ لو كان الواجب في علم الله هو الجمعة مثلا في مورد العلم الاجمالي بوجوب الظهر او الجمعة فمن الواضح ان تكرار العمل بمعنى الاتيان بصلاة الظهر منضما الى صلاة الجمعة ليس لعبا في كيفية الاتيان بالجمعة ، اذ ليس ضم الظهر الى الجمعة كيفية للاتيان بالجمعة إلّا بنحو المسامحة.

اذا فينبغي ان يكون المقصود هو افتراض اللعب في كيفية الطاعة العقلية ، بمعنى ان العقل بعد الجزم بالتكليف يحكم بوجوب تحصيل الفراغ العقلي باحد طريقين :

الأول : الاتيان بصلاة الجمعة مثلا منضمة الى تحصيل العلم التفصيلي بوجوبها.

الثاني : الاتيان بصلاة الجمعة منضمة الى الاتيان بصلاة الظهر. واختيار الثاني دون الاول بلا داع عقلائي لعب.

وبعد هذا نقول : هل المفروض كون مصب هذا اللعب خصوص الاتيان بالصلاة الاخرى غير الواجبة ، وهي الظهر مثلا ، أو المفروض كون مصبه المجموع المركب من الاتيان بكل منهما ، فان كان المفروض هو الاول لم يضر ذلك بالصلاة الواجبة ، وهي الجمعة مثلا ، لأن اللعب غير منصب عليها ، وإن كان المفروض هو الثاني فالاتيان بصلاة الجمعة جزء اللعب. وهذا حاله حال اللعب المستقل بصلاة الجمعة ، ينافي القربة ، ويبطل الصلاة ، وعلى اي حال فقد تحصل من تمام ما ذكرناه ان الاطاعة الاجمالية تكون في عرض الاطاعة التفصيلية.

تنبيهات

بقي التنبيه على أمور :

الأمر الأول : انه لو سلمنا ان الامتثال الاجمالي الوجداني في طول التفصيلي الوجداني كما ذهب اليه المحقق النائيني (قده) فهل نسلم ايضا كونه في طول الامتثال التفصيلي التعبدي ، فلا يجوز التنزل اليه الا بعد عدم التمكن التفصيلي

التعبدي ايضا ، ام لا؟ اختار المحقق النائيني (قدس‌سره) الطولية هنا ايضا.

وتحقيق الكلام في ذلك ان الامر يختلف باختلاف مباني المنع عن الامتثال الاجمالي المتقدمة ، فعلى المبنى الاول الذي اختاره المحقق النائيني (قدس‌سره) يختلف الحال باختلاف تقريرات بحثه ، فان اقتصر فيه على ما جاء في تقريرات الشيخ الكاظمي (قدس‌سره) من دعوى ان الامتثال الاجمالي لا حسن فيه مع التمكن من الامتثال التفصيلي (1) أمكن اجراء هذه الدعوى في المقام ايضا ، فان هذا الكلام ليس كلاما برهانيا ، وانما هي دعوى وجدانية ، امر تمديدها وتقصيرها بيد صاحب الوجدان المدعي.

وان استدل على ذلك بما في اجود التقريرات من ان التحرك عن احتمال الامر متأخر رتبة عن التحرك عن نفس الامر ، لان احتمال الامر متأخر رتبة عن الأمر (2) ، فهذا الكلام لا يأتي فيما نحن فيه ، اذ لو سلم ان التحرك في الامتثال التفصيلي الوجداني يكون عن نفس الامر ، وغض النظر عما مر من ان التحرك فيه تحرك عن العلم بالأمر الذي هو في طول الامر ايضا كالاحتمال فمن الواضح فيما نحن فيه ان التحرك يكون عن احتمال الامر. فلو علم اجمالا مثلا بوجوب الظهر او الجمعة ، وقامت امارة تعبدية على وجوب الظهر ، فصلى الظهر ، كان تحركه ناشئا عن انطباق المعلوم بالاجمال واقعا على الظهر ، ولو فرض ان دليل حجية الامارة يجعل العلم والطريقية اعتبارا فان العلم الاعتباري لو كان له اثر فاثره انما هو جعل هذا الاحتمال منجزا لا كونه بالمباشرة موجبا للتحرك كالعلم الحقيقي ، ولذا لو جعل شيء علما اعتبارا أو تشريعا ، وكان العبد يقطع بمخالفة ذلك للواقع لم يتحرك نحو اثر المعلوم قطعا.

وهذا الكلام الذي ذكرناه انما هو مشي على مباني المحقق النائيني (قده). اما نحن فنقول على ما سيظهر مفصلا ان شاء الله : ان هذا الاحتمال كان منجزا بواسطة

__________________

(1) فوائد الأصول ، ج 3 ، ص 73.

(2) أجود التقريرات ، ج 2 ، ص 44.

العلم الاجمالي ، واثر الامارة انما هو سلب المنجزية عن احتمال الطرف الآخر ، ولا نجعل هذا اشكالا مستقلا على المحقق النائيني (قده) لعدم تماميته على مبانيه.

وعلى المبنى الثاني ، وهو وجوب الامتثال التفصيلي خطابيا او غرضيا ، يمكن تطبيق المبنى على ما نحن فيه ايضا بكلا تقريبيه ، أعني تقريب الاستدلال بالاجماع وتقريب الاستدلال باحتمال الدخل في الغرض.

اما الاول فلأن ما ذكر في كلماتهم من دعوى الاجماع على بطلان عمل الشخص التارك لطريقي الاجتهاد والتقليد يشمل موارد الامتثال التعبدي ، كيف والتقليد ليس إلّا أخذا بالتعبد ، وكذلك الاجتهاد غالبا.

وأما الثاني فلأن من يحتمل دخل التفصيلية في الغرض في الامتثال الوجداني قد يحتمل ذلك في الامتثال التعبدي ايضا ، فيقدمه على الامتثال الاجمالي الوجداني.

وعلى المبنى الثالث ، أعني بذلك لزوم الامتثال التفصيلي لكون الامتثال الاجمالي مع التمكن من التفصيلي لعبا بأمر المولى ، فهذا الوجه لا يتأتى فيما نحن فيه ، اذ كيف يكون الامتثال الاجمالي في المقام لعبا؟ هل هو لعب في قبال التفصيلي التعبدي ، او هو لعب في قبال الجمع بين التفصيلي التعبدي والاجمالي.
فان قيل بالاول أورد عليه وضوح وجود داع عقلائي في الامتثال الاجمالي في المقام ، وهو تحصيل القطع في امتثال الامر الواقعي الذي لا يحصل بالامتثال التفصيلي التعبدي ، وان قيل بالثاني أورد عليه ان الاقتصار على الامتثال الاجمالي الوجداني في مقابل الجمع بينه وبين التفصيلي التعبدي اقتصار على الاقل مئونة في مقابل الاكثر ، والاخف مئونة في مقابل الاثقل ، وهذا مشتمل على داع عقلائي ، وليس لعبا ، فمثلا لو دار الامر بين ان يعمل ابتداء بالاحتياط بالجمع بين الظهر والجمعة وان يحصل اولا امارة على وجوب احدهما بالتعيين ، ثم يجمع بينهما ، فمن الواضح ان الاول اقل واخف مئونة ، وليس اختياره لعبا ، وان اتفق انه لم تكن في تحصيل الامارة اي مئونة ومشقة كان اختيار كل واحد منهما في قبال الآخر

اختيارا لأحد امرين متساويين في المئونة في قبال الآخر ولا معنى للحكم على احدهما بكونه لعبا.

الأمر الثاني : ان المستشكلين في الامتثال الاجمالي يعترفون بعدم الاشكال فيه في موردين :

الأول : فرض عدم التمكن من الامتثال الفصيلي ، وهذا واضح لعدم تأتي شيء من الوجوه السابقة فيه ، فلا يأتي فيه مثلا اشكال تأمر الانبعاث عن احتمال الامر عن الانبعاث عن نفس الامر ، اذ المفروض عدم التمكن من الانبعاث عن نفس الامر ، ولا اشكال اللعب كما هو واضح ، ولا دخل لتفصيلية الامتثال في الخطاب او الغرض ، اذ لو احتملنا دخلها في ذلك لا نحتمل دخلها بمستوى دخل الطهارة الحدثية بناء على سقوط الصلاة من فاقد الطهورين ، غاية الامر فرض دخلها على حد دخل سائر الاجزاء والشرائط غير الركنية اي التي تسقط بالعجز.

نعم بناء على بعض المباني الضعيفة في مقام الاستشكال في مقام الامتثال ، تركنا ذكرها فيما سبق لكونها في غاية الضعف ، يسري الاشكال في المقام أيضا. فمثلا لو كان مبنى الاشكال اعتبار قصد الوجه بالنحو الذي يقوله المتكلمون كان الاشكال ساريا ، ولا يهمنا تفصيل الكلام في ذلك.

الثاني : فرض عدم وجوب الامتثال عقلا كما لو كان الحكم استحبابيا ، أو كان الحكم احتماليا غير معلوم اجمالا مع وجود المؤمّن في قبال الاحتمال.

ولكن الواقع ان الاشكال على بعض المبانى يسري في المقام ، كما لو كان مبنى الاشكال هو لزوم اللعب ، اذ لا يفرق في كون التكرار لعبا بأمر المولى مع التمكن من الامتثال التفصيلي بين فرض وجوب الامتثال وعدمه.

الأمر الثالث : قد عرفت ان الحق كون الامتثال الاجمالي الوجداني في عرض الامتثال التفصيلي لا في طوله ، واما الامتثال الاجمالي التعبدي فهو ايضا في عرض الامتثال التفصيلي ، لما مر من بطلان تمام مباني الاشكال ، ولو دلت البينة أو اصالة الطهارة او غير ذلك على طهارة احد الثوبين لكفى الصلاة في كليهما على وجه

التكرار وان كان متمكنا من الامتثال التفصيلي.

نعم قد يفترض ان دليل التعبد انما اثبت التعبد في فرض انسداد باب العلم وعدم التمكن من تفصيله ، فيكون الامتثال الاجمالي التعبدي حينئذ في عرض الامتثال التفصيلي التعبدي فحسب ، ولا يكون في عرض الامتثال التفصيلي الوجداني ، كما لا يكون في عرض الامتثال الاجمالي الوجداني ايضا اذا كان دليل التعبد غير شامل لفرض التمكن من العلم ولو اجمالا ، وهذا غير مرتبط بما نحن فيه.

الخلاصة : ان الامتثال الاجمالي التعبدي في نفسه ليس في طول التفصيلي بل في عرضه ، اما عدم صحته احيانا في قبال الامتثال الوجداني فهو مطلب آخر.

ويستثنى من صحة الامتثال الوجداني التعبدي مورد واحد ، توضيح ذلك : ان دليل التعبد تارة ينصب على مورد معين ، ثم يقع الاشتباه ، كما لو دلت البينة او اصالة الطهارة على طهارة ثوب معين ، ثم وقع الاشتباه بينه وبين ثوب آخر ، وهنا لا اشكال في جواز الصلاة مرتين ؛ مرة بهذا الثوب ومرة بالثوب الآخر ، فان هذا يؤدي الى العلم بالصلاة في ثوب محكوم بالطهارة تعبدا ، واخرى يفرض تردد مورده من اول الامر بين ثوبين مثلا ، وهذا يتصور على نحوين :

الأول : ان يكون لمورده نحو تعين في الواقع بغض النظر عن ذلك الحكم ، بحيث يمكن لمن يعلم الغيب ان يشير إليه معينا ، ولو فرض كذب الدليل ، كما لو كان احد الثوبين ملكا لزيد ، ووقع الاشتباه بين ما هو ملك زيد وما هو ليس ملكه ، والبينة او اصالة الطهارة دلت على طهارة الثوب الذي هو ملك لزيد ، وهنا ايضا يجوز تكرار الصلاة بالثوب ، اذ بذلك يحصل له العلم بانه قد صلى بثوب محكوم بالطهارة واقعا.

الثاني : ان لا يكون لمورده تعيين كذلك ، بحيث لو كان الدليل كاذبا لم يكن حتى لعلّام الغيوب ان يشير الى فرد معين بأنه هو مصب الدليل ، كما لو علم اجمالا بنجاسة احد الثوبين ، واحتمل نجاستهما معا ، ولم يكن للثوب المعلوم نجاسته اي

تعيين من قبل غير تلك النجاسة ، ودلت اصالة الطهارة على طهارة الثوب الآخر ، او دلت البينة على طهارة غير ما علمت نجاسته من دون فرض أي تعين له بغير هذا العنوان ، فلو فرض في الواقع كلاهما نجسا لم يكن لمصب الاصل او البينة تعين في الواقع.

فحينئذ لو كانت مثبتات ذلك الدليل حجة كما هو الحال في البينة ، جاز تكرار الصلاة في الثوبين ، اذ يثبت حينئذ بالملازمة انه صلى في ثوب محكوم بالطهارة تعبدا ، اما لو لم تكن مثبتاته حجة ، كما في اصالة الطهارة لم يجز تكرار الصلاة في الثوبين ، اذ لا تنفعه اصالة الطهارة في المقام شيئا لا بمدلولها الالتزامي ولا بمدلولها المطابقي ؛ اما الاول فلان المفروض عدم حجية مثبتاتها ، واما الثاني فلأنه من المحتمل ان لا يكون لموردها تعين حتى في الواقع ، فلا نستطيع ان نحكم بثبوت الطهارة لثوب وقعت فيه الصلاة.

هذا تمام الكلام فيما كان يليق بنا التعرض له في مبحث العلم الاجمالي في مرحلة الامتثال. وذكروا هنا بعض الأمور الأخرى لا يهمنا التعرض لها ، فتم الكلام في القطع.

هذا تمام ما أفاض به علينا أستاذنا الأعظم المحقق المدقق آية الله العظمى السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس‌سره وجزاه الله عن الاسلام وأهله خير الجزاء ، من مباحث القطع ، وقد تم الفراغ من تحريره في النجف الاشرف في مدرسة الصدر الاعظم الدينية ، وكان تاريخ الشروع يوم الاربعاء الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة الف وثلاثمائة وثلاث وثمانين للهجرة.
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فهرست الآيات

1 ـ لينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم
21

2 ـ أحل الله البيع
114

3 ـ آلله أذن لكم أن على الله تفترون
138

4 ـ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
 156

5 ـ فلا تقل لهما أف
181

فهرست الروايات

1 ـ إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار
61

2 ـ أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟
133

3 ـ إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليصلّ الظهر
57 ، 59

4 ـ إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان
265

5 ـ بيع المسلم من الكافر ربا
136

6 ـ خذوا ما رووا وذروا ما رأوا
133

7 ـ دية إصبع واحد عشرة
164

8 ـ الطواف بالبيت صلاة
140

9 ـ فانه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك في ما يرويه عما ثقاتنا
133 ، 134

10 ـ كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام
16

11 ـ كل ربا بين الوالد وولده
136

12 ـ لا صلاة إلا بطهور
140

13 ـ لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه
269

14 ـ ما أديا عني فعني يؤديان
20

15 ـ من وجد اليقين فقد وجد برد اليقين
93

16 ـ الناس مسلطون على أموالهم
110

فهرست الأعلام

(1) 
الأنبياء والأئمة

آدم (ع) : 36 (3 مرات)
رسول الله (ص) : 156 ، 176.

علي (أمير المؤمنين «ع») : 76.

الصادق (أبو عبد الله «ع») : 164.

صاحب الزمان : 135.

فهرست الاعلام

(2) 
الأسماء والألقاب

أبان (بن تغلب) : 164 ، 164 ، 165 (4 مرات) ، 254.

الآخوند الخراساني (المحقق الخراساني ، صاحب الكفاية) :

11 ، 22 ، 67 ، 68 ، 70 (3 مرات) ، 71 ، 71 ، 72 ، 73 ، 88 ، 91 ، 92 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 103 ، 105 (3 مرات) ، 106 (5 مرات) ، 107 ، 107 ، 109 ، 109 ، 112 ، 113 ، 113 ، 115 ، 115 ، 119 (5 مرات) ، 120 ، 121 ، 121 ، 122 ، 122 ، 124 ، 127 ،

137 ، 138 ، 138 ، 172 ، 220 ، 293 ، 304 ، 304 ، 305 ، 305.

الأصفهاني (المحقق ، محمد حسين) :

16 ، 66 ، 68 ، 69 ، 70 ، 109 ، 128 ، 140 ، 225 ، 243 ، 247 ، 249.

الأنصاري (الشيخ مرتضى ، الشيخ الأعظم) :

11 ، 24 (3 مرات) ، 26 ، 26 ، 27 ، 27 ، 28 ، 28 ، 29 ، 31 ، 56 ، 57 ، 58 (3 مرات) ، 60 ، 60 ، 63 ، 63 ، 64 ، 67 ، 68 ، 84 ، 88 ، 93 ، 105 ، 153 (4 مرات) ، 162 ، 164 ، 164 ، 165 ، 174 ، 190.

الأنصاري (آقاي انصاري) : 138.

البروجردي (آية الله) : 132.

الحلبي : 57 ، 59.

الحلي (العلامة) : 154.

الخوئي (السيد الخوئي ، السيد الأستاذ) :

9 ، 28 ، 35 ، 51 ، 51 ، 53 ، 57 ، 57 ، 59 (3 مرات) ، 61 ، 61 ، 62 ، 65 ، 66 ، 130 ، 143 ، 148 (3 مرات) ، 149 ، 151 ، 157 ، 159 ، 160 (3 مرات) ، 161 (3 مرات) ، 172 ، 173 ، 264 ، 277 ، 284 ، 289 ، 290 ، 296 ، 300.

زرارة : 15 ، 109 ، 109.

السكوني : 263 ، 264.

الشيرازي : (الميرزا الشيرازي الكبير) : 54 ، 76 ، 77 ، 302.

صاحب الجواهر : 270 ، 271 ، 271 ، 272 (3 مرات).
صاحب الفصول : 81 ، 82 ، 82.

الطوسي (المحقق ، الخواجا) : 225.

العراقي (المحقق ، آقا ضياء) :

38 ، 81 ، 81 ، 82 ، 83 ، 98 ، 99 ، 99 ، 101 ، 101 ، 102 ، 116 ، 118 ، 118 ، 119 ، 126 ، 204.

الكاظمي : 67 ، 67 ، 78.

النائيني (المحقق ، الميرزا) :

16 ، 26 ، 46 ، 48 ، 52 ، 57 ، 57 ، 58 ، 60 ، 60 ، 63 ، 64 ، 67 ، 71 ، 71 ، 76 ، 77 ، 78 ، 80 ، 92 ، 98 ، 100 ، 106 ، 127 ، 128 ، 129 ، 130 ، 130 ، 131 (3 مرات) ، 132 ، 132 ، 134 ، 134 ، 135 (4 مرات) ، 136 ، 136 ، 140 ، 141 ، 148 ، 149 ، 149 ، 150 ، 152 ، 154 ، 158 ، 159 ، 161 ، 162 ، 163 ، 163 ، 165 ، 171 ، 172 ، 173 ، 182 ، 184 ، 184 ، 185 ، 186 ، 298 ، 299 ، 299 ، 300 (4 مرات) ، 301 ، 302 ، 307 (3 مرات) ، 308.

فهرست الاعلام

(3) 
الكنى

ابن سينا (الشيخ الرئيس) : 225 ، 239.

ابن قبه : 38 ، 38 ، 81 ، 83 ، 83.

أبو حنيفة : 177.

فهرست الكتب

1 ـ أجود التقريرات : 46 ، 67 ، 76 ، 77 ، 78 ، 136 ، 182 ، 298 ، 298 ، 307.

2 ـ الاشارات والتنبيهات : 225.

3 ـ تقريرات الكاظمي : 57 ، 67 ، 78 ، 80 ، 298 ، 307.

4 ـ جامع أحاديث الشيعة : 132.

5 ـ جواهر الكلام : 270 ، 271 ، 271 ، 272 (3 مرات).
6 ـ حاشية الآخوند على الرسائل : 113 ، 113 ، 114 ، 115 ، 117 ، 120 ، 122 ، 124.

7 ـ الدراسات : 28 ، 52 ، 53 ، 157 ، 160.

8 ـ الرسائل : 11 ، 11 ، 56 ، 60 ، 63 ، 72 ، 78 ، 78 ، 113 ، 190.

9 ـ رسالة اللباس المشكوك : 136.

10 ـ الفصول الغروية : 81 ، 82.

11 ـ فلسفتنا : 35.

12 ـ الفوائد : 220.

13 ـ كفاية الأصول : 11 ، 16 ، 26 ، 67 ، 68 ، 70 ، 70 ، 71 ، 71 ، 72 ، 105 ، 106 ، 107 ، 113 ، 117 ، 120 ، 121 ، 122 (3 مرات) ، 124 ، 138 ، 305.

14 ـ مقالات الأصول : 81.

فهرست الطوائف والفرق

الأخباريون : 164 ، 177 ، 177 ، 182 ، 184 ، 184 ، 185 ، 185 ، 186 (3 مرات) ، 187 (4 مرات) ، 188 ، 188 ، 189 ، 190 ، 205 ، 259 ، 263.

الاشاعرة : 206 ، 208.

الاشعريون : 215.

الأصوليون : 177 ، 177 ، 189 ، 190 ، 204 ، 230 ، 232 ، 254 ، 255 ، 293.

أهل السنة : 154.

الحكماء : 160.

الشيعة : 22 ، 135.

العدلية : 215 ، 215.

الفلاسفة : 160 ، 160 ، 206 ، 224 ، 225 ، 230 ، 230 ، 232 ، 236.

اللاهوتيون : 206.

المجتهدون : 177.

المحدّثون : 177.

المسيحيون : 206.

المصوبة : 154.

المنطقيون : 200.

فهرست المصادر

1 ـ القرآن الكريم.

2 ـ أجود التقريرات.

3 ـ اختيار معرفة الرجال.

4 ـ جامع أحاديث الشيعة.

5 ـ جواهر الكلام.

6 ـ حاشية المحقق الخراساني على الرسائل.

7 ـ الدراسات.

8 ـ الرسائل.

9 ـ شرح الاشارات.

10 ـ الفوائد للمحقق الخراساني.

11 ـ فوائد الأصول.

12 ـ كفاية الأصول.

13 ـ محاضرات في أصول الفقه.

14 ـ مستدرك الوسائل.

15 ـ مصباح الأصول.

16 ـ مطارح الأنظار.

17 ـ المعجم المفهرس.

18 ـ مقالات الأصول.

19 ـ نهاية الأفكار.

20 ـ نهاية الدراية.

21 ـ وسائل الشيعة.

فهرست المحتويات

رسالة آية الله العظمى السيد الشهيد محمد باقر الصدر (ره)
3 
مقدمة المؤلف
5 
المباحث العقلية
7 
الجهة الأولى فى المقسم
1 ـ النقطة الأولى فى شمول المقسم لغير البالغ
11 
2 ـ النقطة الثانية فى شمول المقسم لغير المجتهد
13
تحليل عملية الافتاء ، ولها ثلاث مقامات
14
المقام الثاني : هل يمكن توجيه الافتاء حسب القاعدة
15 
المقام الثالث : فى الخصوصية التي يمكن أن تستفاد من كيفية التقليد
16 
المقام الأول : البحث فى ادلة الأحكام الظاهرية
21 
الجهة الثانية في الحكم
26 
الجهة الثالثة في المتعلق
28 
هل يقع الشك في الحكم الظاهري موضوعا للأصول غير التنزيلية
29 
القطع
33 
حجية القطع
35 
1 ـ الجهة الأولى في انه حجة أم لا؟
35 
2 ـ الجهة الثانية في قابلية حجية القطع للجعل
37 
3 ـ الجهة الثالثة في منع الشارع عن العمل بالقطع
37 
التحقيق في المقام
40

التجري
43

1 ـ المقام الأول في حرمته شرعا
45

الدليل الأول على الحرمة : شمول أدلة الأحكام الواقعية للتجري
45

الدليل الثاني على الحرمة : التجري قبيح عقلا
48

تذنيب : في قاعدة ان الحسن والقبح انما يستتبعان الحكم الشرعي إذا كان في سلسلة العلل
54

الدليل الثالث على الحرمة : الاجماع
56

الدليل الرابع على الحرمة : الاخبار الدالة على ان الانسان يعاقب على نية السوء
60

البحث الأول : في دلالة هذه الاخبار على حرمة التجري
61

البحث الثاني : في الجمع بين الروايات المتعارضة
62

2 ـ المقام الثاني : في قبح الفعل المتجرّي به عقلا
63

أدلة صاحب الكفاية على عدم القبح عقلا
67

الدليل الأول : لا بد أن يكون الفعل اختياريا للمكلف كي يتصف بالحسن
67

الجواب عنه حلا ونقضا
68

الدليل الثاني : ان الفعل المتجري ليس حراما بعنوان شرب الخل ولا تشرب الخمر
71

الجواب عنه
71

الدليل الثالث : لا يوجد في مورد التجري فعل اختياري أصلا
72

الجواب عنه
73

الدليل الرابع : النقض في انقاذ الفريق بتخيل انه ابن المولى
73

الجواب عنه
74

تنبيه : توهم قبح التجري ناشئ من توهم رجوع الحسن الى المصلحة
74

3 ـ المقام الثالث : في استحقاق المتجري للعقاب
75

أدلة الاستحقاق
أولها : ما نسب الى الميرزا الشيرازي الكبير (قده)
76

ثانيها : المقدمة الرابعة من برهان الميرزا الشيرازي
77

ثالثها : ما في رسائل الشيخ الأعظم (قده)
78

تنبيهات
التنبيه الأول : مخالفة التكليف المنجّز تجر بكل أنواع التنجز
79

التنبيه الثاني : كيف يجتمع في التجري المصلحة والمفسدة
80

التنبيه الثالث : في ثمرة البحث
83

قيام الامارة والأصل مقام القطع
85

الجهة الأولى في أقسام القطع
87

تصحيح التقسيم بتقريب عرفي
92

تصحيح التقسيم بتقريب علمي دقي
93

الجهة الثانية في قيام الامارات والأصول مقام القطع
95

المقام الأول : قيامهما مقام القطع الطريقي المحض
95

المقام الثاني : قيامهما مقام القطع الموضوعي الطريقي
104

البحث الأول : فيما هو الممكن من ألسنة الحجية
125

البحث الثاني : فيما هو الثابت منها
130

الطائفة الأولى : ما دل على حجية الخبر بالملازمة
 132

الطائفة الثانية : ما يكون مجملا من حيث النتيجة
133

الطائفة الثالثة : ما يناسب الحكم التكليفي دون الطريقية
133

البحث الثاني : اللسان الثابت هل يفي بقيام الامارة مقام القطع الطريقي والموضوعي معا
134

قيام الأصول مقام القطع
142

قيامها مقام القطع الموضوعي
143

أخذ القطع في موضوع الحكم
145

المقام الأول : في أخذ القطع بحكم شرطا في ذلك الحكم
154

المقام الثاني : في أخذ القطع بحكم مانعا من ذلك الحكم
164

تذييل : في ما يجري في الظن من الصور المتقدمة
168

الاعتبار الأول : انقسام القطع الى طريقي وموضوعي على وجه الصفتية والكاشفية
169

الاعتبار الثاني : انقسامه الى كونه تمام الموضوع أو جزء الموضوع
170

الاعتبار الثالث : انقسامه الى كونه موضوعا لخلاف متعلقة وضده ومثله ونفسه
171

الموافقة الالتزامية
174

الجهة الأولى : في تقريب وجوبها بملاك امتثال احكام المولى وغيره
174

الجهة الثانية : حكم الاحتمال على التقريبين المتقدمين
175

جواز اتباع حكم العقل في الأحكام الشرعية
177

المقدمة الأولى : في تحقيق محل النزاع
177

المقدمة الثانية : بيان استنباط حكم شرعي من الدليل العقلي
178

المرحلة الأولى : في دعوى عدم جواز التعويل على العقل لقصوره بحسب عالم الجعل
182

المرحلة الثانية : في دعوى عدم جواز التعويل على العقل لقصوره بحسب عالم الاستكشاف
186

الكلام مع الاخباريين بلحاظ العقل النظري
187

الفرق بين اليقين الأصولي واليقين المنطقي
188

الكلام مع الاخباريين بلحاظ العقل العملي
205

المقام الأول : في العقل العملي نفسه
205

الموقف النقضي
206

الموقف الحلي
213

الجهة الأولى : اصل ادراك الحسن والقبح العقليين
213

الجهة الثانية : في العلاقة بين الحسن والقبح والمصلحة والمفسدة
217

الاحتمال الأول : الارتباط بالمصلحة الشخصية
217

الاحتمال الثاني : الارتباط بنوع معين من المصلحة الخاصة
28

الاحتمال الثالث : الارتباط بالمصالح العامة
219

الجهة الثالثة مدى حقانية هذا الادراك العقلي
226

المقام الأول في تصوير المدعى وبيان مرجعه
227

المقام الثاني ما يبرهن به على بطلان المدعى
236

1 ـ البرهان الأشعري
236

2 ـ البرهان الفلسفي
236

المقام الثالث في المواقف من هذا المدعى
238

موقف المثبتين
239

موقف المشككين
240

1 ـ التشكيك على أساس الشبهة الاخبارية
240

2 ـ التشكيك على أساس المنطق التجريبي
242

3 ـ التشكيك على أساس المنطق البرهاني
243

المقام الثاني : في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
247

المرحلة الثالثة : دعوى القصور بحسب عالم الحجية
253

الجهة الأولى : في استحالة المدّعى بحسب التقريب الأول
254

الجهة الثانية : البحث الاثباتي لمدعى الاخباري
256

التنبيه الأولى في قطع القطاع
259

التنبيه الثاني في مخالة العلم التفصيلي
263

الفرع الأولى في درهمي الودعي
263

الصورة الأولى : حالة الاختلاط قبل ضياعهما
263

الصورة الثانية : حالة عدم الاختلاط
275

الفرع الثاني في كتابي البائع
276

الجهة الأولى : كون المقام من مقامات التحالف
277

الجهة الثانية : في الانفساخ الظاهري
278

الجهة الثالثة : في الانفساخ الواقعي
279

الجهة الرابعة : في الرد على الاخباري
282

الفرع الثالث : في الجنابة المرددة بين الشخصين
282

الفرع الرابع : في الاختلاف بين الهبة والبيع
283

الفرع الخامس : الاقرار بالعين الواحدة لشخصين
289

العلم الاجمالي
291

العلم الاجمالي في مرحلة التكليف
293

منع عن توهمات في المقام

الأول : لا تفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية
295

الثاني : ليست كل العلوم الاجمالية من القسم الثاني
296

الثالث : الخلط بين العلم الاجمالي والعلم التفصيلي
296

العلم الاجمالي في مرحلة الامتثال
297

تنبيهات
الأمر الأول : هل الامتثال الاجمالي الوجداني في طول الامتثال الاجمالي التعبدي؟
306

الأمر الثاني : لا اشكال في الامتثال الاجمالي في موردين
309

الأمر الثالث : الامتثال الاجمالي التعبدي في عرض التفصيلي
309

فهرست الفهارس

1 ـ فهرست الآيات
313

2 ـ فهرست الروايات
 313

3 ـ فهرست الاعلام
1 ـ الأنبياء والأئمة
314

2 ـ الأسماء والألقاب
314

3 ـ الكنى
316

4 ـ فهرست الكتب
317

5 ـ فهرست الطوائف والفرق
318

6 ـ فهرست المصادر
319

7 ـ فهرست المحتويات
321

 ـ فهرست الفهارس
327
292

